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المبحث الأول الشروط العامة للمفتي 0000[ [ [ز 1 ا 1 0 1000 
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الفصل الرابع جهود المؤسسات الدينية في ترشيد الخطاب الإفتائي للأقليات 18/4 
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المبحث الثاني جهود دار الإفتاء المصرية في التواصل مع الأقليات 0 
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الفصل الثالث منهج الاختيار من المذاهب الأربعة 527 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 


أجمعين: وبعد: 


فإن الفتوى من الفروع العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى نوعين من الفهم: فهم الشرع الشريف 
وفهم الواقع المعيش؛ ولذلك فإنها تعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب مهارات كثيرة ذات طابع 
خاض: 

ومهارات وضوابط الفتوى تختلف بحسب موضوعهاء فإن أنواع الفتوى كثيرة؛ فهناك الفتاوى 
التقليدية المعتادة عند أهل العلم» وهناك النوازل المستجدة بسبب التطور البائل والكبير في 
العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والتكنولوجيا والاتصالات وغيرهاء وهذه 
النوازل تحتاج لمن يتصدى لإبداء الحكم الشرعي فها ناظرًا بكلا العينين عين الشرع وعين الواقع. 


وان من أهم المواضيع الإفتائية المهمة التي تحتاج إلى نظر خاص فقه الأقليات المسلمة؛ وهو 
من الموضوعات المهمة والضرورية في وقتنا الحاضر لدرء الخطر الداهم الذي بهدد المسلمين في 
الدول غير الإسلامية من الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي تمت وانتشرت بسبب الأمية الدينية 
والثقافية وضعف التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لمتصدري الفتوى. 

إن خصوصية الإفتاء للأفراد الذين يعيشون في الدول غير الإسلامية يحتم علينا أن نوضح 
الأصول التي يجب مراعاتها لكل من تؤهله ملكاته للتصدر لهذا الشأن الخطيرء ويحتم أيضًا التأكيد 
على مراعاة مآلات الفتوى فيما يتعلق بالفرد المسلم في هذه الأماكن بل بالوجود الإسلامي نفسه في 
هذه المجتمعات. 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن تناول هذه الفروع من الشجرة الإفتائية الكبيرة بمزيد من الرعاية 
والاهتمام يقطع الطريق على غير المؤهلينء ويقلل من التوظيف الخاطئ للفتوى في مصالح ضيقة 
للجماعات التي تزعم أنها تعمل للإسلام وبالإسلام؛ وهي في الحقيقة ضررها أكثر من نفعها. 

ومن ثم يأتي هذا الإصدار للأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم ليضع الأصول والضوابط 
والمناهج المختلفة في التعامل مع فقه الأقليات المسلمةء وموضحًا المقاصد العامة لفتوى الأقليات, 
مختارًا أفضل المناهج المقترحة في التعامل مع فتاوى الأقليات. 


وبأتي هذا الإصدار في تمهيد وثلاثة أبواب على النحو التالي: 
التمبيد: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
وه المبحة الآزل: التعريق بممظطاع الآفلياك السدلمة 
© المبحث الثاني: مصطلحات قريبة الصلة بالأقليات المسلمة. 
© المبحث الثالث: الإسلام بين الإقليمية والعالمية. 


© المبحث الرابع: نظرة الآخر إلى الإسلام. 


الباب الأول: مداخل تأسيسية لفتوى الأقليات. 
ويشتمل على أربعة فصول: 
© الفصل الأول: أهمية التأصيل لفتوى الأقليات. 
© الفصل الثاني: الأقليات في التراث. 
© الفصل الثالث: التكوين العلمي والتأهيل العملي لمفتي الأقليات. 
© الفصل الرابع: جهود المؤسسات الدينية في ترشيد الخطاب الإفتائي للأقليات 


الباب الثاني: أصول فتوى الأقليات المسلمة. 
ويشتمل على ستة فصول: 
© الفصل الأول: مراعاة خصوصية الإفتاء للأقليات المسلمة. 
© الفصل الثاني: مراعاة التيسير في الفتوى ورفع الحرج. 
© الفصل الثالث: الإفتاء بالقول الضعيف. 
© الفصل الرابع: مراعاة المصلحة. 


© الفصل الخامس: مراعاة الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها. 


ود العتضيل السادس: النقاطيح العامة لقعرى الأقليات: 


الباب الثالث: مناهج الفتوى للأقليات المسلمة: 
ويشتمل على ستة فصول: 

© الفصل الأول: مناهج الفتوى (مفهومها وأهميتها). 

© الفصل الثاني: منهج الإفتاء بمذهب معيّن. 

© الفصل الثالث: منبج الاختيار من المذاهب الأربعة. 

© الفصل الرابع: منيج الاختيار من سائر المذاهب الفقهية. 

© الفصل الخامس: منبجية الفتوى للأقليات المسلمة. 

الفضيل السسادين: اللصياد المغاصى: 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

النيسك الأزل اريف بمضظك الأقلياك :المسلمة. 

© المبحث الثاني: مصطلحات قريبة الصلة بالأقليات المسلمة. 
© المبحث الثالث: الإسلام بين الإقليمية والعالمية. 


© المبحث الرابع: نظرة الآخر إلى الإسلام. 


التعررف بمصطاح الأقليات 
المسلمة 


نحاول في هذا المبحث تحديد مفبوم مصطلح «الأقليات المسلمة». وقد يبدو للباحث في أول 
موجودًا في تراثنا الإسلامي. 


تعريف الأقليات في اللغة: 


كلمة أقلية في اللغة خلاف الأكثرية. من قل أي نقص وندرء جاء في المعجم الوسيط: «( قل) الشئء 
قلّة ندر وَنقص.ء وَيُمَال: هُوَ يقل عَن كَذَا يصغر عَنهُ» وقد تتصل (مَا) بقل فتفيد النَّفُي الصّرف أو 
إِنْبَات الثيْء الْقَلِيلء يُقَال: قلما يزورنا فلان. 


(أقل) فلّان افتقر وأتى بقَليلء وَالثيئء وَمِنْه جعله قليلاء وَيُقَال: ا أصلا 
وَالسْئْء حمله وَرَفعه وَفي ازيل ل الشوير (َحَ إذ] أَقَلَتَ سَحَابًا فقالا سَقنة ليلد قتت): 


(قاللت) لَهُ الْقَطاء جعلته قَليلا. 


(قلل) الشييّء جعله قليلاء وف عينه أََاُ ياه قليلا إن لم يكن كَدَلِكء وَفي التَنِيل العزيز: (وَبُمَلُكُمَ 


(الأقلية) خلاف الأكثرية © أقليات»'. 


فالقلة قاللمسدي الغدرة أو الحقص مويقابكيا الكثرف والمعق لقوق مقانب للمعى الافيظ لاسي 
فباساق جيذ م اللحموعااك: المينلية ألى قوق فى بالا غير |السلامين كوف (قل ذا في 


.)0/57/5( المعجم الوسيط‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


لا شك أن مصطالح «الأقليات» من المصطلحات المحدثة. وليس له ذكر في كتب التراث إلا ما 
كان من قبيل الاستعمال اللغوي للكلمة بمعنى القلة والندرة» وبهذا وردت الكلمة في القرآن الكريم 
في مقابلة الكثرة. قال تعالى: (وَآذْكُرُوَأإِذّ كُنثُمَ فَلِيًا فَكََرَكُم) [الأعراف: 67]: وقوله تعالى: (وَآذَكُرُوَأ 
إِذَ أَنثُمْ قَلِيلَ مُسْتَضَّعَفُونَ في الْأَرَضٍ تَحَافُونَ أن يَتَخَطَّمَكُمْ آلنّامْ فَاوَنِكُمْ وَأَيّدَكُم بِتَصّرهِ) [الأنفال: 
0]. 


وغالبًا ما ترتبط الكثرة في القرآن الكريم بقلّة الإيمان والعلم» كما قال تعالى: (وَمَآ أَكثرُ آلنّاس 
َلَو خَرَطََت بكؤميين) ايوسف: 4 1]:وقال تحان» (ولكخ أكُثر الئاس لا يَعْلمُون) [الأغراف: /10]: 
وقال سبحانه: (وَلَكِنَ أَكُثَرَآلئّاسٍ لا يَشْكُرُونَ) [البقرة: 147]. وقال جل وعلا: إوَإِنَّ كَثِيرا مّنَ آلنّاسِ 
لَفْسِقُونَ) [المائدة: 49]» وقال تعالى: (وَلْكِنّ أَكُثَرَهُمَ يَجَجَلُونَ) [الأنعام: ]١١‏ وقال سبحانه: (وَلْكنَّ 
أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقَ كَرِهُونَ) [الزخرف: 8/]. 
والقلّة كثيرًا ما ترتبط بالصفات الإيجابية: كما قال تعالى: (كم مّن فِئّة قَلِيلّة غَلََتَ فِنَهُ كَثِيرَةُ بإِذّنِ 
آللّه) [البقرة: 145]ء وقال سبحانه: (إِلّا آلَّذِينَ عَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحْتٍ وَقَلِيلَ ما هُمَ) [ص: :]١5‏ 
وقال سبحانه: (وَمَآ ءَامَنَ مَعَمإِلّا قَلِيلَ) [هود: .].٠‏ 


وكل هذا من قبيل المعق اللغوئ كماعيت الإشارة إلبه غان حند قول السموال يعقدر عن قله 
قومه: 

فالأكثرية والأقلية مصطلحان يستخدمان بمعى الكثرة العددية والقلة العددية فقط لا غيرء 
دونما أية ظلال مفيومية لصيقة بالكثرة أو القلةء وانما العبرة بالمعايير التي تجتمع علهها وتؤمن 
بها وتنتعي إلها الأكثريات والأقليات, فالمدح والذمء والإيجاب والسلب». والقبول والرفض؛ إنما هو 
للمعايير والمكونات والمويات والمواقف. ولا أثر ف ذلك للكثرة أو القلة ف الأعداد'. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


معنى مصطاح أقلية في الكتابات المعاصرة: 
هناك عدة تعريفات لبذا المصطلح تدور حول القلة العددية والإثنية العرقية والدينية: منها: 
.١‏ الأقلية هي مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة بشرية أكثر عددّاء وتختلف عنها في خاصية من 
الخاصيات تصبح نتيجتها أن تعامل معاملة مختلفة عن معاملة الأكثرية. 
ل الأقلية: مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي 
أو الديي. دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفًا سياسيًا وطبقيًا متميرًا. 
3 وهي 2 العرف الدولي مئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى 
غير ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها. 
؟. وعرفها بعضهم بأنها: جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر وتكون مجتمعًا تربطه ملامح تميزه 
عن المحيط الاجتماعي حوله: وتعتبر نفسها مجتمعًا يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة 
اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف 
الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسيةء. بل تجعل لهم دورًا محدودًا ف مجتمع الأغلبية. 
0 وعرفها آخر بأنها: جماعة من السكان من شعب معين: عددهم أقل من بقية السكان, لهم ثقافهم 
ومما يلإحظ على هذه التعريفات بروز مسألة العدد كمعيار للقلة والكثرة» ومعنى ذلك أن من كان 
أقل عددًا كان هو الأقلية في مقابل الأكثر عددّاء حتى وان كان الأقل هو من بيده الحكم والسيادة: 
وهذا المعيار لا نقصده ف تعاملنا مع «فقه الأقليات» لا سيما وأن هناك دولا يمثل المسلمون فها 
كثرة عددية مع أن تلك الدول لا توصف بكونها إسلامية» كما هو الحال في بعض دول جنوب أفريقياء 
أو في البلاد التي تنص على أن «لا ديانة لبا». فاعتبار العدد في تحديد مفهوم الأقلية لا يدخل معنا في 
المراد ب»فقه الأقليات», وانما المعنى الملحوظ الذي نقصده ف فقه الأقليات هو وجود المسلم 2 
ديار لا تكون فيه الغلبة والحكم للمسلمين «بلاد غير إسلامية». 
فالأقليات على هذا الاعتبار هي: كل مجموعة تعيش بين مجموعة مختلفة عنها في إحدى السمات» 
وللأخيرة السيادة عليها'. 
فم خلال مناصرق يمكن القول يآ الأقلية العبزلمة فى كل محموغة من الفسسلدين تديش ف يلد 
غير إسلامي ويكون الحكم لغيرهم. 


وبهذا المعنى يكون مصطلح الأقليات المسلمة أقرب ما يكون إلى المسلم في ديار غير المسلمين» 
وما يتعلق بذلك من أحكام هو حديث عن الأقليات المسلمة. 


)١(‏ -راجع سؤالات الأقليات: دار الإفتاء المصرية: الطبعة الثالثة ٠١57١‏ مء ص١١‏ والتي بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


1١ه‎ 


5 . هو هو 
مصطلحات قربية الصلة 
وى * 
© بجو يف 
بالاقليات المسلمة 
هناك عدة مصطلحات لها صلة وثيقة بحديثنا عن الأقليات المسلمةء وفيم معاني هذه 


أولا: المسلم في ديار غير المسلمين: 


النقصوة ببلاه غبن المنلمين: الأقطان: الى يكون محظم هلبا وساكتيا من هين المسلميق بعيث 
على سبيل الإقامة. 

والسفر بوجه عام تعرض له الأحكام الخمسة؛ فمنه ما هو طاعة واجبة؛ كالسفر للحجء ومنه 
ما هو طاعة مندوبة؛ كزيارة مريضء ومنه ما هو معصية؛ كالسفر لارتكاب المحرماتء ومنه ما هو 
مكروه؛ كالسفر لأمر مكرودء ومنه ما هو مباح؛ كالسفر للتجارة أو النزهة. 

وتذلاك قإن السفر إل بالاد عبن السيتيين يحدلف التتعم فيه بحنب حال المسافر والعرض من 
سفره والباعث عليه. ومدى قدرته على إظهار دينه. 

والقؤل بجواق اشر إل هده لباك لا بدالهامن قلاقة شروظ أساسية: 

الشرط الأول: أن يكون سبب السفر والباعث عليه ليس أمرًا محرمًا. 

الشرط الثاني: أن يأمن المسافر على دينه ونفسه وعرضه. فإن انتفى ذلك حرم عليه الذهاب» 
والأمن على الدين معناه الأمن من أن يكره على الكفر أو فعل المحرمات القطعية. 

الشرط الثالث: أن يتمكن من إظهار دينه هناك؛ بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع: وهي 
الواجبات الشرعية التي لا خلاف غليها؛ كالصلاة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتاتية - المجلد الحادي والأربيعون 


عليه. وعدم الذهاب من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'. 


واذا كانت مجرد الإقامة الدائمة تجوز في بلاد غير المسلمين عند تحقق تلك الشروطء فلأن يكون 
السفر العارض جائرًا بالأول. 


وقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم وقبل فتحهاء منهم: 
عه العياس رقي الله فعه لآم لم يغاقوا المعدة وافهوا الأذى على اتفسيم ق ذلك 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه 2 «الأم»': ”ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها؛ لآن يسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم؛ منهم: العباس بن عبد 
المكلب وشيرم إف له يضاقو القسة” اف 


وروى الطبراني 2 «الأوسط» وابن حبان أن فُدَيكًا رضي الله عنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: يا رسول اللهء إهم يزعمون أنه من لم هاجر هلكء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((يا قُدَيكء أَقِم الصّلاةَء وآت الرَكَاةًء واهْجُّر المسُّوءء واسكُنْ مِن أَرْض قَومِكَ حيثٌُ شئت)). 


وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»” عن عطاءٍ قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة 
رضي الله عنهاء فقال لهاديا آم المؤمنين: هل من هجرة اليوم؟ قالت: «لا: ولكن جهاد ونية إنما كانت 
البجرة قبل قم باك و إلى سان للد عليه والدوساه بالفديفةايقة الرجل بذيقة إل وغول هميان 
الله عليةيواله ب وسلم: 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»؟: “أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة» وأن سبها 
خوف الفتنة. والحكم يدور مع علته. فمقتضاه: أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم 
تجب عليه الهجرة منه. والا وجبت. ومن نّم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فها أفضل من الرحلة منها؛ لما يترجى من دخول غيره 
في الإسلام» اه 


)١‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 585- /711ء ط. دار إحياء التراث العربي). 


؟) (159/4-.12١ء‏ ط.دار المعرفة). 


)00( 
0( 
(0) (//لالء ط. مؤسسة الرسالة). 
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4) (9/7؟5. ط. دار المعرفة). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أما ما رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ((أنَا بَرِيِءٌ مِن كلّ مُسْلِم يقِيمٌ بين أظمُْرٍ المشركِينَ))؛ فمحمولٌ على من لا يأمن على دينه 
في دارهم . 


وقد جاء في «الفتاوى الحديثية» للإمام ابن حجر البيتمي': “وسئل نفع الله به عن قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((أنا بَرِيء مِن مُسْلمِ مقيم بينَ أظمُرٍ المشركينَء قالوا: لم؟ قال: لا تتٌراءى تاراهما)). 


فجاء في جوابه: فإن قلت: قد ينافيه قول الفقهاء: تجوز الإقامة بيهم لمن أمن على نفسه. قلت: 
لا ينافيه؛ لأنهم شرطوا أمنه على إظهار دينه» واذا أمن ذلك كان في إقامته بيهم مصلحة للمسلمين 
راجحة على خروجه من بيهم» فجّوّزوا له ذلك؛ لئلا يصير محله لمجرته منه دار حرب. بل تجب عليه 


الإقامة حينئذ» اه 
ثانيًا: دار الكفر ودار الإسلام: 


هناك من يلبس على الناس بإيراد المصطلحات الفقهية القديمة في دار الكفر ودار الإسلام» 
وهي مصطلحات اجتهادية لا نص فيها بخصوصها من الكتاب أو من السنة, بل هي حكاية لواقع 
العالم آنذاك في زمن الأئمة السابقين؛ حيث قسموا البلاد إلى دار إسلام ودار كفر أو دار حرب ودار 
عهدء وبنوا على ذلك أحكامًا في العديد من أبواب الفقهء بما يوجب على الفقيه المعاصر النظر في 
هذه المصطلحات؛ بغية فبم عميق لفروع الفقه التي بنيت علهاء ومن تم رؤية الواقع» وأخذ مناهج 
السابقين والاستفادة بها في هذا الواقع» دونما غرق في مسائلهم الجزئية التي صار واقعها القديم 
مرتفعاء ولم يعد حاصلًا الآن. 


والمحققون من العلماء القدامى قالوا: إن مدار الحكم على بلدٍ ما بأنه بلد إسلام أو بلد حرب هو 
تحقق الأمن على الدين من عدمه؛ بحيث إنه لو عاش المسلم في بلدٍ ديثئة غير دين الإسلام ومارس 
شعائر دينه بحرية فهو في دار إسلام. 


قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع»” في بيان المقصود بإضافة الدار إلى الإسلام والكفر:«ليس 
هوعين الإسلام والكفرء وإنما المقصود هو الأمن والخوف, ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فها 
على الإطلاق فبي دار إسلام: وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق 
)0( انظر: «فتح الباري» (3/5). 


9 (ض :انوا الفكر): 
8) (/11ء ط. دار الكتب العلمية). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فبي دار الكفرء والأحكام مبنيّة على الأمان والخوف. لا على الإسلام والكفر» اها 


وكان مِنْ أهم الأسباب الي أدت إلى ظهور تقسيم المعمورة إلى دار كفر -وأحيانًا حرب- ودار إسلام 
-إضافة إلى أنه أمر فرضه الواقع العملي- عند الفقهاءء ما يمكن أن نجمله بالنقاط التالية: 


١.تنظيم‏ شؤون المسلمين؛ نظرًا لحاجتهم حكامًا ومحكومين إلى توحيد جهودهم وتوجيه قواهم 
نحو عداو ايض حفا طفق كيان "الأنة الإنبلاميةا"” لاشيم ق بد اتشكليا وتكوم ا 


؟ . بيان ما يترتب على هذا التقسيم من ثبوت الولاية أو عدمها في تطبيق الأحكام الشّرعية ضمن 
الحدود الجغرافية لدار الإسلام» وغيرها من الدور المقايلة لها. 


".التأصيل الفقريٌ لواقع العلاقات التي كانت تسود بين المسلمين وغيرهم كالرُوم والفرس, 
وتبيين الأحكام الشّرعية المنظمة لهذه العلاقات. وذلك كالأحكام المتعلقة بالسلم والحرب 
والمعاهدات» وغيرها من التفاصيل المعروفة 2 وقتنا الراهن يقانون العللاقات الدولية العامة. 


؟ .ما يترتب على عدم إيمان جميع سكان المعمورة بتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها من عدم 
تطبيق أحكامها علهم؛ لعدم دخولهم تحت سلطة ونفوذ “دار الإسلام”. وهذا ما يظبر واضحًا 
وجليًا في الاجتهاد الحنفي الذي أباح في غير دار الإسلام كثيرًا من العقود والمعاملات الممنوعة 
في دار الإسلام؛ وهو ما أدى إلى اعتبار كثير من أحكام الشريعة إقليمية من حيث التطبيق 
والنفاذء وبما يتناسب طردًا وعكسًا مع امتداد «دار الإسلام» الإقليمي. 


ولكن كل هذه المسوغات لا تقتضي حتمية المنظور الفقبي لجغرافيا العالم على النحو الذي 
رأوه -أعني الفقهاء-؛ ولذا فبي لا تعدُو أن تكون اعترافًا واقعيًا أفرزتهٌ الحالةٌ الطبيعية لوجود دارٍ 
إسلامية. 

وقد أحدث ابن تيمية رحمه الله تعالى تقسيمًا آخر لم يُسبق إليه. وهو «الدَّار المركبة»؛ وذلك 
عندما سُئل عن بلدة «ماردين»: هل هي «دار حرب» أو «دار إسلام»؟ فأجاب رحمه الله: وأمّا كونها 
«دار حرب» أو «سلم» فبي «مركبة» فيها المعنيان ليست بمنزلة «دار السّلم» التي تجري عليها أحكام 
الإسلام؛ لكون جندها مسلمينء ولا بمنزلة «دار الحرب» التي أهلبا كفار؛ بل هي قسم ثالث يُعامل 
المسلم فيها بما يستحقهء ويقاتل الخارجح عن شريعة الإسلام بما يستحقه اه 


)١(‏ - راجع فتاوى دار الإفتاء المصرية» الفتوى رقم 717 لسنة 1015م. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فالأسامن الذي قام عليه تقسيمْ الأقاليم إلى «دار إسلام» و»دار كفر أو حرب» هو أسامنٌ اجتهاديٌ 


لفطو حيث لغريره يذ التفسيم قرآن كوم ولاحديت شريف إلا إشارات قير مباكترة وروف 3ق 


بعض الأحاديث. 


لقد أدرك علماؤنا أنَّ مسألة التّقسيم هذه مسألة اصطلاحية لم يرد بها توقيف من الشارع 
الحكيم, ولبذا لم يتوقف ابن تيمية رحمه الله -على تحفظه في مجال المحدثات- في القول بالدّار 
المركبة. حينما اختلفت جبةٌ التقسيم التي اعتبرها أسلافُةُ, وان لم يسبقه أحدٌّ إليه. 


والأمرُ الآخر الذي ينبغي التنبه له أنَّ المُقباء لم يعتبرُوا أنَّ وصف الدَّار بالإسلام أو العكس 
وصف ذاتيٌ لا ينفكٌ عنها بحال؛ بل هو وصِفٌ طارىٌ خاضعٌ لظّروف وأحوال معينة, والذي ترتب على 
ذلك عند كثير من الفقهاء أنَّ دار الكفر قد تنقلب دار إسلام وبالعكس. 

ونحن لا نبحثٌ هنا في الترجيح بين الاعتبارات أو الحيثيات المختلفة التي نظر إليها العلماء لكي 
نرجح حيثيةٌ على أخرىء بل نقول: إِنّ هذه الاعتبارات نفمتها يمكنُ تجاوزها بل واطّراحها- بحسب 
الواقع- كما يمكتنا أيخًا التظؤ إل 'اعتبارات وحيثيات أخرى قن كوصلنا إلى نتائج نات الأفراف 
الدولية الجديدة'. 


والغلاقات الدولية المعاضيرة البوم تقوم عان سيف مغايرة لتميغة الف كيت عله قديقاء فالعالة 
الذي كان في حرب مع العالم الإسلامي طيلة قرون طويلة صار يصوغ العلاقات المعاصرة بين عالم 
اليوم بوجه عام على أساس من المسالمة لم يكن يعرفها من قبل. بحيث أصبحت هي الأصل في 
العلاقات بين الدول» وهذا يلتقي مع دعوة الإسلام في إرادة قيام العلاقات على السلم والأمن. 

وبما أن السفر إلى بلاد غير المسلمين جائز ما دام الباعث عليه مشروعاء مع أمن المسافر فيه 
على دينه ونفسه وعرضه. وتمكنه من القيام بشعائر الإسلام بدون ممانع على التفصيل الذي تقدمء 
فإن ذلك يفتح الباب أمام مسائل كثيرة تتعلق بوجود المسلم في ديار غير المسلمينء ولا شك أن هذه 
المسائل لها من الخصوصية ما ليس لنظائرها إذا كان المسلم في بلاد المسلمينء وهذه الخصوصية 
هي التي تسوغ لنا أن نفرد هذه الأحكام بمزيد عناية واهتمام. 


)١(‏ -راجع من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة خطوات تأسيسية لفقه الأقليات الإسلامية. ص/. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


الإسلام بين الإقليمية والعالمية 


هناك من يحاول حصر الإسلام في نطاق جغرافي معلوم الحدودء أو حقبة زمنية لها بداية واضحة 
ولبانهاية محددة, أو يجعل من تعاليمه وإن تجاوزت المكان أو الزمان خاصة بشعب معين. 

وهذا وإن كان له ما يبرره من غير المسلمين إلا أنه لا يستساغ من بعض المسلمين الذين يوحون 

#قالديق هو الوطضع الألي الدى اشعاره الله لعبادةه لتصلعيم ق الحيادين» وكون عاليكا عدم 
وبامتداد هدايته أزمانًا طويلة تتجاوز العصر الذي بدأت فيه؛ء بمعنى أن يكون الدين صالحًا لكل 
جنس وكل جيلء أو لكل زمان ومكانء أو بمعنى آخر أن يكون الدين شريعة الإنسان من حيث هو 
إنناق, تفطلم المطر عن الخواهل والفوارق العارعية الى لاسركل فخاهيه الإنبدان “اسان وندون 


ذلك لا يسعقق مد العالمية ف أن .دين 

فهو لا يكون دين جنس تميزه فصيلة الدمء أو سمة اللونء أو ظاهرة اللغة» بل ديئًا لا يفرق 
بين العربي والعجمي والحبشي والروميء ولا بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفرء ولا يمنع من أن 
يستظل بلوائه متكلم بآية لغة من اللغاتء وهو لا يكون ديئًا محليًا تحده حدود جغرافية واعتبارات 
إقليمية. بل يصلح لكل البيئات وكل الأجواء ويتناسب مع كل بقعة زراعية وصناعية وتجارية» برية 
وبحرية, بدوية وحضرية على اختلاف المستوبيات المادية والاعتبارات الأخرى. 

وهو لا يكون ديئًا عالميًا إلا إذا صحب الإنسان في جميع أزمانه المتطورة. وعصوره المتلاحقة, 
بمعنى أن يكون خالدًا لا يعتريه نسخ أو زوالء ولا عقم أو جمود, موفيًا بجميع مطالبه المتنوعة 
المتجددة في الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعيةء وفي كل الميادين التي يزاول 
فيها الإنسان بعقله الواسع نشاطه الكامل من كل نوع '. 


)00( - الدين العالمي ومنيج الدعوة إليهء الشيخ عطية صقرء مجمع البحوث الإسلامية. ص .٠١‏ وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


إن عالمية الإسلام أمر قد تقرر منذ بدء الدعوة الإسلامية على يد رسولبا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وكان ذلك والإسلام محاصر في أضيق نطاق مكاني مر عليه من فجره إلى يوم الناس هذا. 


تضافر الأدلة على عالمية الإسلام: 


لمكن عالمية الإسلام تاشقة عن رعبة اتباعه ق انار ديهم» واتساع رقعة الدهوة إليدةه بل 
يكفينا مها فق .هذا المقام ما يلي: 


.١‏ قوله تعالى: ( وَمَا هُوَّإِلّا ذِكُرٌ لَلعْلَمِينَ). 

؟. قوله تعالى: (إِنْ هُوَإِلّا ذِكر لَلَْلَمِينَ). 

*. قوله تعالى: [قُلَ يَأممَا آلنّامن إِنِي وَسُولُ آللّه إِلَيَكُمَ جَمِيعًا) 

*. قوله تعالى: إن هُوَ إِلّا ذِكُرَ وَكُرَءَانَ مُبِينَ19 لَيُنَذِرَ مَن كَانَ حَيّا وَتَحِقَّ آلْقَوَلُ عَلَى آلْكَفِرِينَ) 
ومعنى [مَن كَانَ حَيّا) كل من ثبت له الحياة, ولفظ [مَن) من صيغ العموم. 

5. قوله تعالى: [تَبَارَكَ آلَّذِي نَرَّلَ آلْفُرَقَانَ عَآى عَبّدِه لِيَكُونَ لِلَحْلَمِينَ تَذِيرًا]. 

1. قوله تعالى: ( وَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلّا كَفَةُ لَلنّاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيًا]. 

. قوله تعال: (ِوَمَآ أَرَسَلّنِكَ إِلّا رَحَمَهَ لَلَعْلَمِينَ). 
أما من السنة النبوية المطبرة فقوله صلى الله عليه وسلم: ((كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: 

وبعثت إلى كل أحمر وأسود)). 


وقوله -صلى الله عليه وسلم -: ((مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بِينًا فأحسنه وأكمله إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياهء فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة! فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين)). 
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العوامل الذاتية التي جعلت الإسلام صالحًا لكل البشرية: 


لكي يكون الدين عالميًا لابد وأن تتوافر فيه جملة من المقومات تجعله صالحًا لكل الأمم 
والشعوبء. بحيث يكون مخاطبًا للإنسان من حيث هو إنسانء وقد نقل الشيخ عطية صقر رحمه 
الله تعالى كلامًا دقيقًا عن الأستاذ محمد فريد وجدي فقال: 


“إن المقومات الأساسية الخالدة للإسلام هي: أنه دين الفطرة وأنه قائم على العقل والبرهان» 
وأن هناك أصولا أولية يتألف منها دستور علمي يوجه إلى ينابيع الحكمة وهي تنحصر في هذه الكليات 
التي أجمعت علها كل فلسفات العالم» وهي: دوام النظر والتفكير في الوجود إجمالاء وفي الكائنات 
التي فيه تفصيلاء ودرس أحوال الأمم والاعتبار بهاء وتنور نواميس الاجتماع من خلالهاء والاستهداء 
بالأعلام الإلبية المنصوية في الوجود لبداية السالكين إلى الحقائق الخالصة من الشوائبء والتجرد 
من جميع الصبغ الوضعية ومن البوى في الحكم على الأشياءء والاجتهاد في تحصيل العلم حيث كان» 
وعند أية أمة وجدء والأخذ بالأحسن من كل شيء. والعمل بمبدأ حرية البحث وعدم الاستخذاء 
للتقليدء وعدم الجمود على شيء والجري على سنة التجديدء استبقاء للتناسب بين أهله وبين كل 
جديدء واعتبار الفضائل وسائل لبلوغ الكمال الذي قدره الخالق للإنسان في هذا العالم». واعتبار 
وحدة الإنسانية وأن الناس ما انقسموا إلى أمم وشعوب وقبائل ليتخالفوا ويتناكرواء ولكن ليتعارفوا 
ويتحابواء وأن باب الاجتهاد في الدين وفي الأحكام مفتوح إلى يوم القيامة, لا تختص به طائفة ولا 
تستأثر به أسرة. 

هذه هي الأصول الأساسية في الإسلام: وكلبا كما ترى أصول حاصلة على إجماع أهل العلم 
والفلسفة في العصر الحديثء, وهي مع هذا أصول خالدة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكانء, وفي كل 
أمة من أمم الأرض كتب لبا السمو وطول البقاء. فهل نعجب بعد هذا البيان من قولنا: إن تعاليم 
الإسلام خالدة خلود النواميس الطبيعية وأنها تصلح لكل زمان ومكان؟»'. 


إن فهم المسلمين لبذه العالمية يحملهم مسؤولية حسن عرض الإسلام على غير المسلمين, 
ولن يتمكن المسلمون من ذلك إلا إذا أحسنوا فهم الإسلام أولاء ثم أحسنوا العمل به في الداخل 
والخارج. 

ولنحلم الذيق يصيقوة. فر الفسلم أو إقاففة ق ياك غين المعلمين آم ذا يعملون عن 
انكماش الإسلام والمسلمين 2 نطاق محدد 


(1) -الدين العالميء ص؛؟. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


نظرة الآخر إلى الإسلام 


من الأمون الاق ينيقق أن يبه إليها المسلمون خظرة الكخر للإنساكم» لآن تمده القظطرة ذا امت 
واضحة ومحددة يسبل معبها تعامل المسلم مع الآخر» واذا كانت مشوشة أو مشوبة بثيء من الجهبل 
فإنها تكون مدعاة إلى تعقيد التعامل مع الآخر. 


وهذه النظرة قد يظنها البعض بدهية إلا أن الواقع على خلاف ذلك. لا سيما إذا نظرنا إلى الكتلة 
الكبرى التي أصبح تعامل المسلمين معبا حتميّاء وهي الغرب. فإننا نجد أن هناك من اللبس والخلط 
من الجانبين في فهمه للآخر وتعامله معه. 


وقبل أن نتحدث عن نظرة الغرب إلى الإسلام: لابد من تحديد المقصود بالغرب الذي يذكر دائمًا 
في مقابلة الشرق. 


أولا: الشرق والغرب: 


قد.يظلق الباحعك أن عن السبولة يمكان :]دراك المفق المقصبوة بمصطك الشترق ومصطاع 
الغربء وأن تحديد ما بيهما من فروق أمر سهل وميسورء والحقيقة أن هناك تداخلا بين المفبومين 
من جهة» ومن جهة أخرى لا يمكن حد كل مصطلح منهما بدقة متناهية. 

“فإذا بدأنا بتعريف (الغرب) فإنه سرعان ما تقفز أمام الذهن سلسلة من تجاذبات وتناقضات» 
لا يخلص معبا الغرب كيانًا أوربئًا خالصًا في مقابل الشرقء فلا يكفي مثلًا أن نعرف الغرب بخصائص 
دينية وعرقية, كأن نقول: 

“الغرب هو هذه الشعوب الأوربية التي تدين بالمسيحية”؛ لأن هذا التعريف سرعان ما يضطرب 
ويتفكك حين نأخذ بالاعتبار أن الملايين من المسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا أصبحوا 
خيوطًا بارزة في النسيج الاجتماعي للغرب», وأن هذه الملايين تركت بصماتها قوية في شتى مجالات 
الغياة الغريية مق اذا وتفاليد وفدوق وسلوة: أيهًا: 
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ذا 


أضف إلى ذلك أن هذا التأثير والتأثر ليس وليد عصرنا الحاضر هذا؛ بل هو تأثير وتأثر قديمان. 
الغرب بالنسبة للشرق؟ 
»> هل هو المسيحية أو العلمانية أو الإلحاد؟ 
© هل هو القوة المسكرية والاققصيادية؟ هل هو العنوور وحقوق الإتسان أن نهو 'الفاشية 
© هل هو الفن والثقافة وأحدث الموضات وبيوت الأزياء» أو هو الإنتاج والاستهلاك, أو هو العلم 
والتكنولوجيا ومصانع أسلحة الدمار؟! 


وميما دققنا النظر وواصيلنا البحث والتحليل ق خصائص القغرب الذاتية: قإننا لن فظفر إلا 
بمركب معقد شديد التناقض والتضارب'. 


أماعن الشرق فالأمر لا يبعد كذلك عما قيل في شأن تحديد المعنى المقصود بالغرب» حيث أصبح 
هناك شيء من التداخل بين الشرق والغربء وان لم يغب التمايز بينهما؛ وذلك لأن «تأثير الحضارة 
الغربية في الحضارة الشرقية أو الإسلامية من الوضوح بحيث لا تخطئه عين باحث أو متبصرء وقد 
وصبلات قوة الفاقير الغرى إل ذرجة العزو والاكتيساب لأكثرالدول الإسلامنة هم إن العالم اللاي 
لا يمثل امتدادًا جغرافيًًا موحدًاء كما أن الرابطة القومية بين دوله كثيرًا ما تكون أقوى من رابطة 
الدين؛ فالعراق وايران بلدان مسلمانء لكنهما تقاتلا سنوات عدة على أساس من اختلاف القوميات 
والمصالح. ولم تنهض رابطة الدين أن تكفكف شيئًا -ولو قليلا- من شراسة الحرب بينهما»'. 

وهدةالعقامير لمش اغلة بيخ الشرق والقرب» وال تفمغل ق كبادل العناصبرالعلمية والتقافية والقافية 
بين الحضارتينء ربما تشكل أرضية مشتركة تساعد في بناء تقارب حضاري يقوم على التكامل وتبادل 
المنافع» وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وحق الإنسان الشرقي -مثل أخيه الغربي- في حياة آمنة 
كرسة مع آمل كبيرق أن كعوقف الدول الغاذرة العدية عن الستبو اد والتسين والكيل بمكيالين: مكيال 
لغرب وار للشرق وان صوق سياساجا القبنااظيةة عاق الطرعهاءوالتسمد هين هده النياساك الي 
يبدو أنها أجمعت أمرها على تقسيم العالم إلى فسطاطين: فسطاط للغنى والأمن والرفاهية والتقدم العلمي 
والثقافي والفني والحضاري. وفسطاط للحروب والدماء والإرهاب والخراب والفقر والجهل والمرض. 


)١(‏ - محاضرة بعنوان: ”الشرق والغرب والسلام المنشود” أ.د أحمد الطيب. نشرت مع غيرها تحت عنوان ”الشرق والغرب نحو حوار حضاري إنساني”“ مجلس 
حكماء المسلمين. ص١"‏ وما بعدها. 


(5) «الشرق والغرب» ض 84 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ومع ذلك فمن الإنصاف أن نقول: على الشرقيين أن يشعروا بروابط أكثر تقارًا وتآلمّاء يتواصلون 
بها مع الغربء وأن يتوقفوا عن اعتبار الحضارة الغربية حضارة كلها شر وخروج على قيم الأديان 
والفضائل: وأن نستبدل بهذه النظرة المفرطة في السواد نظرة أخرى أكثر تفاؤلاء تبدو فيها الحضارة 
الغربية حضارة إنسانية» إن كان فيها بعض المثالب والنقائص فري لا شك حضارة أنقذت الإنسانية: 
ونقلتها إلى آفاق علمية وتقنية لم تكن لتصل إلمها طوال تاريخها السحيقء لولا عكوف علماء الغرب 
على مصادر المعرفة الأدبية والتجريبية والفنية» على أن الشرق لديه ما يسد به الغرب ثقوبه الروحية 
والدينيةء وما يدفع به عن حضارته عوامل التحلل والاندثارء والغرب لديه الكثير مما يقدمه للشرق 
لانتقاله من اذلف العلص والققي والصناض وغير :ذلك. 


فبل من أمل في أن يخفف الغرب من غلوائه وكبريائه» ويتخفف الشرق من هواجسه وسوء 
ظنونه» ليلتقي كل منهما بالآخر في منتصف الطريق لقاء تعارف ومودة, وتبادل خبرات ومنافع, وتعاون 

حقيقي من أجل سلام دائم وحضارة آمنة'. 
ويمكن للأقليات المسلمة الموجودة في الغرب الآن أن تكون نواة لهذا التلاق وميدانًا لهذا التعاون 

حيث إنهم سفراء الشرق في الغرب. وحلقة الربط أو همزة الوصل بينهما. 
واذا أحسن المسلمون الموجودون في العالم الغربي الآن التعامل مع سكانه. واستطاعوا أن 

يقدموا بسلوكهيم واندماجهيم قي بناء الحضارة المعاصرة. وتقديم الجانب المعنوي الذي تفتقده 

للإنسان الغربيء: فإن هذا يكون جسرًا يلتقي عليه أبناء الحضارتين الشرقية والغربية. 
وهذا التعاون المنشود بين الشرق والغرب لي نصل إليه لابد من تو افر الشروط التالية: 

.١‏ الاعتراف بالآخر والتعامل معه على أساس من الندية والمساواة: ويعد ذلك شرطًا أساسيًا لا 
يمكن التخلي عنه على الإطلاق. فالبديل لذلك هو إلغاء الآخر واعتبار وجوده مثل العدم سواء 
بسواءء وبالتالي لا يكون هناك طرف واحد يأمر فيطاع أمره,. ويملي إرادته كما يشاء دون السماح با 
اعتراضء وني هذه الحالة لن يكون هناك حديث على شيء اسمه بناء الثقة بين الجانبين المعنيين. 

؟. الاحترام المتبادل: لا يكفي إطلاقًا مجرد الاعتراف بالآخرء بل يجب أن يكون هناك احترام متبادل 
بينهماء وهذا يعني أن على كل طرف أن يحترم الآخرء أي يحترم ثقافته ودينه وعاداته وتقاليده 


)١(‏ - راجع الشرق والغرب. ص 5”: وما بعدها. 
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*. الحواربين الجانبين: يعد الحوار بين الأطراف المعنية نتيجة طبيعية للاعتراف بالآخر والاحترام 
المتبادل بيهماء والحوار من شأنه أن يريئ الفرصة ليتعرف كل جانب على الطرف الآخرء ويتفهم 
مواقفه وظروفه وحضارته وعقيدته وخصوصياته الحضارية. ومن جانب آخر يساعد هذا 
الحوار على إزالة الكثير من سوء الفهم والأحكام المسبقة والأفكار الخاطئة لدى كل طرف عن 
الطرف الآخرء كما يساعد على التعرف على ما يمكن أن يكون بين الجانبين من قواسم مشتركة, 
سواء كانت تتعلق بالجوانب الحضارية أو الدينية أو التاريخية أو غيرها من جوانب أخرى يمكن 
التكتمارها لما فيه مصلحة الطرفيق: 


يترتب عليه من نتائج تتمثل في التسامح الذي يتيح الفرصة للتبادل الثقافيء والفهم المشترك, 
والتعايش الإيجابيء الأمر الذي من شأنه أن يعمق جذور التعاون بين الجانبين في جميع المجالات. 


ف التعاون المشتزك: لا شك أن كواقن المناخ المشار إلية يجعل السبيل مميدًا أمام بناء الثقة بين 
الجانبين ودعم أواصر التعاون بينهما'. 


فهل من سبيل إلى إيصال هذه الشروط إلى الفريقين؟ وهل يمكن أن يكون المسلمون في الغرب 
أداة فاعلة في هذا التعاون بإدراكيم لشروط هذا التعاون والعمل على تهيئة البيئة لتحقيقها؟ 


كيف ينظر الغرب إلى الإسلام : 


ه٠. ههه 6 .هه هاه‎ ٠. 

مع كثرة الاحتكاك بين الغرب والإسلام استطاع الغرب أن يتعرف على الإسلام» وللأسف لم تتضح 
صورة الإسلام في أذهان بعض الغربيين» فلا يزال الإعلام الغربي يروج للربط بين الإرهاب والإسلام: 
فمن الملاحظ -بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٠٠٠١١‏ م- أن هناك اتجامًا قوبًا في الغرب يربط 
بين الإسلام والإرهاب. 


وحقيقة الأمرأن الإرهاب موجود في كل الحضارات. وأنه أصبح ظاهرة عالمية ولم يكن في يوم من 
الأيام صناعة إسلامية. 


)0( - راجع الشرق والغرب واستعادة الثقة المفقودة: د. محمود حمدي زقزوق» منشور مع عدة بحوث أخرى تحت عنوان الشرق والغرب نحو حوار حضاري 
إنساق» مجلس حكماء المسلمين:»:ض 681 وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


والأمر الجدير بالذكر أن قدرًا كبيرًا من الإرهاب الحاصل اليوم من جانب بعض الجماعات التي 
تنسب نفسها للإسلام» نتج عن احتضان الغرب للعناصر الخارجة عن القانون والمحكوم عليها بأحكام 
مختلفة في البلاد الإسلامية» الأمر الذي مكنها من التخطيط والتنظيم والتمويل لأعمالها الإرهابية. 


والولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعاونت مع تنظيم القاعدة وأمدته بالمال والسلاح والتدريب 
لرجاله في حربها ضد الشيوعية في أفغانستان. كما احتضنت مفتي الجماعات المتطرفة في مصرء 
ثم انقلبت عليه بعد ذلك وسجنته. وساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على اتساع دائرة الإرهاب 
بفتح جبهة جديدة في العراق» متجاوزة بذلك إرادة المجتمع الدولي» فالغرب إذن مسؤول مسؤولية 
أساسية عن انتشار الإرهاب اليوم على نحو مخيف. 


ومن المعروف أن أوروبا نفسها -على سبيل المثال- قد عانت من الإرهاب الداخلي في النصف 
الثاني من القرن العشرين بصفة خاصة في سلسلة من العمليات الإرهابية من جانب جماعات معينة» 
لا يزال بعضها يمارس نشاطه حتى اليوم كما هو حادث في أيرلنداء واقليم «الباسك» في إسبانيا. 


ولم تسلم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من الإرهاب الداخلي قبل أحداث الحادي عشر من 
سبتمبرء وحادث البجوم على برج التجارة العالمي في «أوكلاهوما» خير دليل على ذلكء. كما شهدت 
الساحة العالمية أعمالا إرهابية أخرى في أماكن مختلفةء ومن الأمثلة على ذلك: إطلاق الغازات 
السامة في مترو الأنفاق في اليابان. ومقتل رابين في إسرائيل. وهدم المسجد البابري الأثري في البند 
على يد المتطرفين البندوسء وغيرها من أعمال إرهابية لا تزال حاضرة في الأذهان. 


إن الإسلام موجود منذ أربعة عشر قربًا من الزمان» وكما أن الأديان الأخرى غير مسؤولة عن أي 
عمل إرهابي يقوم به بعض أتباعباء فكذلك الإسلام غير مسؤول عن أي عمل إرهابي يقوم به بعض 
المسلمينء: وحتى وان رفعوا أيضًا شعارات إسلامية. 


إن الإرهاب لم يكن في السابق -ولن يكون في المستقبل أيضًا- سمة مميزة للإسلام تميزه عن غيره من 
الأفياة# ققد يرسن الإسلام داتعا عن قدرقه ان ليلا لبس قهط غلذل الشرون العديد#الق يديت 
عصر الازدهار الحضاري للمسلمينء بل وني كل عصور التاريخ الإسلامي. وقدمت الحضارة الإسلامية في 
الأندلس نموذجًا يحتذى به للتعايش الإيجابي بين أتباع الديانات الثلاثة: الإسلام والمسيحية والهودية, 
وذلك على النقيض مما فعله الاستعمار الغربي في العصر الحديث من تخريب وتدمير وسلب ونهب 
لثروات بلاد المسلمينء وتطبيق لسياسة «فرق تسد» لضمان استمرار بقائه في احتلال تلك البلاد'. 


)١(‏ - راجع الشرق والغرب واستعادة الثقة المفقودة. ص"/: وما بعدها. 
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الحكنة الع يمكق اننكرن الملظ الانن والكفي لغرب لأ يها وأن نشبارعه المنادية حمل ق اظباه) 
فوامل فنايا 


عدم تحديد معنى دقيق للإرهاب: 
©. © ه هاه هه هاه هاه اه 

فبناك من يتوسع 2 مفهيوم الإرهاب» وهناك من يضيق هذا المفهومء وهناك من يجعله قاصرًا 
على الأفراد ويستثني التصرفات التي تصدر من بعض الدول. 


والجانب الأبرز هنا هو الخلط الواضح في التصورات الغربية بين الإرهاب وحق الشعوب المظلومة 
في الدفاع عن حقوقها المشروعة. وهذا حق تكفله القوانين الدولية. 

وانطلاقًا من هذا الخلط الغريب أصبح ينظر إلى الضحية على أنه إرهابي -كما هو الحال مع 
الشعب الفلسطيي- وبنظر إلى إرهاب الدولة -كما في حالة إسرائيل- على أنه دفاع عن النفس. 
وفضلا عن ذلك فإن الحرب على الإرهاب يساء استغلالهاء وتتخذ ستارًا لتخويف شعوب العالم من 
هذا الخطر المدمر للعالم كله. حتي يظل العالم يعيش تحت وطأة الرعب الإرهابي. وذلك من أجل 
تحقيق أطماع الهيمنة على العالم: والاستيلاء على مصادر ثروات الشعوب النامية'. 


إن تحديد صورة واضحة عن الإسلام وتقديمها للعالم الغربي الآن خير هدية يمكن أن يقدمها 


ثانيًا: خوف الغرب من الإسلام (الإسلاموفوييا) . 


لا شك أن هناك تخوفًا من الغرب لكل ما هو إسلامي. وقد تشكل هذا الخوف حتى أصبح ظاهرة 
غربية تشغل بال الباحثين المبتمين بنظرة الغرب إلى الإسلامء وحاولوا أن يبحثوا عن أسبابها 
وجذورها التاريخية. وقد اصطلح حدينًا على وضع عنوان لبذه الظاهرة هو: «الإسلاموفوبيا» وهي 
كلمة مستحدثة, تتكون من كلمتي إسلام وفوبياء وهي لاحقة يُقصد بها الخوف أو الرهاب الغير 
العقلاني من شيء يتجاوز خطره الفعلي المفترضء ويعرفها البعض ب»الخوف والكراهية الموجهة 
ضد الإسلام. كقوة سياسية تحديدًاء والتحامل والتمييز ضد المسلمين». 


)١(‏ -راجع الشرق والغرب واستعادة الثقة المفقودة. ص7 وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ويرى باحث آخر أنها «الإنتاج الاجتماعي للخوف والتحامل على الإسلام والمسلمينء بما 2 ذلك 
الأفعال الرامية لمياجمة أو التمييز ضد أو عزل أشخاص بناءً على افتراضات ارتباطهم بالإسلام أو 
المسلمين». 


وإذا كانت الإسلاموفوبيا خوقًا مرضيًا غير عقلاني من الإسلام والمسلمين فإن لها ثلاثة مستويات: 

الأول: فكري يتعلق بالمفاهيم والتصورات. حيث يتم النظر للإسلام والمسلمين على أنهم 
واسعتتا من االجسيهاكه وآئة «اسطتاو خطر» عان التمعات: ورنما الحاله أبذباء وه ة المقافية 
والتصورات تركز على إبراز التفسيرات المتطرفة والعنيفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» 
لتسويغ اعتبار الإسلام والمسلمين خطرًا على المجتمعات في أوروبا والولايات المتحدةء مع إغفال كل 
التفسيرات الصحيحة. وهذا المستوى يقوم على تطويره بعض من الدارسين والباحثين في الدراسات 
الاستشراقية غير الموضوعية في عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية الذين -بحكم تكويهم 
الدواني* قد #شرووا أعدال معط المستشرقين غير المتضفيق ق نظرفه للغران: الكريم والسنة 
العودة المظيرة 


المستوى الثاني من الإسلاموفوبيا: يتعلق بتشويه المسلمين وشيطتتهم والتحريض علهم» 
ويقوم على هذه الخطوة مؤسسات عديدة من مراكز الأبحاث والإعلام التي تحدد بؤرة تركيز المواطن 
الغربي فيما يتعلق بنظرته للإسلام» فما أن تحدث جريمة ما أحد مرتكبها ذو أصول عربية أو مسلمة 
حتى يتم التركيز على هويته. فتجد عنوانًا يقول: «مسلم يقتل....». في حين أنه لا يشار لديانة مرتكبي 
جرائم أخرى عديدة, وعلى الجانب الآخر لا يُذكر دين أي فرد مُبتكر أو مخترع ينتمي إلى الديانة 
الإسلامية إذا ما ظهر ني وسائل الإعلامء فيتم بذلك الربط بين الجريمة والإسلام ليتجذر في ظن 
المتلقي هذا الارتباط. ومن ثم يسبل التحريض ضد الإسلام والمسلمينء تمهيدًا لقبول الإجراءات 
الأمنية ضد المسلمين كطائفة تنتقص من حقوقهم. 

المستوى الثالث للإسلاموفوبيا: يتمثل في الانتهاكات الفردية والقيود والممارسات الإدارية 
والقوانين التي تستهدف حقوق المسلمين وحرياتهم في المجتمعات الغربية التي يعيشون فيهاء كحظر 
الحجاب ف الحدارين العادة الفرنسية وحظر يقاء ارات الفساجحن ق موده بدالتعل امحففاء. 

يتجلى الخوف من الإسلام أيضًا في وصم الدين بالتطرف, وما عززته بعض العمليات الإرهابية التي 
نت تتخذ من الإسلام شعارًا لهاء وفي طليعة تلك الأحداث. حادث ال١١‏ سبتمبر ,5٠١١‏ ما أفسح 
المجال إلى موجة من التطرف العنيف التي شهدتها بعض الدول الغربية مع بروز الحركات اليمينية 
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المتشددة التي تتسم بالعنصرية وتناهض وجود الأجانب بشكل عامء والمسلمين في الدول الأوروبية 
على وجه التحديد. 


ولا شك أن الإعلام الغربي له الدور الأكبر في انتشار ظاهرة الإسلاموفوبياء حيث تضاعفت موجات 
الإسلاموفوبيا خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه. نظرًا للصورة الإعلامية الغربية المشوهة التي 


تم رصد أعمال معادية للإسلام في أسترالياء وهولندا وبريطانياء وعند تدفق المهاجرين إلى نيوزيلنداء 
وزادت حدتما في .5١14‏ 


ونحن مع بداية موجة جديدة من سعار الإسلاموفوبيا ينبغي علينا إعادة النظر في التعامل مع 
القضية: فالتعامل مع ظاهرة الإسلاموقوبيا يحتاج إلى نظرة كلية شاملة بعيدًا عن التبج الدقاعي أو 
الامتذارق: كما أله يتطلب تسنياعة انتراعيسيات شاملة قرريخ لقواعق عامة ق التحامل مم الطاشرة: 
وتحدد الأدوان والفاغلين الرقيسيين فق مخغلف متاطق الظاهرة» وضولا إل التحاون والتكامل فى 
الأدوار والأهداف بين كل المهتمين والمتعاملين مع الظاهرة في الدول الغربية والعالم الإسلامي. 


أسباب تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في السنوات الأخيرة: 


هاهاهة وه وه وه وه ووو .6ه .6 .ا 6ه .6ه .6ه 

.١‏ تصوير الأحزاب اليمينية المتطرفة لبعض الشعائر الإسلامية على أنها تخالف القوانين الوضعية 
للدول الأوروبية أو تعارضها مع الدساتيرء فضلًا عن أن بعض الفتاوى المتطرفة تؤسس لما 
يسمى هاجس (أسلمة أوروبا) وتحويل القارة العجوز المسيحية إلى إسلامية. وتصوير بعض 
الفتاوى على أنها هادمة للاقتصادء كفتاوى تحريم أكل لحوم الخنازير والخمورء خاصة وأن نسبة 
كبيرة من دعائم اقتصاد الدول الغربية تقوم على ذلك. 

؟". قيام بعض وسائل الإعلام الغربية بتشويه صورة الإسلام والتحريض على المسلمين.ء حيث 
ساهمت وسائل الإعلام الغربية في ارتفاع حدة الظاهرةء سواء في الصحافة أو الأعمال الدرامية 
والسينمائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بتعمدها نشر الفتاوى المتطرفة وغير 
المنضبطة والتركيز عليها؛ بهدف نشر الخوف والرهاب من الإسلام ونشر صورة ذهنية سلبية 
عنه؛ وبالتالي تنمية وتغذية ظاهرة الإسلاموفوبيا. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فمع كل عملية إرهابية تقوم بها جماعات توصف أو تصف نفسها بأنها «إسلامية» وتستهدف 
بها الأبرياء من المسلمين وغير المسلمينء يقوم العديد من الرواد الأجانب في أوروبا بنشر الفتاوى 
الإسلامية المتشددة التي تبيح الدماءء وهذا يُثبت فكر معظم الدراسات على أن الإسلام كان ولا يزال 
أكثر الأديان تعرضًا للإساءة ولم يلق دين من الأديان من التشويه والعداء الإعلامي مثل ما لقيه الدين 
الإسلامي. 


أبرز مظاهر الإسلاموفوبيا في السنوات الأخيرة: 


هو هاة . 6ه ...وو .م .م6 .ث6 .وه .6ه 

وبحث مؤشر الفتوى' في أبرز مظاهر الإسلاموفوبيا وكيفية تطورها واختلافها على مدار أربع 
سنوات. ووجد أنه في عام 7٠١١8‏ انتشرت رسائل إلكترونية ومكتوبة تحمل عنوان «يوم عقاب 
المسلمين» في شرق العاصمة البريطانية لندن: تتطالب مستلمهها بتعذيب المسلمين. والاعتداء علهم 
بمختلف الطرقء حيث كُتب: «لقد ألحقوا بكم الأضرارء وجعلوا أحباءكم يعانونء تسببوا لكم في 
الألم. فماذا ستفعلون الآن؟». 

وفي هذا العام أيضًا تنامت الحوادث العنصرية واضطبهاد المشاهير من المسلمين. فقد شهدت 
بطولة مونديال روسيا 7٠١١8‏ عددًا من الانتهاكات العنصرية ضد اللاعبين المسلمين في صفوف 
المنتخبات الأوروبية, وذلك من خلال الذم والانتقاد الشديد في حالة الفشل أو الخسارة. كما حدث 
مع اللاعب المصري محمد صلاح واتهامه بدعم رؤساء لا يحترمون حقوق الإنسان. 

وفي عام ٠١19‏ استخدم حزب البديل من أجل ألمانيا جملة «الإسلام لا يناسبنا» كشعار رئيس في 
حملته الانتخابية, واستدل على الفتاوى التي تحظر لحوم الخنزيرء محذرين من أنه يعد أحد الأطباق 
الرئيسية في ألمانيا وعددٍ من الدول الأوروبية» في إشارة إلى أن الحزب يخاطب المصوتين الذين 
يتخذون مواقف عدائية متشددة ضد الإسلام والمسلمين. كما اعتمد الحزب على حملة انتخابية 
مناهضة لحملات وفتاوى وجوب ارتداء الحجاب والنقاب الإسلامي؛ حيث قام بعمل حملات انتخابية 
حملت شعار «البكيني بدلا من البرقع». 


)00( ِ يراجع مجلة جسور الصادرة عن الأمانة العامة لدور وهيتات الإفتاء في العالم. 
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وأيضًا وأيضًا شهد العام نفسه إصدار عدة قوانين كان هدفها الأساس التضييق على المسلمين؛ 
ولعل من أبرزها موافقة مجلس النواب في النمسا على مشروع قانون قدَّمه الائتلاف الحكومي 
اليميي والذي ينص على حظر ارتداء الحجاب ف المدارس الابتدائية في النمساء فضلا عن إقرار 
مجلس الشيوع الفرنمي قرا يعظر الأميات من :ارتداء الحجاب أثناء :مرافقة أبنائين خلال الرحلات 
المدرسية تحت مظلة «قانون المدارس». 


وبرزذلك بشكل أكبر بعد انتشار العديد من الفتاوى المتشددة. مثل فتوى موقع إسلام وبيب التي 
أوجبت ارتداء المرأة للنقاب 2 الغرب, وأنه لا يجب خلعه حتى لو كان ذلك بهدف دفع الأذى عنها والا 
العودة إلى موطها وترك «بلاد الكفر», ف إشارة إلى الدول الغربية. 


أما عام ٠٠٠١‏ فقد شهد استغلال أحزاب اليمين المتطرف للفتاوى الإرهابية لتبني نزعة معادية 
للمسلمين ولنشر دعواتها وأفكارها التحريضية:ء ومن أبرز تلك الفتاوى: فتوى تنظيم داعش الإرهابي 
التي نصت على أن « كورونا عقاب إلبي لغير المسلمين, وأن السبيل الوحيد للخلاص منه هو الجهاد 
ولو بأبسط الوسائل المتاحة». 


وقد عانت أيضًا الفتيات المسلمات الآسيويات في ألمانيا من خطابات الكراهية, بعد الدعوة 
إلى رش المحجبات منهن بالمطهرات باعتبارهن السبب الحقيقي للفيروس, ودلّل المؤشر على ذلك 
بما جاء في تقرير منظمة «تل ماما» الحقوقية والمعنيّة بتسجيل الحوادث المعادية للمسلمين في 
المملكة المتحدةء ورصدها خلال شهر مارس ٠١7١‏ عشرات الحوادث التي افتعلتها جماعات يمينية 
متطرفة لإلقاء اللوم على المسلمين البريطانيين في نشر الفيروس. 


وفي العام ذاته اعتمد اليمين المتطرف على تطويع الفتاوى وخطابات الجماعات المتطرفة 
لدهم ظاهرة الإسلاموقوبي] ونشر «رهاب الإسلاف»: فقن استتفرت: الأخراب اليمينية فلك الفداوق 
الإزطابية الومياق البملعيق: و البروج: والدين الساقن وعفينة المنف والعمترف4 واسشقيد 
البعيق المعطرف مبحض الققاوق المغطرفة» وهنا فقوف الدافية الكدي المتنيد تريوفن كاقرادة 
حول التعامل مع غير المسلمينء زاعمًا أَئّم أخطر من فيروس كوروناء ودعوته إلى الانعزال عن 
الأماكن المختلطة في الغربء وفتوى أخرى له بعدم جواز مشاركة المسلمين الكنديين في الانتخابات 
الفيدرالية ووصفه للسياسيين في الدولة ب»الكفار الذين يضرون المسلمين من غير استثناء». وهو 
بدوره ما دفع رئيس حزب الشعب اليميني المتطرف إلى نشر عبارة «الإسلام الراديكالي لا مكان له في 
كندا». وأعرب عن حاجة الدولة إلى فحص المسلمين الذين يشاركون في نشر هذه الأيديولوجية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


غير أنه في عام ١7١1م‏ وبعد زيادة الاعتداءات على المسلمين يومًا بعد يوم خاصة في ألمانياء قام 
حزب اليسار بتقديم مشروع قانون للبرلمان الألماني لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز 
أمن مساجد المسلمينء ولكن قويل المشروع بالرفض من قبل أحزاب الاتحاد المسيحيء والحزب 
السمفراض اللسناعىء وحتوب البزدا من أجل الماتها البديق التستارهه واللحرب الادومقرافل النجر. 
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ودشتمل على أربعة فصول: 

© الفصل الأول: أهمية التأصيل لفتوى الأقليات. 

ه الفصل الثاني: الأقليات في التراث. 

© الفصل الثالث: التكوين العلمي والتأهيل العملي لمفتي الأقليات. 

© الفميل الرامة سبو المؤبنسات الديئية ق ترهيد العتطاب الإقناق للأقليات 


(دار الإفتاء المصرية نموذجًا). 


هم 


الفصل الأول 
أهمية التأصيل لفتوى الأقليات 


للكثرة والأقلية تأثير كبير في مجتمعاتها بحيث يجعلنا نعتبر ونراعي حال كل منهما عند النظر إلى 
ففيه] وتنزيل الأحكام الشرعية غلى كل هيماء والذي تحن يصيدده الأن هو حال الأقلية المسلفة 
وما يفرضه علها الواقع وما ينشأ عنها من مشكلات متعددة -سياسية. واجتماعية, واقتصادية: 
وثقافية» ودينية- تحتاج لدقة النظرء واستفراغ الجهد للخروج بفقه يراعي حالهم على وفق الأحكام 
الشرعية المقررة مد مراعاة المتغيرات. الرمانية والمكانية والحالية والاسشاءات الى تقيضها 
الضرورة والحاجة, وتحديد العلاقة بيهم وبين الأكثرية المخالفة لهم ديئًا واعتقادًا ونظامًا وقانوئاء 
مع حفظ هوبتهم وكيانهم حتى لا تذوب وتنسحق كليًا أمام تلك الأكثرية. كل ذلك يحتاج إلى تأصيل 
دقيقللخروع بخلول سمككة العطبيق» وهذا التاضيل يكوث يدوعين: 


النوع الأول: التأصيل الإجمالي: وذلك لوضع الأطر العامة. والخطوط العريضة., والأمور الكلية 
التي ينبغي أن تراعى في فقه الأقليات عمومًاء وهو ما تشترك فيه غالب هذه الأقليات. ويحتاج إلى 


والنوع الثاني: التأصيل التفصيلي: وذلك لكل ما يقع للمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام من 
مشكلات في شتى مجالات الحياة. وذلك لكل أقلية على حدة تبعًا لمشكلاتها وطوارتها وما تختص به 
هذه الأقلية دون غيرها. 

ومع هذا التغير الشديد في واقع الأقليات المسلمة أصبح واجبًا على حملة الفقه أن يكونوا أكثر 
إدراكًا لمقاصد الشريعة واطلاعًا على مرامهاء وأن يسعوا إلى الجمع في فقههم بين الأصالة والمعاصرة؛ 
عن طريق فهم المناهج الكلية للفقه الموروث من غير التزام حرفي بمسائله الجزئية التي تغير واقعباء 
فيتوخوا في الأحكام والفتاوى مقاصد الشرع ومصالح الخلق التي تحتاج إلى إدراك سديد للواقع وفهم 
مستقيم له. ومن المعلوم أنه إذا تغير الوقت تغير واجبه'. 


ومن البديري أن يكون مصطلح «الأقليات» مصطلحًا حادثًا على التراث الفقبي الإسلامي؛ بل إنه 
مصطلحًا له دلالة واقعية تحتاج للعناية والاهتمام التشريعي. 


)00( - راجع تقديم الدكتور علي جمعة للإفتاء المصري. الس" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وخصيصة هذا النوع من الفقه أنه ذو نمط خاص من حيث موضوعاته ومشكلاته المتميزة 
وهذا النوع من الفقه يعتبر فقبًا نوعيًًا حيث يرتبط فيه الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان 
معرد فظرا لظروفها الخاضة* من حيث كون ما يضلع لبا لا يصلع لغيرماء فالظرف المكاتي الذي 
تلبست به الأقليات قد يجعل لبا في الكثير من الأحوال مسوغات اضطرارية تلجئ المفتي إلى الإفتاء 
بما يخالف معتمد مذهبه. أو الراجح من حيث الدليلء أو بما يخالف فتاوى المفتين في أماكن فيها 
الغلبة أو السلطان للمسلمين. 


وتزداد أهمية «فقه الأقليات»: نظرًا لتزايد عدد المسلمين في العقود الأخيرة في البلاد غير 
الإسلامية. سواء من المهاجرين المسلمين أو من أصحاب البلاد الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام: 
ومع ظهور الجيل الثاني والثالث من هؤلاء المسلمين بدأت تظهر لهم جاليات ومراكز تجمّع تعبر عنهم 
وتتحدث عن رغباتهم» وبدأت أعداد المسلمين تشكل نسبة لا يمكن تجاهلها. 


ومع تلك الأعداد الكبيرة من المسلمين في البلاد غير الإسلامية تزايد الاهتمام بدراسة أحوالهم 
ومشكلاتهم ومسائليم. خاصة مع نشوء جيل ليس فقط من المهاجرين إلى تلك البلاد. بل من 
أصحاب البلاد الأصليين الذين لبهم حقوق المواطنة كمثلهم ممن لا ينتمون لديهمء وفي ظل الوضع 
المعقد الذي تعيشه تلك الأقليات كان لابد من إعادة النظر في المسائل الفقهية المتعلقة بتلك 
الأقليات كي يظل المسلم متشرعًا ومتمسكًا بأحكام دينه معتقدًا أنه يقع تحت مظلة التشريع مع 


اندماجه في مجتمعه وعدم عيشه غريبًا عنه. 
وأهمية هذا التأصيل تتضح بعدة نقاط نجملها بما بلي: 


إقصاء غير المؤهلين عن منابر توجيه الأقليات المسلمة: 
«ا هاه هه ووه .6 .اه وه 6ه 6 .مها .اها .اه 

إن من أخطر الفروع الفقهية -التي يترتب على القيام بها حفظ الدين والنفس والعرض والمال 
والنسل- النوازل المعاصرة للأقليات المسلمة» والإخلال بها يؤدي إلى تشوه صورة الإسلام والمسلمين 
في هذه البلاد. ويفتح الباب على مصراعيه للترويج لدعوات التشويه المتعمد للإسلام أو بما يعرف 
ب(الإسلام فوبيا)ء ولكن على الرغم من خطورتها ودقة الكلام فيها -للأسف الشديد- تساهل فيا الكثير 
من طلبة العلوم الشرعية»ء فيبدون رأءهم فيها متسرعين غير متثبتين ولا راجعين للعلماء الكاملين 
المتتفين الموهلية لمثل هذا النوع من الفقه مع ايم لو عرقت علييم ممالة أخرق من مشائل 
الفقه الى لايترتب عليها مكل هذا الفساد خرف كثينا مم يتورفون فيا وقد يعيلون ها غيرهم :قبلا 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فعلوا ذلك في مثل هذه الدقائق» فإنه لا يفقي فيها إلا الخواص من أهل العلم -وهم قليل- فلو أفتى فيها 
من ليس محققًا لشروطها أفسد البلاد وأرهق العباد كما هو مشاهد في كثير من الأقليات المسلمة في 
الغرب الآن» فيغتر بعضهم ببعض ظواهر النصوص الشرعية من غير أن يحسن فهمها وتنزيلها على 
الواقع المعيشء, فيتبعه بعض الأغمار بل بعضهم يزين لهم الشيطان طريق الجهاد ضد مخالفهم في 
هذه البلاد؛ فيرفعون السلاح عليهم» وما وقع هؤلاء في ذلك إلا من جهلهم وغرورهم بأنفسهم,» وقلة 
مبيرهم ومراحديه الطياء الكامليى, يعول ابورهمية «عافة القناق الى بوشهت مزق اعظله أسباباهلة 
الصيرة إذ الفعنة لبا سجبان؛ إما كعف الخلم: وإمااضحف الصيرة'فإن الجيل والظلم أصل الشسن 
وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شرء وتكون نفسه تريددء فبالعلم يزول الجهلء وبالصبر يحبس 
الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة» . 


فغير المؤهل القاصر عن مرتبة الفتيا فإنه إذا اقتحم هذا الميدان فهو مأزور غير مأجور حتى لو 
وافق الصواب كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي" وأبو داود" عن جِنْدَبِ بْنِ عَيكَ الله قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله -صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مَنْ قَالَ في القُرْآنِ برأيه فَأَصَابَ فَمَدْ أخطأ)). 


قال الب قر في «شىب الإيمان»': "وَهَذَا إِنْ صِحٌ فَإِنَّمَا أواة -وَالله أَعْلَمْ- الي الَنِي يَعْلِبُ عَلَى 
لقب مِنْ عَيْرِ َيل قام علَيْهِء فَمِفل هَدَا الذي لا يَجُوزْ الْحْكم بهِ في انال فكدَلِك لا يجو تَفسِيرُ 


و2 


الْمُآنِ بهء وَأَمَا الرأئ الَّذِي يَشُدَهُ يُرْمَانٌ فَالْحْكُمْ به في التَوَازِلٍ جَابِدٌ وَكَدَلِكَ تَفْسِيرُ الْقُرآنِ يه جَائِدٌ”. 


فعليه أن يعلم أن إحجامه في هذا الموطن أقرب إلى الحق من التكلم بغير علمء, قال تعالى: إوَلَا 
تَقَْفُ مَالَيّسَ لَك به - عِلْغٌ إن آلسّمعَ وَالْبَصَرَوَآلْفُوَادَ كُك وليك كن عَنّهُ مسبولًا) [الإسراء: “”؟]ء وقال 
سبحانه: ولا تَهُولُوا لِمَا نَصِفُْ أَلْسِلَنَكُمْ آلْكَذِبَ هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامْ لِتفْدرُوا على آللّهِ آلْكَذِبْ إن 
لويخ ينتزون عل الله الكوت لا تتلخون! [الفحل ١١١‏ ], 


)١117 المستدرك على مجموع الفتاوى (ه/‎ - )١( 
.)كوه5١ (ح‎ )0 
جح كمكم.‎ 9 


2) ل/يعه). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


إيجاد الحلول الشرعية لنوازل الأقليات المسلمة: 
188 8ف اها وا ها ها بها 9 ل با قا و الا ان 

المسلم في ديار غير المسلمين يجد تناقضًا كبيرًا بين ما يقرره الإسلام من أحكامء وبين كثير من 
القوانين ف البلد الذي يعيش فية» وكذا النطم الأجماعية والأعراف المتغيرةء «وهنا يحفاج الفسلم 
والأقلية المسلمة إلى فقه يخرج به من الحرج والتناقضء ويجيب عن سؤال: كيف يمكن أن يصيغ 
المسلم حياته وفقًا للشرع ودون التناقض مع قوانين الدولة؟ 


وكيف يمكن أن يعيش المسلم حياة مبنية على المنطلقات الدينية المصاغة بالأحكام والفتاوى 
الشرعية مع عدم فقداها لصفة القبول القانوني في الدولة؟»'. 

وهذا يشمل قضايا كثيرة ف أغلب أبواب الفقه ف المعاملات والأحوال الشخصية:ء والجنايات» 

حكم مشاركة المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والبلدية, والأحزاب السياسية 
المتنوعة اليسارية واليمينة. 

وحكم تعدد الزوجات مع حظرها قانونًا. 

وحكم اللجوء إلى محاكم الدولة 2 الطلاق وصحته ونفاذه. 

وحكم ميراث المسلم من غير المسلمء ومدى مطابقة القانون لتحديد الورثة وتحديد الأنصبة 
القوفية 

والأمثلة كثيرة جدًّا تفوق الحصرء وستأتي في بابها. 

كل هذه المشكلات والتساؤلات المتجددة تحتاج إلى إجابة تراعي واقع هذه الأقليات المسلمة 
وفقًا للقواعد الفقبية والأصولية والمقاصد الشرعية المعتيرة. ومستهدية بما ورد عن الأئمة من 
التي أنتجتها خيرة العقول الفقبية عبر القرون الماضية من خلال تفعيل النصوص الشرعية في واقعها 
المعيشء يساهم في تقديم حلول شرعية لنوازل ومشكلات هؤلاءء ولبذا اتسم فقه كل عصر بسمة 
زمانه الذي كتب فيهء وهو أحد أسباب الخلاف الذي وقع 2 كلام الفقهاء. ويعبر عنه ب»اختلاف 
عصر وأوان»» ويجدر بكل من يتصدر للإفتاء أن يكون مطلعًا على هذا التراث الفقبي العظيم, 


.)١١8ص( تعدد الفتوى وأثره على الأقليات المسلمة‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


رفع الحرج عمن يستفتيه من عموم الناس, عملا بقوله تعالى: (مَا يُرِيدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مَنْ حَرَج) 
[المائدة: "]. وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: 7/8]. 


إن محاولة المعق إساد اللحاج القعبية لبيض تسررقات المستعون, لأزرقع رفظ وييزق 
وجه الشريعة السمح. وانما يشعر المستفتي أيضًا بأنه متمسك بأحكام دينه لم يخرج عن مظلته. 
ويرفع التعارض بين أحكام الشريعة ومقتضيات الواقعء وهذا من شأنه أن يدفع اليأس عن قلوب 
بعظن العاس الذين قد يدقعيم هذا المارضن عن الالتزام بأحكاء الشرع الشتريف 


ولا يتبادر إلى الذهن أن استعمال المفتي المخارج الفقبية هو تتبع الترخص والبحث عن الأقوال 
الشاذة والضعيفة, أو هو تفريغ للأحكام الشرعية من مضمونها بتطويعها للواقع الذي قد يتعارض في 
بعض صوره مع الأحكام الشرعية؛ بل المراد هو مراعاة المقاصد الكلية للشرع الشريف, واستثمار 
الخلاف الفقري لتحقيق ذلكء. وفق منبج فقري منضبط ينطلق من الأصول العامة للتشريع ولا 
يعارضها أو يخرج عنهاء فلا عبرة بفرع يكرٌ على أصله بالبطلان. 


ضبط الفوضى الإفتائية للأقليا 


و 6.6.6 .مه 6666م .اماه هه 

من الطبيعي أن يوجد اختلاف في الآراء والأقوال في المسائل التي تحتمل الاجتهاد وتعدد الفتوى 
فهاء وهذه ظاهرة صحية. وتوسعة من الله لعباده. فاختلاف الأئمة رحمة لبذه الأمة. ولكن ليس كل 
خلاف معتبرّاء وأيضًا قد يكتنف النازلة ملابسات تجعلها تحتاج إلى فتوى منضبطة لأنها سيتوقف 
علها وجود الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. أو ستلحق بهم الضرر إن لم تصدر من أهلها المعتبرين 
الواقفين على أحوال هذه الأقلية. 

وأيضًا سلوك المسلمين في هذه البلاد وما يختارونه من أقوال للعمل به قد يحمل في طياته 
مصلحة لدعوة الإسلام أو مضرة ومفسدة وتنفيرًا لأهل هذه البلاد من الدخول فيه ولذلك يقول 
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: 


“يوجد متدينون من المسلمين النازحين إلى أوروبا وأمريكا وفههم بلا ريب من هزم تيارات الانحراف التي 
فجره إل القوط غير أن كقيوامن هولاء يعمل حراقيم العلل الق شاع ق يلاده الأغبلية» هناك من 
يحارب القباب والأضرحة في أمريكاء وهناك من يرى وضع اللثام على الوجه ويقرنه بالتوحيد! وهناك من 
جعل شارة الإسلام الجلباب الأبيض كأننا في صحراء نجد! وهناك من حلق رأسه وشواريه بالمومى وأطلق 
لحيعة عاق فهو يدرك رأخ كل شهرة أعلفك ححرقا عاق جارن ا قبداك اتعدادوسافر يفيران الدمضة! 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


قلت في نفمي: لم يبق إلا أن يحلق حاجبه بالموسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه ولم أر 
مساءلته لم فعل ذلك؟ لأني أعلم إجابته. سيقول: هذه هي السنة. 


ما عليه لو ترك شعر رأسه مرجلا معطرًا وهذب لحيته لتكون أببى من لى أهل الفن -كما يقولون 
أو كما يفعلون- ثم هو عندما يفعل ذلك إنما يستكمل الشكل وما يفيده شيئًا إذا لم يكن هناك 
موضوع! أين النفس الإنسانية وتزكيتها وأين العقل البشري وحسن إدراكه للحقائق كلها؟... لكن كثيرًً 
من مسلمي العصر الحاضر جمعوا شعب الإيمان في خليط منكر كبروا فيه الصغيرء وصغروا الكبير 
وقدموا المتأخر وأخروا المتقدم. وحذفوا شعبًا ذات بال وأثبتوا محدثات أخرى ما أنزل الله بها من 
سلطانء فأصبح منظر الدين عجبًّاء لا بل أصبحت حقيقته نفسها حرية بالرفض. ومن هنا صدف 
الأوروبيون عن الدين لا لعيب فيهء بل في معتنقيه وعارضيه»'. 

فلأجل ذلك لا بد من وضع ضوابط لعملية الفتوى للأقليات المسلمة تكون حاكمة ومرشدة 
لكل من يتصدر لهذا النوع من الفقه, حتى لا يسلك بهؤلاء إلى طريق الشدة والانعزالء أو إلى طريق 
التسيب والتذويب. 


تحقيق مقصد الدعوة إلى الإسلام: 


.ووه ...6 ...مه .ا .ا .6ه 

اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم السابقة أن يبعث رسوله إلهم خاصة: ولم تكن دعوته عامة 
لآهل الأرش جميهيم» هق آأراة سيحاتة أن يكلم الرسالة سيدةا محيك ضان اللةهلية وسلء فجعل 
دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين عامة للناس كافة؛ فقال سبحانه: (وَمَآ أَرَسَلَنْكَ إِلّا كَقَةَ نَّنَّاسٍِ بَشِيرَا 
وَنَذِيرًا وَلُكنَّ أَكْثَرَ آلنّاسٍ لَا يَعْلَمُونَ) [سبأ: 18], وقال تعالى: (قُلَ يَأيّمَا آلتّامن إِنِي وَسُولُ آللّهِ إِلَيَكُمْ 
ديكا آلْوَي له فلك النشطوت والردو لا إلة الاو في وقريث فايقوا بلله وتشوله الكين الاين 
آلّذِي يُؤْمِنُ بآللّهِ وَكَلِمْتِهِ- وَآتَبِعُوهُ لَعَلَكُمَ تَبَتَدُونَ) [الأعراف: .]١5‏ وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يؤكد على هذا المعنى لأمته فقال: ((كَانَ النييُنْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتْ ِل النّاسٍ عَامّةً). 


تنا شال أبو أمامة التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ((مَا أَنْتَ؟ قال تو قال إل هن انسلث؟ 


قَالَ: إِلَ الْأَخمَر وَالْلَسْوَدِ)). 


)١(‏ - مستقبل الإسلام خارج أرضه (ص؟١)‏ وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وأنزل الله سبحانه القرآن الكريم وجعله آخر الوحي الإلبي: وتكفل بحفظه فقال تعالى: (إِنَا نَحَنُ 
تَرَلنا آلذّكْرَ وَِنَا لَمْلَحْفِظُونَ) [الحجر: 5]؛ هذا لكي تكون تعاليمه وشرائعه محفوظة تصل إلى الأجيال 
المتتابعة؛ فبذلك أصبح الإسلام ديًا عالميّاء وعلى أهله أن يقوموا بنشره والدعوة إليه في كل زمان 
ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


والدعوة إلى الله عز وجل ولدينه الذي ارتضاه من أسدى الغاياتء وأفضل القرباتء وكذا هداية 
من ضل طريقها من أهلها فانحرف بها عن مقاصدها النبيلة التي رسمها لها الإسلام فاتبع منهجًا يجافي 
منهج الإسلام في الإرشاد والإصلاح» قال تعالى: إوَمَنَ أَحْسَنُ قَوَلَّا مَمّن دَعَآ إل آللّهِ وَعَمِلَ صْلِحًا وَقَالَ 
إتقون الفقزيق +" ولا تشكري الحشتة ولا اتفيقة الآقة يالى ي لكشن فإذا الذي بتنك قيئلة 


عَدَُوَةٌ كأَنَمُ ود حَمِيمْ؛؟ وَمَا يُلَمَّهَآ إِلّا آلَّذِينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلَمّهَآ إِلّا ذو حَظٍِ عَظيم) [فصلت: 87" 0؟]. 


والنعوة إل الإبلام ق حبار غينالمسليين اتعتث اشكالا مشطلعة فق الحمبر الحديت من الحصور 
السابقة. وهذا يحتاج إلى بصيرة نافذة وعلم بما يحتاجه هؤلاء. والا فقد ضل وأضلء فعلى سبيل 
المثال: قد «القى أحد الدعاة -ق إحدى الدول الأؤروبية- محاضرة فى صفات الله» فكان: مما قال: 
إن أهل العلم اختلفوا في عدد أصابع الله. هل هي خمس أصابع أو ست؟ وأن رواية الدارقطني فها: 
كذا وكذاء.ولكن الحلةة كذا وكذا: والغامس الحخبوز من الجبل بنكان: لأ يعرقون أركان الإسلام من 
أركان الإيمانء» ولا يمكنهم أن يستوعبوا ما يقال» بل ربما دفعهم هذا إلى التشكيك. واتهام الداعية 
بالتجسيم, فضلًا عما عليه معظمهم من الذنوب والفسوقء وأطال وأسهبء وبدأ الناس يتلفتون: 
مذ يقل الداعية؟! ووداك إدارة المسنجد مفكر ممكره بن هذه المشكلة قله الموظروة ناسيم 
ولا المسألة تفيدهمء إن لم تك تضيعهم أو تنفرهمء وربما أحدث فتنة كبيرة بيهم» ثم تدخّل أحد 
العاف فاضة الموقف :تكلم نح هفات اللة يما يكناسب وقكتع المدعوين هماهم فيه من الذتوب: 
وأَئّرِ الإيمان بهذه الصفات في الرجوع إلى الله». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


التأصيل لفقه علاقة المسلمين مع غيرهم: 

قد اقتضت حكمة المولى سبحانه وتعالى أن يجعل الناس مختلفين في أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. 
وعقائدهم, ودياناهم: يقول الحق سبحانه: (وَمِنْ عَايْتِهِ- خَلَّقُ آلسَّمُوْتِ وَالَأَرَضِ وَآخْتِلْفْ أَلْسِنَتَكُمْ 
َألْوْنِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَأيْت َلخْلِمِينَ) [الروم: .]١١‏ 


وهذا لحكمة التنوع التي هي سبب من أسباب البقاءء كما قال تعالى: [ِوَلَّوَ شَآءَ رَنْكَ لَجَعَلَ آلنّاسَ 


0 م2 ار ود 5 2 وا 0 
أمَهَ وَحِدَهٌ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ0١١‏ إلا مَن رَّحِمَ رَنَكَ وَلِذَْلِكَ خَلَقَهُمَ) [هود: .]١١9 -١١8‏ 


وهذا التنوع الأصل فيه أن يكو للفحارف والتعايش لقول الحق سبحافة: زايا آلنَامنْ إِنَا خَلَفَنَكُم 
من ذكرٍ وَأنقٌ وَجَعَلَّنَكُمَ شعُوبًا وَقَبَآَئِلَ لِتَعَارَفُوَا إِنَّ أَكرَمَكُمَ عند آللَّهِ أَتَقَنَكُمْ إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ] 
[الحجرات: .]١١‏ 


والأصل في العلاقة مع الآخرهي العدل والاحترام المتبادل وترسيخ مبادئ حق التعايش إلا إذا أخلوا 
هم بهاء قال تعالى: (لَّا يَثمَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَذِينَ لم يُقتِلُوكُمْ في آلدّينِ وَلَم يُخْرِجُوكُم من دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفُسِطُوَا إِلتِمْ إن آللّه يْحِبُ آلْمُفَسِطِينَ إِنَمَا يبَْدكُمْ آللّهُ عَنِ آلَّذِينَ فتَلوكُمْ في آلدِينِ وأَخْرَجُوكُم 
من دِيْرِكُمَ وَطَبَزوأ عَلَنْإِخْرَاجِكُمَ أن تَوَلُوَهُمْ ومَن يَكوَلْهُمْ فأُولَيِكَ هُمْ آلَظَلِمُونَ) [الممتحنة: +- ]. 

وقد يتخذ البعض هذا الاختلاف عاملا للتصارع والتباغض سواء من المسلمين أو من غيرهم, 
وعندها تكون سنة الدفع لرفع الظلم ومحاربة للفساد في الأرض مصداقًَا لقوله تعالى: (وَلَوَلّا دَفُعُ آللّه 
الثامن يديهم يض ققدت الرذز وَلكنٌ الله ذو مكيل عل الْخليِين] [البقرة161] 

وقد «شاب العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم بعض الإشكالات والتحديات التي يحلو للبعض 
طرحها في النقاش العامء وتتداوله المشارب المختلفة خاصة إذا حصل استدعاء لبعض السياقات 
التاريخية والملابسات الزمنية عند مناقشة مسائل وقضايا العلاقة مع الآخرء مما أكسها تعقيدًا 
شديدًاء فإن جمهور المسلمين الأعظم ومؤسساتها العلمية العريقة يحملون على عاتقهم نصيبًا أكبر 
في شرح حقائق ذلك وتعاليمه لأبنائهم عبر الأجيال المتلاحقة, ويقوم على ترسيخه وتأسيسه علماء 
الإسلام الأكابر في كل محفل وموقف حتى تتحطم هذه الأفكار الخبيثة والدعاوى الزائفة التي لا 
تدخر جهدًا في الدعوة إلى الفرقة والجنوح إلى العنف وتكريس الصدام., بما يؤدي في النهاية إلى تفكيك 
الشعوب وتفتيت قوة اجتماعها واسقاط بلادها»'. 


)00( - تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام لكتاب ”العلاقة بين المسلمين والمسيحيين” (ص6١).‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ولعل أمثل ما يوضح ذلك ما ورد في كتب الفقهاء من تقسيم البلاد إلى دار الحرب ودار الإسلام: 
وأضاف البعض دار العبدء ومحاولة بعض المنحرفين الاستعانة بذلك لترويج باطلهم» فهذا التقسيم 
إنما قرره الفقهاء بحكم الواقع لا بحكم الشرعء فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الباعث على القتال 
هو رد العدوان» فلا يقتل شخص لكفره وإنما يقاتل لاعتدائه. سواء أكان مسلمًا أو كافرًا كما في 
قتال البغاة من المسلمينء وكذا قطاع الطريقء وهو ما يعرف بحد الحرابة» قال تعالى: (إِنّمَا جَرْوا 
آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللّة وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ في آلَْرَضٍ فَسَادًا أن يُفَتَلُوا أَوَ يُصَلَّبُوَا أو تُقَطَّمَْ أَيَدِهِمَ وَأَيَجُلْيُم 
ين خلب أؤ نمؤأ من الَْرْضنْ ذلك لَبَمْ خزيئ فى الذنياً لبه ق الأخرة حدات عظية! [المائدف: ] 
فالإسلام بعد أن ظهر وانتشر وقاتل المؤمنون الأوائل من اعتدى عليهم» أخذ هؤلاء ينظرون إلى هذا 
الدين نظرة عداوة ويؤلبون من حولهم على المسلمينء وكانت هناك سعايات وسفارات إلى الدول 
المجاورة وغيرها لاستئصال هذا الدين, فاجتمعت الدول الكبرى آنذاك على قتال المسلمين وإبادة 
هذه الدولة الوليدة بكل الوسائلء فكان لا بد أن يقاتلهم المسلمون بما لهم من حق البقاء وحق 
الدفاع الشرعي على النفسء ويثبت حق الدفاع في شأن الدولة بما يثبت به شأن الفردء وكما قرره 
الحق سبحانه بقوله: (فَمَنِ آعَتَدَى عَلَيَكُمَ فَآَعَْتَدُوأ عَلَيّهِ بمِثّلٍِ مَا آَعَْتَدَى عَلَيَكُمْ وَآتَهُوأْ آللّة وَآعَلَمُوَأ 
أن آلنّة مع آلْمتقِينَ) [البقرة: 154] وقال تعالى: (أَذِنَ لِلَّذِينَ يفْتَُونَ بِأَنّهُمْ ظُلِمُوا ون آللّة على نَصَرِهِمْ 
لَقدِيوٌه؟ آلَّذِينَ أُخْرِجُوأ مِن دِيْرهِم عير حَقٍ إِلّ أن يَقُولُوا ينا آللَّهُ ولَوَلَا دَهَعُ آللّهِ آلتّامن بَعْضَهُم 
ِبَعَْضٍ لَهُدَّمَتَ صَوْمِعٌ وَبِيَعَ وَصَلَّوْتَ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فيا آسَمْ آللَّهِ كيرا وَلَيَنِصرَنَ آللّهُ من يَنصرْءإنَ 
آللّهَ لَقَوِيٌ عَزِيرَ) [الحج: 9" .]5١‏ 


وهذا ما تمثله حروب المسلمين مع الفريس والرومء وكانت دفاعية من جانب الإسلام» ثم توارثت 
هذه العداءات لقرونء وكان هذا التقسيم مشاكلا لما هو واقع. 


وقد اختلف الآن الواقع الدولي عن سابقهء فلم يعد هذا التقسيم هو محور المعاملة مع غير 
المسلمينء بل إن المسلمين أنفسهم ليسوا دولة واحدة وكيانًا واحدّاء بل دولا متفرقة؛ ولكل منها 
أهداف مختلفة. 


التفرقة بين الثوابت والمتغيرات: 


و. مه ...م.م .اها .٠ه‏ 

يقصد العلماء بالثوابت القطعيات ثبونًا ودلالة أو مواطن الإجماعء وقد يعبرون عنها بالمعلوم 
من الدين بالضرورة. وذلك مثل أصول العقائد والعبادات غير المعللة والأخلاق» إن هذه الثوابت هي 
هوبة الدين وحقيقته؛ لذا فبي ليست مجالًا لإعمال الرأي والاجتهاد. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


والمحافظة على الثوابت لا تعني أبدًا إهمال المتغيرات الشرعية, أو تحويل الظنيات إلى قطعيات» 
فإنها تخضع إلى الاجتهاد وإعمال الرأيء والاختلاف فيها محمودء وهو في حقيقته رحمة وسعة بالأمة 
المحمدية, يقول ابن القيم رحمه الله: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو علهاء 
لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجبات, وتحريم المحرماتء والحدود 
المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلكء فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فها بحسب المصلحة»'. 


وقد أنكر البعض تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت ومتغيرء وقالوا: إن هذا التقسيم لا وجود 
له وان صفة الثبات لازمة لكل الأحكام الشرعية: وأنكروا تغير الأحكام بتغير الأزمان. ويمثل هؤلاء 
في القديم ابن حزم الظاهري. حيث يقول: «رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الدين» وذكر 
أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسلء وأن دينه هذا لازم لكل حي ولكل من يولد إلى القيامة في جميع الأرضء 
فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال» وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًَا في 
كل زمانء وفي كل مكان وعلى كل حال حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخرء أو مكان آخرء أو 
حال أخرىء وكذلك إن جاء نص بوجوب حكم في زمان ماء أو في مكان أو في حال ماء وبين لنا ذلك في 
النصء وجب ألا يتعدى النص فلا يلزم ذلك الحكم حينئذ في غير ذلك الزمانء ولا في غير ذلك المكان 
ولا في غير تلك الحال»'. 


فالمنهج المعتبر للفتيا يقع وسطًا بين منبجين متطرفين؛ أحدهما متشدد يجنح إلى تحويل 
المتغيرات إلى ثوابت. بدون إدراك إلى مقصد الشريعة في ترك هذه المساحة من السعة والمرونة 
لاستيغاب اختلاف النامسن فى الاستنباط والفهم: فيحصل بذلك الاختلاف يين المفتين والذي يراءعي 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء فهو في حقيقته رحمة ويسر وسعة,. لذلك كان 
الأضيراوغان معاملة المتكيزاك الشرعية من الظنيات وغيزها شعاملة القوابث القطعية أمنا مخالما 
لمقصود الشرع., فيترتب عليه شدة وضيق وحرج يضر بمصلحة الناسء وهذا المنهج المذكور هو ما 
دأبت عليه تلك الجماعات المتشددة» فأدى إلى وقوع الناس في ضيق وحرج وربما نفر بعضهم وتفلت 
من التكاليف الشرعية. وما ذلك إلا لعدم وجود آلية التمييز بين الثابت والمتغير عبر الزمان. وبعض 
هؤلاء حسنو النية يظنون أنهم يحافظون على تراث مذاههم من التغيير والضياعء ولكن يسيئون 
للشرع الحنيف من حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعًا. 


)”791١/1١( -إغاثة اللبفان‎ )١( 


() - الإحكام في أصول الأحكام (5/ 0) 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وعلى العكس من ذلك نرى منيجًا آخر متساهلًا منفلنًا من الثوابتء يريد أن يحول تلك الثوابت 
إل متغيرات عقيل النقائن والحوار والتعدل بدوة ميج فلي فى بل معيها البو والقضري: ومعالقا 
في التأويل. يل التحريف الذي يفرغ النصوضن عن محكواها ليخدم فكرقه وهواه وبهذا التعاطي يتكر 
ماهو مطلوم من الدون بالشيرورة كنكان فردية السحاب أو للوقوف بعرقة وضدو ذلك 


والخلاصة أن المحافظة على الثوابت مع مراعاة مساحة المتغيرات في الشريعة. هو وسط بين 
منهجي إفراط وتفريط. تشدد وتساهلء فهو منهج يدعو إلى التجديد ل إلى التبديدء وإلى الاجتهاد في 


إدراك العلاقة بين الكليات والجزئيات: 


١و‏ هه 6ه .6ه ...6ه .6ه 

ينبغي على المتصدر للفتوى بعامة وللأقليات المسلمة بخاصة أن يكون على وعي كامل بالعلاقة ما 
بين كليات الشريعة وجزئياتهاء وأن تكون عنده على السواءء ويجد فهها التوافق والتكامل والتناسق, 
ومن لم يجد ذلكء فلا بد أن يكون أحد شخصين: 

الأول: غارق في الفروع لا يتجاوزها ولا يعدوها كما هو مشاهد من بعض مقلدي المذاهب 
والفروعيين الذين من كثرة انكبابهم علي التفريعات الجزئية قد يغفلون معها عن أصول الشريعة 
وأسرارهاء والتي كانت نصب أعين أئمتهم؛ فيخرجون بأحكام في مسائل فرعية نافرة كل المنافرة عن 
المقاصد الشرعية» ويوضح ذلك القرافي أتم توضيح فيقول: «كل شيء أفتى فيه المججهد؛ فخرجت 
فتياه فيه على خلاف الإجماء. أو القواعدء أو النصء أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجحء 
لا يجوز لمقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالى... فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد 
مذاههمء فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به» ولا يعرى مذهب من المذاهب عنهء. 
لكنه قد يقل وقد يكثرء غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي 
والنص الصريح وعدم المعارض لذلكء وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه؛ فإن 
القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه. بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء 
لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد 
بحسب طاقتيء ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى؛ فتأمل ذلك فهو أمر لازم»'. 


.)1١9/9( -الفروق‎ )0( 
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وعليه من أراد أن يحمل الأقليات على فروع مذهب بعينه.ء أو الفروع المسطورة من غير النظر إلى 
واقعهاء وامكانية تطبيقهاء فهذا يحرم عليه الفتيا في مثل ذلك, ويدع الأمر لمن يحسنه. ولا يشغب 
علهم بنصوص الفقهاءء فإنها لا تفي بجميع الحوادث. بخلاف نصوص الشارع فإنها لما تميزت به 
من الأحكام الكلية» التي تسع الكثير من الجزئيات مع قابليتها لأكثر من فهم وتفسيرء مما ساعد على 
وجود التعددية الفقهية» وإيجاد الحلول والبدائل الشرعية للمشكلات والنوازل الجديدة؛ فأصبحت 
بذلك ذات سعة للمجهد أكثر من نصوص الفقهاء بشرط تحقق شروط الاجتهاد فيه ولا يخلو 
الزمان من مجتهد كما قرره السيوطي في رسالته «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض». فمن اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد عليه أن يستنبط الأحكام للمسائل المستجدةء 
وكذا الاجتهاد الجماعي فإنه يقوم بهذا الفرض. 

والثاني: مكتف بمقاصد توهمها شرعية يرد إلها الفروع المختلفة رام قواعد الاستنباط 
واستنباطات المجتهدين عرض الحائطء بدعوى مخالفتها لما توهمه. وعلى سبيل المثال قد صنف 
أحدهم كتايًا في المقاصد الشرعية أفماة «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح 
المجتهد وقصور الاجتهاد» .هدم فيه الأحكام الشرعية بزعم أنها متوارثة قاصرة عن العصر الحالي 
يقول فيها: «المسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدد الزوجات والجلد والرجم... أو كما في 
العدة التي تلزم فيها المرأة المطلقة بأن تعتد ثلاثة قروءء والأرملة بأن تتربص أربعة أشهر وعشراء 
والمقصد الأسامي من هذا الاحتياط إنما هو التثيت من حصول الحمل أو من غدمة: والحال أن 
وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقيئًا خلال نصف أقصر العدتين»'. 


وما هذا إلا تبديل للدين», والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 


وأما المف الكافل نهو :الذي يرا الأول العلية الشربعة» يره: إلها كل الجركيات :ولا كتف 
بواحد منهما على حساب الآخرء مع مراعاته المقاصد الشرعية في كل منهماء فلا ينقض بأحدهما 
الآخرء فهذا هو القسط بيتهماء ولله در الإمام ابن تيمية حينما قال: «ونحن نذكر قاعدة جامعة 
لسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدلء 
ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في الكليات» 
فيتولد فساد عظيم»'. 


6 - مقاصد الشريعة بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد (صه١‏ 6" 


(5) - مجموع فتاوى ابن تيمية .)507/1١5(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فالإحاطة بأسرار الشريعة كليًّا وجزتيًا ثم ممارسة الآدلة الشرعية ممارسة كلية وليست جزئية» 
ثم فهمها حق الفهم تحصل به ملكة معرفة أسرار الشريعة على الجملة؛ وخبرة بما هو داخل فها 
وما هو خارج عنهاء وهذه لا تكون إلا لخواص أهل العلم, وهم فقط المؤهلون لمثل هذا النوع من 
الفتيا؛ لأنهم قد تحصلت لهم الملكة عن طريق الممارسة الطويلة للأدلة الشرعية حتى تشربت نفسه 
بأغراض الشارع الحكيم, وقد مثله التقي السبكي بأنه: « كما أن من عاشر ملكّاء ومارس أحواله: 
وخبر أمورهء إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيهاء وان لم يصرح له بهء 
لكن لمعرفته بأخلاقه وما يناسها من تلك القضية»'. 


(0 -الإبهاج (1/ىا). 
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اه 


من خصائص تراثنا الإسلامي ثراؤه وتنوعهء. فيجد الباحث فيه بغيته ويبلغ فيه مرامه. وهذه 
الثروة التي بين أيدينا إذا أحسنًا فهمها والاستفادة منها كانت عونًا لنا على مواجية مستجدات عصرنا. 
واعمالا لمبدأ الانطلاق من التراث لمعالجة شؤون الواقع المعاصر نجول بالبحث في التراث عن 
شؤون الأقليات المسلمةء وذلك في مبحثين على النحو التالي: 
© المبحث الأول: الأقلية المسلمة في العهد النبوي. 


© المبحث الثاني: الأقليات المسلمة في الفتاوى التراثية. 


إن 


عِ 
0 55 هوه » 
4 
٠ - 40‏ 7 
السيرة النبوبة كانت وستظل هي النبراس الذي بهتدي به المسلمون على شى طوائفهم وطبقاتهم 
وتخصصاتهم., فلكلّ منها نصيب قل أو كثر: 
فسترشد ها الرعماء والعادة: فالني هبق الله غلية وسلة. قن جعل من القبائل المعتاحرة أمة 
عظيمة قد بلغت -في زمن يسير- ما بلغته مملكتا فارس والروم مجتمعتين. 


ويستنبط منها الفقهاء والقضاة والمفتون أحكام الوقائع والحوادث, يقول التاج السبكي 2 
ترجمة القاضي أبي حامد المروذي: « كان أبو حامد كثير العلم غزير الحفظ قيّما بالسيرء وكان يزعم 
أ السير بحر الفتيا وخزانة القضاءء وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها يكون استنباطه»'. 


ويستعين بها المفسرون على فهم كتاب الله تعالى وتجلية مقاصده .ومراميه فكثير من آيات 
القران الكرنم إنما تمحدت عن الأحدات والوقاكم الى مرت كرسول الله صق :الله غلية وسلم. 


ويستلهم منها الدعاة والمصلحون طرق ووسائل الإصلاح, من غير عنف ولا غلظة قال تعالى: (قَبِمَا 
رَحْمَة مِّنَآللّهِ ِنت لَهُمَوَلَوَ كُنتَ فَظَا غَلِيظ آلْقَلْبٍ لَآنمَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ) [آل عمران: .]١89‏ 


ويجد فها المعلمون والتربويون نموذجًا حيًا للمعلم الناصح والمربي الشفيق وصاحب الخلق 
الرفيع قال تعالى: (وَإنّكَ لَعَل خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 6]. 

والمقصد «أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة» 
كي يجعل منها دستورًا يتمسك به ويسير عليهء ولا ريب أن الإنسان مهما بحث عن مثل أعلى في ناحية 
من نواحي الحياة, فإنه واجد كل ذلك في حياة رسول الله صَلَى الله عليه وسلم على أعظم ما يكون 
من الوضوح والكمالء ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها؛ إذ قال:للَّقَدَ كَانَ لَكُمَ في رَسُولِ آللَّهِ 
أَسَوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب١1]...‏ وان من أهم ما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم وافية بتحقيق هذه 
الأهداف كلها أن حياته عليه الصلاة والسلام شاملة لكل النواحي الإنسانية والاجتماعية التي توجد 
في الإنسان من حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال في المجتمع. 


(1) - طبقات الشافعية الكبرى (9/ ؟1). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فحياته عليه الصلاة والسلام تقدم إلينا نماذج سامية للشاب المستقيم في سلوكه. الأمين مع 
قومه وأصحابهء كما تقدم النموذج الرائع للإنسان الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
الباذل منتبى الطاقة في سبيل إبلاغ رسالتهء ولرئيس الدولة الذي يسوس الأمور بحذق وحكمة بالغة: 
وللزوج المثالي في حسن معاملته» وللأب في حنو عاطفته» مع تفريق دقيق بين الحقوق والواجبات لكل 
من الزوجة والأولادء وللقائد الحربي الماهر والسيامي الصادق المحنكء وللمسلم الجامع -في دقة 
وعدل- بين واجب التعبد والتبتل لربه» والمعاشرة الفكبة اللطيفة مع أهله وأصحابه»'. 


ولما كانت السيرة النبوية لابد أن تكون نصب أعين الفقهاء حال استنباطهم الأحكام الشرعية 
للنوازل وخاصة المسائل المتعلقة بالشؤون المستقبلية للأمة الإسلامية؛ ومن ذلك فقه الأقليات 
المسلمة. فبذه تحتاج إلى إنعام النظر في السيرة النبوية للوقوف على معالم إرشادية توضح لنا 
الخطوط العريضة التي ينبغي أن نقفوها حال تعاملنا مع هذا النوع من الفقه. 


والمجرة النبوية تعتبر أهم حادث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي عامة من بعد مولد الرسول 
العظيم, ونزول القرآن الكريم, فالمجرة هي التي مهدت لتكوين المجتمع الإسلامي ف المدينة. 
وانطلقت منها الدعوة الإسلامية للعالم أجمع. 


والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج مهاجرًا من مكة المكرمة إلا بعد أن اشتدت المعركة بين 
جند الحق والباطل؛ فاشتد إيذاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معهء فأذاقوهم 
ألوانًا من العذاب. فخرج منها مباجرًا وهي كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «أحب أرض الله تعالى 
إليه؛ لأن بها البيت الحرام, ولأنها منزل الوحي, ولأن بها الأهل والأقربينء وأن بها مآثر إبراهيم, ولكنه 
انتقل مع كل هذا إلى المدينة المنورة» وما كان ذلك إلا لأنه بأمر ربه أنشأ دولة» ولأنه ما جاء لرهبانية 
أو روحانية مجردة: أو لتهذيب النفوس فقطء بل بعث رحمة للعالمين ولا بد من أن تقوم دولة تقيم 
الحق. وتخفض الباطلء وتمنع الظلمء وتجمع الإنسانية. وتنشر التعاون بين الناس. وتمحو كل 
الفوارق التي تجعل بعض بني الإنسان يتحكم في الآخرء وتمنع الفساد في الأرضء ولذلك هاجر عليه 
الصلاة والسلام حيث يستطيع إقامة الدولة المؤمنة التي تتناهى عن الشرء وتتعاون على الخير»'. 

وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة ببناء المجتمع الجديدء موفقًا بين أطيافه 
جامعًا شملهم وليكونوا يدا واحدة على أعدائهم: كما نظم النبي صلى الله عليه وسلم علاقته مع 
غير المسلمين في المجتمع الجديدء وكان غالهم من الهودء فعقد معبم معاهدة قد سن فيها «قوانين 


)١(‏ - فقه السيرة للبوطي (ص186). 
(9) - خاتم النبيين (505/5). 
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السماع والتجاوز: ال لم قغين قعالم هلل «بالتعمتب والتهال: والذي ين أن الإسلام دين للايقيل 
جوار دين آخرء وأنَّ المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلّط -هو رجل 
مظع بل سحام حرفا 


عند ما جاء النيئٌ عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» وجد بها بهودًا توطّنواء ومشركين مستقرين, 
فلم يتّجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصامء بل قبل -عن طيب خاطر- وجود 
الود والوثنية. وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للندء على أن لهم دينهيم وله دينه»'. 


والمجتمع الإسلامي بعد البجرة يختلف اختلافًا كليًا عما قبلباء فالمسلمون قبلبا كانوا أقلية 
عددية بالنسبة للمشركين, ولذلك ذاق المسلمون وبلات العذابء, يقول ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا 
على من أسلمء واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه؛ فوثبت كل قبيلة على من فهها من 
المسلمينء فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطشء وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء 
من استضعفوا منهم» يفتنونهم عن ديهم, فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه» ومنهم من 
يصلب لهمء ويبعصمه الله متهم '. 


كان رسول الله سباق الله عليه وسلم يأمرهم بالصير والتعمر يدعؤ مولا المشركين إل دين الله 
عز وجلء «فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من 
العافية» بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب.ء وأنه لا يقدر على أن يمنعبم مما هم فيه من البلاء. قال 
لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهي أرض صدقء حتى يجعل الله 
لكم فرجًا مما أنكم فيه؛ فهرج غند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صباى الله غلية وسلم إلى 
أرض الحبشة:ء مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم, فكانت أول هجرة كانت في الإسلام» . 


وقد أمن المسلمون في الحبشة على الرغم من أنهم أقلية أيضاء ولكن في ظل ملك عادلء تقول أم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزلنا أرض الحبشة:» جاورنا 
بها خير جار النجاشثيء أمنا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه:.. 


ولما بعثت قريش سفراءها وهداياها إلى النجاثي ليردوهمء فأبى النجاثي بعد مواجهة بين 
الفريقين أمامة ثم قال للمهاجرين: «اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي- والشيوم: الآمنون- من سبكم غرمء 


- فقه السيرة للغزالي (ص" ١5‏ ). 
- سيرة ابن هشام .)1١027/1١(‏ 
- السابق .)5١7/1١(‏ 


- السابق (298/1). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ثم قال: من سبكم غرمء ثم قال: من سبكم غرمء ما أحب أن لي دبرًا من ذهب -أي جبلا وهي بلسان 


فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في تعاملهم مع غير المسلمين قبل المجرة يعد 
سوذكا قرية| وهو الملمع الديم حيق النلن قر فقه الأقليات العصلمة. 

ولفضيلة الدكتور علي جمعة بحث بعنوان «النماذج الأربعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
في التعايش مع الآخر» وقد استنبط فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أربع صور أو 
تمافج نكاملة للفعايش نمع الأقر» وض عبارة عق تماذع فرسم: خظة سوية للسلوك الاجتماي 
والسيامي والديلومابي والاقتسادى لمعاملة المغالفين ق الديقء ق حال السلم وشا الخربء :وق 
حال العدل وحال العدواة» وق حال الزدمة وهال الكلفيان عان سد قولة. 


وهذه النماذج هي: 

الأول: نموذج مكة. حيث المسلمون قلة 2 بيئة معادية. والمقام فيها مقام الصير والتحمل» 
وحسن المعاملة. والدعوة إلى الإسلام. 

والثاني: نموذج الحبشة. حيث المسلمون قلة يي بيئة عادلة منصفة. والمقام فيها مقام الاندماج 
والمفاوو المشاكة. 

والثالث: نموذج المدينة في عبدها الأول» حيث المسلمون أكثرية يعيشون في مجتمع يشاركهيم فيه 
أقليات مختلفة ومتنوعة من حيث الدين والعرق وغير ذلك. ينتظم الجميع تحت حكومة مسلمة: 
والمقام فيه مقام المساواة والإخاء والتعاون والمواطنة للجميع. 

والرابع: نموذج المدينة في عبدها الأخير. حيث اختفت الأقليات من المجتمع المسلمء واقتصر 
الأمر على أفراد غير مسلمين يعيشون في الدولة المسلمة التي تخضع للنظام الإسلامي» وقد استتب 
لبذه الدولة سلطانماء وتغلبت على القوى المناوئة لنشأتها ومضتا. والمقام فها مقام العدل 
والانفتاح والحوار. 

وهذه النماذج الأردعة -كما يقول- هي صور جامعة لا يخرج بقاء المسلم في مجتمعه -تقريبًا- عنهاء 
وهي تهدي المسلم ليتعايش مع كافة الأنظمة والأديان والحضارات» ولكن يجب علينا الإحاطة بتفاصيل 


() - السابق /١(‏ /مم). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


تلك النماذج ودقائقها حتى نتمكن من الاستفادة منها واحسان تطبيقها في واقعنا ومستقبلنا . 


والذي يتعلق بفقه الأقليات من هذه النماذج الأربعة نموذجا مكة والحبشة؛ لأن المسلمين كانوا 
فهما أقلية. ولكن تعامل غير المسلمين مع هذه الأقلية كان مختلفًاء وترتب على ذلك اختلاف معاملة 
المسلمين لكل واحدة منهما حسب التعليمات النبوية» وقد أعاد فضيلة الدكتور علي جمعة صياغة 
هذه النماذج وقدمه بحنًا لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى في العالم عن الأقليات المسلمة 
باسم «نماذج التعايش مع الآخر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم». وسنأخذ من البحث المذكور 
باختصار ما يخص هذين النموذجين. 


النموذج الأول: مكة. 
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ويستفيد من هذا النموذج المسلم يقيم في بلاد لا يدين أهلها بالإسلام, وهي ترفض الإسلام وتعادي 
أهله وتترصد لدعوتهء ولا ينعم فيها المسلم بحرية ممارسة شعائر دينه أو التعبير عن عقيدته. 

أولا: لا يسارع بالفرار والهرب من هذه الديارء خاصة إن كانت وطنه وفها أهله وأقاربه ونشأته 
بل يصبر ويتحمل ويقاوم بشرف وسلمية؛ حتى يتمكن من إظهار القيم الأخلاقية والمثل العليا التي 
يؤمن بهاء ويترك بين ظهرانههم أثرًا طيبًا وذكرى حسنة, حتى وان هجرهم بعد ذلك فصورته الحقيقية 
ف أذهاهم تكون هي مثال الشرف والأمانة والعقو والرحمة. 

وهكذا كانت هجرة الأنبياء جميعًا تأتي بعد الصبر والدعوة والمثابرة وتحمل الأذى. فقد هاجر 
إنراهيم غلية السلام بعدما دعا قومه وأراهم الحجة وتحمل بطشهم به وأذاهم له وكذا لوظ الذي 
ضيق عليه قومه حت إنهم راودوه عن ضيفه ليفعلوا بهم الفاحشةء وكذا سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم صبر في قومه ثلاثة عشر عامًا حتى أحاطوا ببيته وعزموا على الفتك به فخرج من بلده 
وهو حزين على تركهاء وحزين من صلف أهلها وجحودهم. 

إذن فالخيار السبل لكل مسلم أو فئة من المسلمين تعيش في بيئة بمثل هذه الصعوبة أن تهرب 
وتترك الأمرء وترحل إلى ديار الإسلام دون أن يكون لها تأثير أو فاعلية تركتها خلفها تبرز فها صورة 
ظبمة لاكافالام و المجلهيق 


وأما الخيار الصعب فهو تحمل المسؤولية كما تحملها الأنبياء في دعوة قومهم والصبر على أذاهم. 


)١(‏ -النماذج الأربعة (ص6). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


من آمن ومن كفرء من سالم ومن عادىء فالأخلاق لا تتجزاأً. ولا يتخلى عنها المؤمن أبدًا تحت وطأة 
الكراهية والمعاداة. 


يستدل على ذلك بأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم كان حتى آخر يوم له في مكة محط 
ودائع وأمانات المشركين 2 قريش,» يرونك الصادق الأمين» ولم تراودهم خشية أو خيفة من تبديده 
لأماناتهم جراء ما يفعلونه معه ومع أصحابه من اضطباد وتعذيب وايذاء. 

وقد أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المثال والنموذج في حفظ الأمانة والوفاء بالعيود, 
فقد ترك ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه حتى يرد لمشري قريش المعتدين 
الظالمين أماناتهم وودائعهم التي تركوها عنده. 

فلا يستجيز المسلم لنفسه وهو في ديار غير المسلمين أن يسلهم أموالهم أو يعتدي على أماناتهم 
بدعوى أنهم مخالفون له في العقيدة, أو محاربون للإسلام أو غير ذلك. بل على العكس يجب أن 
يظبر بيهم كنقطة مضيئة ومنارة يشار إلها في حسن الخلق. 

ثالثا: عدم انتهياج نيج العزلة والمجر» وانما يكون المسلم نموذجًا للفاعلية والاندماج والتعاون مع 
الآخرين في البروالتقوى دون الإثم والعدوان. 

ويصر المسلم على المشاركة في المجتمع ونيل الحرية فيهء والتعبير عن شعائر دينه وعقيدته ف 
كل مكانء دون أن يعتدي أو يسيء لأحدء فقد أصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ارتياد 
الكعبة وممارسة الصلوات فها أمام المشركين بعزيمة وقوة وشجاعة, ولم يأبه لاعتدائهم عليه أو 
إساءتهم له بالسب والضرب وغير ذلكء ولم يدفعه باطلهم وأصنامهم وصفيرهم ومكاؤهم أن يحجم 
عن حقه في الحرية» وعن حقه في إظهار الحق الذي كلف به وأرسل بالدعوة إليه. 

رابعًا: الالتزام بالرفق واللين والرحمة في الدعوة إلى سبيل الله والمعاملة مع غير المسلمين» إضافة 
إلى احترام عقائدهم ومقدساتهم وان كانت أصناماء وهذا لا يمنع من التعبير عن فساد الاعتقاد فها. 


قال تعالى: (وَلَا تَسُجُوأ آلَّذِينَ يَدَعُونَ من دُونٍ آللّهِ فَيَسُبُوأ آللّهَ عَدَُوًا بِعَيّرِ عِلّم) [الأنعام: .]٠١8‏ 
ويستدل على ذلك من دخوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الكعبة في عمرة القضاء والطواف 
بهاء وفيها ثلاثمائة وستون صنمًا مرصوصة حولها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ولكن حينما أتاه صلى الله عليه وسلم المشركون في قريش يطلبون منه عبادة أصنامهم عامًا حق 
ينصرفوا إلى عبادة الله عامّاء قالوا: يا محمدء هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما نعبد.ء فنشترك نحن 


وأنت في الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبدء كنا قد أخذنا بحظنا منهء وان كان ما نعبد خيرًا مما 
تعيذء كنت قل أخذت بحفاك مقده فأترل الله تغال فييه: (فل يننا الكيزوة؟ لآ أعتذ مَا تكتذون؟ 
وَلَا أنتُمَ عْبِدُونَ مَآ أَحَبُنُ ولا أَنَأْ عَابِدَ ما عَبَدتُمَ ؛ وَلَآ أَنثُمَ عَبِدُونَ مَآ أَعَبْدُه لَكُمَْ دِيئِكُم ولي دِين). 

فلا مساومة على الشرك بالله أو ترك عبادته وحده, ولكن هي الحرية يعطاها الإنسان في التوجه 
بالعبادة حيث شاء. إوَلِيّ دِين] اتركوني حيث أعبد الله. وأدعو الناس إليه بالحكمة والموعظة 
اللحيكة: 


خامسا: الصبر والمثابرة وتحمل الأذى والمقاومة بسلمية. 


ماذا يفعل المسلم إن وجد من قومه أو وطنه معاداة أو اضطبادًاء وأرادوا فتنته في دينه. والعدوان 
غان هالة وكرامعةه حبب هذ التمرةب المك» وكما خدت مع [سحات محنه ميان الله عليه وبيلم 
عمار وبلال وصهيب وغيرهم. إنه الصبر رغبة في التعايش مع الآخرينء ورغبة عن الصدام. ولآن 
المسلم صاحب رسالة» وتأديتها أمر صعب ليس بالبينء ولا يتوقع من الآخرين ترك ما ألفوه بسهولة. 


والصبر يكون مع المقاومة السلمية ببذل المال كما فعل أبو بكر الصديق أو بالجهر بالحق 
والصدع به كما فعل ابن مسعود وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين'. 
النموذج الثاني: الحبشة: 
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إن نموذج الحبشة يكون فيه المسلمون أقلية مضطهدة وهاربة من أرض إلى أرضء حتى عثرت 
على أرض نعمت فها بالأمن والعدل والحرية في ظل دولة غير إسلامية وهذا النموذج أو هذه الحالة 
قد تبدو في القرن الثاني أو الثالث المجري مجرد فرض مستبعد قيامهء وهذا يفسر عزوف الفقهاء 
حينئذ عن تدبره والاستنباط من أحكامه؛ لأن الحضارة الإسلامية كانت في أوجها قوية مزدهرة, تهتدي 
بنموذج المدينة في عبدها الأخير عبد السيادة والقوة» وكل ناظر مهما بعد افتراضه في التشاؤم لم 
يكن يتوقع خفوت تلك الحضارة وتراجعها إلى الدرجة التي تحتاج إلى استلهام النموذج الحبثي. 


.)37:3 نماذج التعايش مع الآخر من بحوث مؤتمر الأقليات (ص؛‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ثم قال: «ويجب التنبيه إلى خطأً وقع فيه بعض الفقهاءء إذ نظروا إلى هذه النماذج على أن بعضها 
أو الأخير منها قد نسخ المتقدم عليه. وهذا غير صحيع؛ لأن أحوال المسلم فردًا وأحوال المسلمين 
مجتمعًا تتغير وتتبدل: ولا يحرم المسلم من الاستفادة والاستهداء بهدي تلك النماذج في حياته 
ومعيشته. متمسكًا بدينه محافظًا على شعائره ممارسًا لدعوته وفاعليته بدعوى النسخ المتوهم, 
الذي لا يدعمه دليل» فكما قلنا من قبل: إن المول عز وجل أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم قدوة 
لنا نمتدي به في جميع أحواله وأفعاله ومقاماته التي أقامه فها ربه عز وجل'. 


ويجب التنبيه أيضًا على الحذر في إسقاط أحكام نموذج ما على حال أو مقام لا يتطابق مع هذا 
النموذجء وهذا الباب هو الذي ضل فيه أو بسببه كثير من الجماعات المتطرفة التي سلكت طريق 
الإرهاب والعنف مع كل مخالف لبا تحت مسدى الجهادء فإنهم ضلوا عن حقيقة الجباد في الإسلام 
ولم يفهموا المقصد فيه ومنه. فقصروا مفهوم الجهاد على القتال وجعلوا منه غاية في ذاته وإن 
حقق عكس ما قصد منهء فبهؤلاء الدواعش الذين أقاموا في بلاد الغرب أو بلاد الإسلام خرجوا على 
مجتمعاتهم يكفرونهم ويعتدون عليهم» لا يفرقون بين بر ولا فاجرء فجعلوا من الجهاد إرهابًا وعدواتًا 
وأساؤوا إلى صورة الإسلام في أعين الناس في العالمين» مما صار حائلا بين معرفتهم له فضلا عن 
اهتدائهم بهديه ودخولهم فيه. وغير ذلك من المقاصد الشرعية التي تفسدها المخالفة بين النموذج 
والواقع المناسب له. فضلا عن سوء فهم النماذج الأربعة على حقيقتها. 

ومن الحقائق التي يجب علينا إدراكها أيضًا أن هذه المقامات أصبحت أساسًا أصيلا في تكوين 
شخصية المسلمء وامتدت إلى أعماقه حتى صار الصبر والتعايش والانفتاح والتعاون والوفاء 
والمشاركة والعدل والوعي بالشان والزمان. والسعي على بصيرة؛ جزءًا لا يتجزأ من تلك الشخصية, 
والنماذج الأربعة في التعايش مع الآخر فردًا كان أو دولة هي نماذج قائمة لا يعتريها إبطال أو تعطيل» 
والواقع وحال الناس هو الذي يحدد للمسلم في هدي أي نموذج يمكن أن يتواصل ويتعاون ويحقق 
السلام الاجتماعي والتعايش مع الآخر». 


ودور العلماء المجتهدين قي عصرناء إذ تقلبت الأحوال وتغير الواقع, أن يعيدوا دراسة النموذج 
الحبشي حتى يستعين به المسلمء فيتمكن من التعايش مع الواقع بفاعلية موفقًا لواقعه مع تعاليم 
الدين وثوابته. 


(1) - السابق (ص7١1).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


آما:إذا تكاسل العلداءعى الالمعباد واكعفوا بالبقرار اجاوات فقياء بتائقين: السعردوا واحسيتواق 
تحقيق الرشاد في ظل واقعهم» فإن الهوة ستتسع وتتعمق بين واقع المسلمين وبين تحقيق مصالحهم 
المعيشية. وسيشعر المسلم بالحرج والعنت والمشقة في الالتزام بالأحكام الفقبية حسب اجتهاد 
الفقباء وفق نموذج مختلف عن الواقع الذي يعيش فيه تمامًا'. 


إن واقع جمهرة كبيرة من الأقليات المسلمة الآن أقرب ما يكون إلى نموذج الحبشة. حيث يعيش 
المسلم في ظل حكومات غير مسلمة وينعم بقدر من الحرية والعدالة يمكنه من ممارسة شعائره 
الديقية والعسم هذه التحالة عليه أن بحسن التمافل والمضاكة 3 "المعكمه الذى بعش فيه 
بالبر والتقوى. 

وكلمين الكتكام التعماعة بسوةج العتدودة ومغاولة حتوول) فى واقه عضن الأفلياق فق العصير 
الحاهر قد وناغ المقق تيقالجة عفومق المسافل العبمة والدقيقة الى تعرش لبا المسلموة 
هناك. 


() -السابق (ص686). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الأقليات المسلمة في الفتاوى 
التراثية 


قد أشرنا قبل ذلك إلى حداثة مصطلح «الأقليات المسلمة» وأنه غير موجود في تراثنا الإسلامي 


بيه الصيافة: أمامن حيث المعق فهه وعدت يمضن الأحكام الى كتداق بوجود المسلم شاع بلاذ 
العام 


وقد شاع مصطلح الأقليات المسلمة في العصر الحديث في منتصف القرن العشرينء فإنه مع 
فرايد ظاهرة البجرة إل الدول الكعسية وانتشان الإسلام وقرايه هده الفسلمين:ق الخارع: اتحقد 
الكثير من الندوات والمؤتمرات للنظر في مشكلات الأقليات المسلمة» واقتراح حلول لهاء مما نتج 
عن ذلك الكثير من المؤلفات في هذا المجال. 


ولكن هل تكلم الفقباء القدامى عن هذا النوع من الققه؟ فالظاهر أن واقعهم لم يلجنهم إلى ذلك 
قفن كان المسلموة ق أو حيضهم التححبارية والنياسية ولكن لماذارت الدائرة عليم وفبحفة 
الغلاقة الإنناذنية وتتابقت الغبالات التتارية كم المرلتبية عاك الشرق الإسلاني» ولت بالسنلنين 
بالأندلس نازلة زوال راية الإسلام عها بعد سقوط غرناطة» وأصبح الوجود الإسلامي هناك أقلية 
دينية حق ثم طردهد بالكلية مق الأندلس» قحسق القفباف المحاضرنق لبذا الحدك العلل فد أدلوا 
بدلوهم في هذه النازلة» وهو ما سنوضحه بعد التمهيد الآتي. 


المسلمون في الأندلس بعد سقوط الخلافة الإسلامية: 


عقب القع الإساقي لمصبر قوالت فخوسات البينلنين ق الشمال الإقريض وباذه المغرب» بركايت 
خاضعة للدولة الرومانية البيزنطية. وقد استغرق فتح العرب للمغرب مدة طويلة نظرًا لطبيعة البلاد 
الجبلية ووعورتها وصعوبة القتال فها إلى أن تم فتح الشمال الإفريقي في عام تسعين من البجرة 
النبوية على يد القائد موسى بن نصير بعد نضال طويلء ظل قرابة سبعين عاماء وكان فتح المغرب 
مقدمة لفتح الأندلس؛ لأنه المجاز الطبيعي إلها. 
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"١ 


وكانت إسبانيا تعاني من التفكك السيامي وكثرة المنازعات على الحكم بين زعماء القوطء وكان 
لذريق إميراطور إسبانيا آنذاك ظالمًا غشومًا حتى أن حاكم سبتة «يوليان» أراد الانتقام منه؛ لأنه قد 


اغتصب ابنته «فلورندا» فبعث لمساعدة المسلمين والتعاون معبم ضد هذا الظالم» وعبد موسى 
بن نصير بهذه المهمة إلى القائد طارق بن زياد في رجب من عام اثنين وتسعين (857ه)ء وفي رمضان من 
نفس العام وقعت المعركة الفاصلة «وادي لكة» وهزم الجيش القوطي وقتل قائده لذريق» وتأسست 
دولة المسلمين في الأندلسء وبهذا الفتح العظيم تغيرت ملامح الأندلس ثقافيًا وحضارياء ونعم 
الأندلسيون في ظل حكم المسلمينء فكانت الأندلس منارة ومركرًا حضاريًا للعلم قاد أوروبا من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم. وهو ما أسهم في قيام الحضارة الغربية الحديثة, «ولم يكن للتعصب الديني 
فيها أثر برغم ما يحاول بعض الكتاب الغربيين تصويره مما لا يستقيم مع منطق التاريخ والأحداث 
والطبيعة. وليس من شك في أن العرب أدانوا الفكر الإنساني وكان قميئًا بالغرب الأوروبي أن يسير في 
طريق التمدن بخطى أسرع., لو أنه تجرد من تعصبه... فقد حاولوا طمس معالم الحضارة العربية في 
الأندلس بإهمال تاريخيم إهمالًا مقصودا»'. 


وقد استمر المسلمون مدة ثمانية قرون من سنة اثنين وتسعين (957ه/ ١‏ ١لام)‏ حتى سبع وتسعين 
وثمانمائة للبجرة (451ه/597١م).؛‏ وكانت دولة بني الأحمر هي نهاية حكم المسلمين بهاء فقد سلم 
أبو عبد الله محمد آخر ملوك بني الأحمر بعد سقوط غرناطة سنة (891ه- 597١م)‏ بعد عقد 
معاهدة لتسليم المدينة إلى الملكين الكاثولكيين فرناندو وإيزابيلا وفق شروط نصت عليها المعاهدة. 


وقد اختلف وضع الأقلية بين العبدين الإسلامي وملوك قشتالة وأرجوان الموحدة؛ ففي ظل 
العبد الإسلامي وانتشار الإسلام في الأندلس ظل بعض الإسبان متمسكين بالمسيحية. وعاشوا في 
كنف الدولة الإسلامية محافظين على ترائهم المادي والفكريء وان كانوا قد اصطبغوا بالصبغة 
الحضارية الإسلامية, وتكلموا العربية مثل أي أقلية دينية عاشت في رحاب الدولة الإسلامية, وأطلق 
على هؤلاء مصطلح المستعربين'. 


وأما في العبد الأخير وهم العرب المسلمون الذين آثروا البقاء في بلادهم الأندلسية بعد غزو 
الإسبان المسيحيين لباء فقد اختلف الوضع تمامّاء فلم يمض غير قليل بعد معاهدة تسليم غرناطة 
حتى نقضوا عبودهم. فتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أنَّه: «يتعين على الملكين ومن بعدهما 
سلالتهما أن يسمحا للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه أن يعيشوا دائمًا في ظل الشريعة الإسلامية, 


)0( - مقدمة الدكتور حسن حبثشي لترجمته لكتاب “تاريخ مسلمي أسبانيا” للمستشرق رينهرت دوزي (الرهة). 


(؟) - انظر ملحمة المغازي الموريسكية للدكتور صلاح فضل (ص؟١).‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


دون المساس بسكناهم ومساجدهم وأبراجهم» وسيأمران بالحفاظ على مواردهم» وسيحاكمون 
بموجب قوانيهم وقضاتهم. حسبما جرت به العادة. وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى كما 


تحترم عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حين»: إلى جانب المواد الأخرى التي تنص على وجوب احترام جميع 
النظم والقوانين الإسلامية'. بيد أنه لم يكد يمضي على ذلك سنوات حت قاد الكردينال «خيمينيس» 
مطران طليطلة ورأس الكنيسة الإسبانية عندما قدم إلى غرناطة عام (5.54ه/ ١519‏ م) لتنصير أهلها 
حملة ضارية باسم الدين على عشرات الألوف من المسلمين: فبدأ بتحوير العهود والنصوص التي 
تضمنتها معاهدة التسليم» وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم, ثم خرقها نصًا فنصاء 
واستلاب الحفوق والهافات السدوحة عباغاء فأغلعث الساجد: وحظر على الموتلدين إقامة 
شعائرهم, وانتهكت عقائدهم وشريعتهم. 


قم دعا نعف غرفاظة الدوخ#الاقيرا إل اتعاكوسائل فعالة لعنصين المسيلمين» وام جم ففهاء 
المزيعة ودغاهم إل اعتتاق التمبراتية: واغدق عليه التسف واليداياء فاقيل تعضيم عل السصيين: 
وتبعبم جماعة كبيرة من العامة. واستعمل الوعد والوعيد والبذل والإرغام»؛ في تنصير بعض أعيان 
5 

ثم أمر بجمع الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضها ومنها كثير من المصاحف البديعة وآلاف 
ف كنب العلوم والآداب» :وسقت أكداشاق ميدان نات الرملة أعظم مباحات البديعة وأضرفت 
النيران فها جميعاء وذهبت ضحية هذا الإجراء الإجرامي الهمجي عشرات الألوف من الكتب العربية, 
هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الإسلامي في الأندلس"'. 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خمنيس بالبربرية والبمجية» بل قالها ويقولها مفكرو الغرب 
أنفسهمء فمثلا يشير العلامة الإيطالي الأب سكيابرللي 56012261 في مقدمة إحدى كتبه إلى 
«التعصب الكاثوليكي. وثورات خمنيس البربرية» التي ترتب عليها حرق المصاحف والكتب الإسلامية 
الأخرى لمسلمي غرناطة. وذلك لكي يتوسل بذلك إلى تنصيرهم». 


ويقول المؤرخ الأمريكي وليم برسكوت: «إن هذا العمل المحزن لم يقم به همجي جاهلء وإنما حبر 
مثقف. وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى,. ولكن في فجر القرن السادس عشرء وفي قلب أمة 
مستنيرة. تدين إلى أعظم حد بتقدمها إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها»" 
() - السايق (ص78). 


(؟) -نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين (ص5١2).‏ 


9) -السابق (ص608). 
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ومن هنا بدأ الاضطباد لمسلمي غرناطة» واجبارهم على التنصرء وعرف ما يسمى بمأساة 
الموريسكيين» وكلمة «موريسكي» تصغير لكلمة مورو ((1/10:0 أي مسلم وعنوا بذلك الأصاغرء وهي 
تعني المسيحي الجديد أي المدجن الذي تنصر عنوة دون رغبة» وكان من المعروف قبلها أن المسيحي 
والمسلم يعاملان بالمثل دون تفرقة باعتبارهما سكان البلاد من العرب الإسبان المسلمين والإسبان 
المسيحيين, ثم أصبح المسلم في إسبانيا يعامل معاملة المهزوم المستضعفء وبدأ يفقد حقوقه 
تدريجيًا حتى استحالت معيشهم, فثار مسلمو البيازين بغرناطة على انتهاك حرياتهم واجبارهم 
على التنصرء ثم حاول ممثل أسقف غرناطة أن يتدخل ويهدأ من ثورتهم مقابل العفو عنهم بشرط 
الدخول في الديانة المسيحية, ثم وضعت خطة لإبادة المسلمين المتبقين بالبلاد بشكل جماعي. 
على الرغم من قسوة قوانين الاضطبهاد التي اتخذت بغرض تصفيتهم من خلال محاكم التفتيشء ثم 
التنكيل والتعذيب بأبشع الأساليب القهرية. 


وقد قرر البعض الرضوخ للأمر الواقعء ولم يغادروا البلاد تمسكًا بأراضهم وتظاهروا بالدخول 
في المسيحية مع بقائهم سرًا على ديهم» وعلى الرغم من ذلك قويلوا أيضًا بالاضطبادء ومنعوا من 
استخدام لغتهم» فكتبوها بالإسبانية, ولكنهم استخدموا حروفًا عربية والتي تعرف اليوم بالإلخميادو, 
وأصبحت لغة أخرى جديدة مختلفة عن العربية, وبهذه اللغة كتب الأدب الموريسكي. 

وبعد أن اضطر هؤلاء المستضعفون إلى الرضوخ إلى مطالب هؤلاء المنصرين في ظل هذا 
التعذيب والاضطيهاد الممنيجينء ثم بعد ذلك رأت الكنيسة أنهم قد دخلوا المسيحية لا عن اقتناع 
ويقين بل تظاهروا بالتنصرء فلم تلبث أن صدرت مجموعة من القوانين تستهدف محو شخصية 
الموريسكيين الإسلامية. وتجريد من بقي منهم في الأندلس من جميع مظاهر انتمائه الديني والثقاني» 
وقد جهدت الكنيسة في صياغة هذه القوانين منذ عام (1577١م).»‏ ولكن الإمبراطور كارلوس الأول 
أرجأ تنفيذها حتى صدرت في منتصف القرن بقراراتها التنفيذية» وتنص على إجبار الموريسكيين على 
الحديث باللغة القشتالية؛ أي الإسبانية» وفي مدى ثلاثة أعوام وتحريم الحديث والقراءة والكتابة 
باللغة العربية في السر والعلن, وبطلان العقود المكتوبة بهاء ووجوب التسليم الفوري لجميع الكتب 
العربية لسلطات محاكم التفتيش في غرناطة» ومع ذلك صدرت القرارات الآتية: 
3 عدم ممارسة العادات والتقاليد العربية. 
؟. عدم استعمال الحمامات العربية. 
". عدم غلق المنازل وأن تظل مفتوحة طوال اليوم حت في الأعياد والحفلات والعطلات الرسمية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فرعدم الال بالزواج إلا طنقا للمراسم والطعوني الدنية والحاداه. والتعالين السسة 
الكاتؤليكية. على أن تفمم البيوت ليلة الزفاف' لمراقية نا يعدث داغلها. 

5 احظر إطاكق الأغماء العربية عن المواليد الجده 

إل لابدمن إقافة سحافر الصلاة والذهات إل الكترينة بزلا من الجوامع. 

أ يعار عن اللرساد تسظر #وسوفيج ضاق الماريقنة العريية. 

؟. عدم حمل واستخدام السلاح'. 


وظل التضييق على هؤلاء أكثر وأكثر حتى صدر المرسوم الملكي بطرد الموريسكيين من إسبانيا؛ 
أملًا في الوحدة الدينية المنشودةء وهي تمثل فكرة قديمة يسعى إلهها الكاثوليك. وهي الفكرة التي سار 
على نبجها كل الملوك الكاثوليك منذ سقوط غرناطة حتى منصف القرن السابع عشر'. 


ويعلق النقد الغرى الحديث عل هذه النكية بقولة»«ولو شهدت هده العود «العبود الى قنظهيا 
لمسلمي غرناطة- بولاءء لتغير مستقبل إسبانيا كل التغييرء ولجمع الامتزاج الرفيق بين الأجناس, 
ولغاض الإسلام مع الزمن. ولتفوقت المملكة الإسبانية في فنون الحرب والسلمء وتوطدت قوتها 
ورخاؤها. ولكن ذلك كان غريبًا على روح العصر الذي انقضىء وأفضى التعصب والجشع إلى المطاردة 
والظلم, وأنزلت الكبرياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة. فاتسعت الهوة بين الأجناس على كر 
الزمنء حتى استعصى الموقفء, وأدت إلى علاج كان من جرائه أن تحطم رخاء إسبانيا»'. 


موقف الفقهاء القدامى من وجود المسلم في بلاد الحكم فبها لغير المسلمين: 


لم يكن علماء الشريعة بمعزل عن واقع المسلمين في الأندلسء وكان الأقرب إليهم مكانًا علماء 
المغرب والجزائرء فكان قضاة العدوة القصوى من أهل المغرب والجزائر يبعثون الفتاوى إلى 
إخوانهم من أهل الأندلسء فكانوا يقطعون البحر مرارًا لمساعدة وإيصال المراسلات والفتاوى إلهم. 


(؟) انظر: الموريسكيون تاريخهم وأدبهم (ص؟27). 
() نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين (ص؟١؟)‏ نقلا عن 0 ,10115605/! ©11 :عا .نا ؟7. 
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الاتتجاه الأول: وجوب البجرة: 


.و .6ه ...مه هم .اه 

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يجب على هؤلاء المستضعفين العاجزين عن إظهار شعائر الإسلام 
المجرة إلى بلاد المسلمينء وكان يمثل هؤلاء الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5١1ه)‏ وتعرف 
فتواه باسم «أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم بهاجرء وما يترتب عليه من 
العقودات والزواجر» وهي إجابة عن سؤال رفع إليه ونصه: 


جوابكم يا سيدي رضي الله عنكم ومتع المسلمين بحياتكم في نازلة وهي أن قومًا من هؤلاء 
الأديلسفين الذيخ هاجروا هن الأدولسسنء وقركوا هفاك الدونو: والأرضين والجتات. والكرمات وغيور 
ذلك من أنواع الأصول وبذلوا زيادة على ذلك كثيرًا من ناض المال» وخرجوا من تحت حكم الملة 
الكافرة. وزعموا أنهم فروا إلى الله سبحانه بأدياهم وأنفسهم وأهلهم وذرياتهم وما بقي بأيديهم أو 
أيدي بعضهم من الأموال» واستقروا بحمد الله سبحانه بدار الإسلام تحت طاعة الله ورسوله وحكم 
الذمة المسلمةء ندموا على المجرة بعد حصولهم بدار الاسلام تسخطوا وزعموا أنهم وجدوا الحال 
عليهيم ضيقة, وأنهم لم يجدوا بدار الاسلام التي هي دار المغرب هذه صانها الله وحرس أوطانها ونصر 
سلطانه بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعاش على الجملة رفقًا ولا يسرًا ولا مرتفقًا ولا إلى 
التصرف في الأقطار أمًا لايمّاء وصرحوا في هذا المعنى بأنواع من قبيح الكلام الدال على ضعف 
ديهم وعدم صحة يقيهم في معتقدهمء وأن هجرتهم لم تكن لله ورسوله كما زعمواء وانما كانت 
لدنيا يصيبونها عاجلا عند وصولهم جارية على وفق أهواءئهم: فلما لم يجدوها وفق أغراضهم صرحوا 
بذم دار الإسلام وشأنهء وشتم الذى كان السبب لهم في هذه البجرة وسبه. وبمدح دار الكفر وأهله 
والندم عل مفارففه وريينا خفظ عن بعضيم أنه قال على جبة الإنكار للبجرة إل ذان الإسلام الين 
هي هذا الوطن صانه الله: إلى هاهنا اجر من هنايك, بل من هاهنا تجب الهجرة إلى هناك. وعن آخر 
منهم أيضًا أنه قال: إن جاز صاحب قشتالة إلى هذه النواحي نسير إليه فنطلب منه أن يردنا إلى هناك, 
يعني إلى دار الكفر ومعاودة الدخول تحت الذمة الكافرة كيف أمكهم. 

قم الذى بلحقين ق 3للشدهن الؤثم وفص رعة الديق والجرعة؟ 


وجاء جوايه:يقولة: إن البسرة من أرض :الكف إل أرضن الإتلام فريضية إلى :يوم :القيانة: 
وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتق)): أخرسة البخاري والموظا وأبورداوى والتساق. وقد روى أغريت من ماللك ولا يقيم اند 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


في موضع يعمل فيه بغيرالحق» قال في (العارضة): فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلت: 
يختارالمرء أقلها إثمّا مثل أن يكون البلد فيه كفرء فبلد فيه جور خير منه أو بلد فيه عدل وحرام, 
فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام, أو بلد فيه معاص في حقوق الله. فهو أولى من بلد فيه 
معاص في مظالم العباد, وهذا الأنموذج دليل على ما رواه. وقد قال عمربن عبد العزيزرضي الله 
عنه: فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام. امتلآت الأرض والله 


جورًا وظلمًا. انتبى. 


ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة الله تعالى على معاقلهم 
وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال لا الوطن والمالء. فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع. 
قال الله تعالى: ( إِلَّا آلْمْسَتَضَّعَفِينَ مِنَ آلرَجَالٍ وَآليْسَآءِ وَآلْولّدْنِ لا يَسَتَطِيعُونَ جِيلَةٌ وَلَا يَجْتَدُونَ 
سَبِيلًا/؟ فأؤابلك عيض الله أن كقفو عن وكا الله هذ عقوا فيذ| الاسمضعاف المعفو عميع 
اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أول الآية وصدرهاء وهو قول الظالمي أنفسهم (كُنَا 
مُسْتَضَعَفِينَ في الْأَرَضِ)ء فإن الله تعالى لم يقبل قولهم في الاعتذار به. فدل على أنهم كانوا قادرين 
على الهجرة من وجه ماء وعفا عن الاستضعاف الذي لا يستطاع معه حيلة ولا بهتدى به سبيل بقوله 
(كأزلياة عرق الله أن يقتوهاية اعد من الله وجيف امهف المعاقب في صدر الآية هو 
القادر من وجه. والمستضعف المعفو عنه في عجزها هو العاجز من كل وجه.ء فإذا عجز المبتلى 
هذه الإقامة عن الفرار بدينه ولم يستطع سبيلا إليه ولا ظبرت له حيلة ولا قدرة عليه بوجه ولا حال 
وكان بمثابة المقعد أو المأسور أو كان مريضًا جدًا أو ضعيفًا جدَّاء فحينئذ يرجى له العفو ويصير 
بمثابة المكره على التلفظ بالكفرء ومع هذا لا بد أن تكون له نية قائمة أنه لو قدر وتمكن لباجرء 
وعزم صادق مستصحب أنه إن ظفر بمكنة وقنًا ما فهاجرء وأما المستطيع بأي وجه كان وبأي حيلة 
تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه إن أقام حسبما تضمنته الآيات والأحاديث الواردات»؛ قال الله 
تعالى: ( يَأمّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا نَتَخِدُوأ عَدُوَِي وَعَدُوَكُمَ أَوَلِيَآءَ تُلَقُونَِليِّم بِآلْمَوَدّةِ وَقَن كَفَرُوأْ بِمَا جَآءَكُم 
مّنَ آلْحَقَ إلى قوله ( وَ مَن يَفْعَلّهُ مِنَكُمَ فَقَدَ ضَّلَ سَوَآءَ آلسَّبِيلٍ) وقال الله تعالى: ( يَأمَا آلّذِينَ ءَامَنُوأ 
لا عدوا بطَانَةٌ مّن دُوتِكُمْ لا يَأَلُوتكُمَ خَبَالُا وَدُوأْ مَا عَنتُمْ قَنٌ بَدَتِ آلَْقْضَآءْ مِنْ أَفْوْهِهِمْ وَمَا تُخْفِي 
صِدُورُهُمَ أَكْبَذْ قَنَ بَيَنَا لَكُمْ الْأَييٌِّ إن كُنثُمَ تَعْقِلُونَاء وقال الله تعالى: الاحجد آلْمُؤْمِنُونَ آلْكَفِرِينَ 
َوَلِيَآءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسنَ مِنَ آللّهِ في شي إِلّا أن ته تتقُوأ ميم ثقلة وتُحَذوكهْ 
آللَّهُ تَفْسَفهِوَِلَ آللَّه آلْمَصِيرْاء وقال تعالى: ( وَلَا تَرَكَنوَا إل آلَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَسَكُمْ آلثَارُ وَمَا لَكُم مّن 
دون الله من أؤلياء ثم م لا تنصّرُونَ). وقال تعالى: ( بَشَّرِ الفتمقين أن لَهُمَ غَذَابَا أليماة؟١‏ الّذِينَ 
يَتَخِدُونَ آلْكَفِرِينَ أَوَلِيَآءَ مِن دُونٍ آلْمُؤْمِنِينَ أَيبَتَعُونَ عِندَهُمْ الْعِرَةَ فَإنَّ آلْعِرَة لِلِّ جَمِيعًا) إلى قوله: ( 
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وَلّن يَجْعَلَ آللّهُ لِلَكْفِرِينَ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًااء وقال تعالى: ( يَأمَا آلذِينََامَنُوأ لا تَتّحِدُوا آلْكَفِرِينَ 
َوََِآَ من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أترِيدُونَ أن تَجَعَلُوألِلّهِ عَلَيَكُمْ سُلَطْنا مِينَااء وقال تعالى: ( +ِيَأمَا آلذِينَ 
َامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ آلْمَمُودَ وَآلتَصْرَئْ أَولِيَآء بَحَضُهُمَ أَولِيَآء بَعَضنّ وَمَن يَتَولَّهُم مَدكُمْ فَإِنّمُ مِهُمٌ إِنَّ آللّه لا 
يدي آلْقَوْمَ آلظَلِمِينَ)ء وقال تعالى: ايها آنذِينََامَدُوأ ا مَكحِدُوأ آلَذِينَ آكْحَدُوأ دِيتكُم هُرُوا وَلَعَِا مِنَ 


ته 


آلَّذِينَ أوثوأ آلكتب من قَبَلِكُمَ وَآلكْمَارَ أَولِيَآءْ وَآنَهُوأْ آللّةَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ1 وَاذَا نَادَيْثُمَ إلى آلصّلَوةِ 


ضع لابه 


آنَخَدُوهَا هُرُوا وَلَعِبَأَ ذْلِكَ بِأَئَهُمْ قَوَمَ لّا يَحْقِلُونَاء وقال تعالى: (إِنّمَا وَلِيّكُمْ آللّهُ وَرَسُولُمُ وَآنّذِينَ ءَامَنُوأ 
آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَوةَ وَيُؤْنُونَ آلرَكُوةَ وَهُمَ كعُونَ050 وَمَن يَتَوَلَ آللّة وَرَسُولَهُ وَآلّذِينَ ءَامَنُوأْ فَإِنَّ 
جِرْت الله هم الكلبوة):وفال تماق ]إن انين توقهم المليكة طالمي أنفْسِي قاثوأ فيم ددم انوا 
كُنَا مُسَتَصبَحَفِينَ ف آلْأَوصْنْ قَالُّوأ آم تكُنٌ أَرْضن آللّه وُسِعَة فَمَاجِرُوا فِيهأ فأؤليك مَأوبهُم جهنم وَسَآءْتْ 
مَصِيرَ 91 إِلَّا آلْمُسَتَضّعَفِينَ مِنَ آلرَجَالٍ وَآليِّسَآءِ وَآَلْولَدْنِ لا يَسَتَطِيعُونَ جِيلَةً وَلَا يَمتَدُونَ سَبِيلًا/؟ 
فَأُوْلَئِكَ عمى آللَّهُ أن يَعَفُوَ عَنَّهُمْ وَكانَ آللّهُ حَهُوًا غَمُورَااء وقال تعالى: (ترئ كثِيرا مهم يَتَوَلَوَنَ آلذِينَ 
ا ل لك 
بآللّه وَآلئّيَ وَمَآ أنزل إِلَيّهِ مَا آنَخَدُوهُمَ أَوَلِيَآءَ وَلكنٌّ كَثِيًا مَنَهُمَ فُسِقُونَ)ء والظالمون أنفسهم في هذه 
الآية السابقة إنما هم التاركون للهجرة مع القدرة علها حسبما تضمنه قوله تعالى: (أَلَّمْ تَكُنْ أَرْضْ 
آللّهِ ؤْسِعَةٌ فَممَاجِرُوأْ فيا فظلمهم أنفسهم إنما كان بتركباء وهي الإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم, 
وقوله [تَوَفَهُمْ الْملَيِكَة) فيه تنبيه على أن الموبخ على ذلك والمعاقب عليه إنما هو من مات مصكًا 
فال هته الإقامة وآما من هاب عى كلل وهاجر وادركه الفوت ولو بالظريق فعوقاه الملك هارجا 
عنهم فيرجى قبول توبته ألا يموت ظالمًا لنفسه: ويدل ذلك أيضا على قول الله تعالى: (وَمَن يَخْرْجّ مِنْ 
بَبَتِهِ- مُهَاجِرًَا إل آللّه وَرَسُولِهِ) إلى قوله: (وَكنَ آللَّهُ غَفُورًا يَحِيمًا)ء فهذه الآي القرآنية كلها أو أكثرها ما 
سوى قوله إتَرئ كَِيرًا مَنَهُم) إلى آخرها نصوص في تحريم الموالاة الكفرانية» وأما قوله تعالى: (9ِيَايَا 
آلَّذِينَ عَامَنُوأْ لا تتّخِدُوأ آلَْمُودَ وَآلنَصرَئٌ أَولِيَآءٌ بَعْضضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعَْضْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مََِكُمَ فَإِنّمُمِنْهُمُ إِنَّ 
الله ل تترى الْعَوَة الحليية) فها أبعت تملا إل العطرق قبذا العريه : وكددك قوله مال انا 
آلَّذِينَ عَامَنُوأْ لا تَتَحِدُوأ آلَّذِينَ آتَحَدُوأ ديتكُم هُرُوا وَلَعِبَا مِنَ آلّذِينَ أوتُوأ الكثْب مِن قبَلِكُمَ وَآلَكُمَارَ 
أَوَلِيَاء وَآتَهُوأْ آللّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) وتكرار الآيات في هذا المعنى وجربها على نسق ووتيرة واحدة مؤكد 
للتحريم ورافع للإحتمال المتطرق إليه: فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار فقد ارتفع الاحتمال 
الاشك فساهين هذه الصوص العرافية والأحاديث النبونة والإجمافات العطمية على هذا الرى: 
فلا تجد في تحريم هذه الإقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالقًا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء فهو تحريم مقطوع به 
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من الديق #معرية البيقة والدم وتهم الكازير وفقل النين غير حدق والهواكه مرق الكليات النطسين 
التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمهاء ومن خالف الآن في ذلك أو رام الخلاف من المقيمين 
معهم والراكنين إلهم فجوز هذه الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكمهاء فهو مارق من الدين 
ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى 
مخالفته وخرق سبيله»'. 


الاتتجاه الثاني : استعمال التقية: 
ا ا هد ع ا ال 6 د له 9 

وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن بوسع هؤلاء المستضعفين ممارسة الشعائر الإسلامية خفية مع 
إظهار الخضوع لهم» ويمثل هذا الاتجاه فتوى وجهها فقيه مالكي مغربي وهو أحمد بن أبي جمعة 
المغراوي الوهراني إلى جماعة المتنصرين يفتهم في هذه النازلة» يعاونهم فبها على إخفاء إسلامهم, 
ويضع الحرج عنهم في إظبار شعائرهم الإسلامية؛ مخافة البطش والتنكيل بهم. 


وهذا نص الفتوى: 

"العو لله والغيلاة والسلاة عن شودخ معد وآله وصهيه وسلم فسليماء إحواتها الفابضين 
فاق حويف #القايض هان الجمره مق أخول الله قرايه :فيا لقوا ق.ذانه: وضدروا النفوس والآولاد 
في مرضاته» الغرباء القرباء إن شاء الله. من مجاورة نبيه في الفردوس الأعلى من جناته» وارثو سبيل 
السلف الصالح.ء في تحمل المشاقء وإن بلغت النفوس إلى التراق» نسأل الله أن يلطف بناء وأن 
يعيننا واياكم على مراعات حقهء بحسن إيمان وصدقء وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجّاء ومن 
كل ضيق مخرجًا. بعد السلام عليكمء من كاتبه إليكم». من عبيد الله أصغر عبيده. وأحوجهم إلى 
عفوه ومزيدهء عبيد الله تعالى أحمد بن بوجمعة المغراوي ثم الوهراني» كان الله للجميع بلطفه 
وسترهء سائلًا من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء. بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدارء 
والحشر مع الذين أنعم الله علهم من الأبرارء ومؤكدًا عليكم في ملازمة دين الإسلام آمرين به من 
بلغ من أولادكم. إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم بطويتكم» فطوبى للغرباء الذين 
يصلحون إذا فسد الناسء وان ذاكر الله بين الغافلين كالحيّ بين الموتى؛ فاعلموا أن الأصنام خشب 
مسجور: وخجر جلمود لأ يضر ول ينفعء وآن القلك ملك الما اتحد الله من ولد» وما كان معة من 
إلهء فاعبدوهء واصطبروا لعبادتهء فالصلاة ولو بالإيماءء والزكاة ولو كأنها هدية لفقيركم أو رياء؛ 
لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم» والغسل من الجنابة ولو عومًا في البحورء وان منعتم 


)١(‏ -أسنى المتاجر (ص5": .) وهناك الجواب كاملا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فالصاذة قكبادالنيل لحق الجازء وتسعط ف االحكد عبار الماءة وطلركه بالعيم وا مرييكًا بالأيدى 
للحيطانء فإن لم يمكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء والصعيد إلا أن يمكنكم 
الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتيمم به فاقصدوا بالإيماء. نقله 
ابن ناجي في شرح الرسالة لقوله عليه السلام: ((فأتوا منه ما استطعتم)). وان أكرهوكم في وقت صلاة 
إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم المشروعة» وأشيروا لما 
يشيرون إليه من صنم» ومقصودكم الله» وان كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند 
الالتحام؛ وإن أجبروكم على شرب خمرء فاشربوه لا بنية استعماله: وإن كلفوا عليكم خنزيرًا فكلوه 
ناكرين إياه بقلوبكم» ومعتقدين تحريمه؛ وكذا إن أكرهوكم على محرّم» وإن زوجوكم بناتهم, فجائز 
لكونهم أهل الكتابء وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهمء فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه. وأنكم 
ناكرون لذلك بقلويكم, ولو وجدتم قوة لغيرتموه. وكذا إن أكرهوكم على ربًا أو حرام فافعلوا منكرين 
بقلوبكمء ثم ليس عليكم إلا رؤوس أموالكمء. وتتصدقون بالباقيء إن تبتم لله تعالى. وان أكرهوكم 
على كلمة الكفرء فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلواء وإلا فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن 
نطقتم بها ناكرين لذلك؛ وإن قالوا اشتموا محمدًا فإنهم يقولون له: مُمَدء فاشتموا مُمَدَّاء ناوين أنه 
الشيطان أو ممد الهودء فكثير بهم اسمهء وإن قالوا: عيسى ابن الله. فقولوها إن أكرهوكمء وانووا 
إسقاط مضاف أي عبد الله مريم معبود بحقء وإن قالوا: قولوا: المسيح ابن الله فقولوها إكرامّاء 
وانووا بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أو يحل به؛ وإن قالوا: قولوا: مريم زوجة له فانووا 
بالضمير ابن عمها الذي تزوجها في بني إسرائيل ثم فارقها قبل البناء. قاله السهيلي في «تفسير المهم 
من الرمال فق القراضة أو وجرا الله ممه يغهباله وقدرى وان الوا عينى :قوق باللصلان: خانووا من 
التوفية والكمال والتشريف من هذه. واماتته وصلبه وانشاد ذكرهء واظهار الثناء عليه بين الناس» 
وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلوء وما يعسر عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على 
حسب ما تكتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكرة للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهرًا بحول الله من غير 
محنة ولا وجلة, بل بصدمة الترك الكرام. ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم 
نا كلايد من عو ا بكم والببلام عليكم جميقاء ها سشره رج عام عوكرة وتسعيانة يعرف اثلة 


خيره». 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


”يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى”. 


وقد عثر الأستاذ محمد عبد الله عنان على هذه الوثيقة الهامة لأحد فقهاء المغرب في مكتبة 
الفاتيكان الرسولية برومة, وهي -كما يقول- «تلقي ضوءًا كبيرًا على أحوال الموريسكيين في ظل 
التنصيرء وتعلقهم بدينهم القديم» وكيف كانوا يتحيلون لمزاولة شعائرهم الإسلامية خفية, 
ويتلمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية التي يمكن أن تبرر مسلكهم» وتشفع لهم 
لدى ربهمء مما يرغمون على اتباعه من الشعائر النصرانية التي يمكن أن تبرر مسلكهمء وتشفع لهم 
لدى ربهم» مما يرغمون على اتباعه من الشعائر النصرانية»'. 


وتعد هذه الفتوى برنامجًا كاملا في التقية» وصاحب الفتوى ترجم له محمد بن علي المغربي 
المعروف بابن عسكر فقال عنه: الشيخء الفقيه. الحافظء المطلعء المحققء المشاورء العلامة أبو 
العباسء, أحمد بن أبي جمعة المغراوي ثم الوهراني رضي الله عنه. وهو المعروف بالسيد شقرون 
الوهراني؛ لأنه كان أشقر اللون» أحمر العينين: جهير الصوت قدم فاس ودرّس بهاء وكان من الفقهاء 
الأعلام» ألف كتاب «جامع جوامع الاختصاص والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وآباء الصبيان» 
أخذت عنه بواسطة» ولقيت من لقيه. ومات في العشرة الثالثة رحمة الله عليه»'. 


ومثل الوهراني الإمام أبو عبد الله المازري الذي رَأَى تَحْسِين الظّن بِالْمُسْلِمِين المقيمين في 
الأندلس في زمانه إذا كَانَ قَاضِي أهل الدجن مُضّطَرَا للإقامة. فإقامته لا تقدح في ولَايّته. فقد سُيِلَ 
الإمام أَبُو عبد الله المازري رَحمّه الله في رَّمَانهِ عَن أَحْكَام تأتي من صقلية من عِنْد قاضها أو شُجُود 
عدُول: هَل يقبل ذَلِك مِنْهُم أم لَا؟ مَعَ أَنّمَا ضّرُورَة وَلّا تدرى إقامتهم هُنَاكَ تحت أهل الكفر هَل هي 
اضطرار أو اخْتِيَار؟ 

فَأجَاب: القادح في هَذَا وَجْبَان؛ الأول: يشتمل على القَاضِي وبيناته من تاحيّة الْعَدَالَ فَلَا يُبتاح 
الْمقَام في دَار الْحَرْب في قياد أهل الكفر. وَالتَّانِي: من تاحيّة الْولَايّة» إِذ القَاضِي مولى من قبل أهل 
الكفرء وَالأول لَهُ قَاعِدَة يغتمد عَلَيمَا في هَذِه المسألة وَشمِهَاء وَهي تَحْسِين الظّن بِالْمُسْلِمِين ومباعدة 
المعاصي عَنْهُم؛ فَلَا يعدل عَنْمَا لظنون كَاذِبَة وتوهمات واهية كتجويز من ظاهره الْعَدَالَة وقد يجوز 
في الخفاء وَفي نفس الْأمر أن يكون ازتكب كَبِيرَة إِلّا من قَامَ الدّلِيل على عصمته. وَهَذَا التجويز مطرح 
وَانُحكم للظّاهِر إِذْ هُوَ الاجع إِلّا أن يظبر من المخايل مَا يُوجب الْخُوُوج عَن الْعَدَالَةء يجب التَوَقُف 
جِيدَئِذٍ حَكّ يظهر مَا يُوجب زَوَال مُوجب راجحية الْعَدَالَة وَيبقى الحكم الظاهر لعَلَبَة الظّن بعد 


)١(‏ -نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين (ص757). 


(؟) - دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من القرن العاشر(ص15). 
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ذَلِكء وَالُحكم هُوَ مُسْتَمَاد من قَرَائْن محصورة فيغمل عَلَيمَا وقرائن الْعَدَالَة مَأَحُودَّة من أمر مُطلق 
سلفي متلقىء وقد أمليت في هَذَا طرفًا في شرح الْبُرْمَان وَذكرت طَريقّة أبي الْمَعَاي وطريقتي لما تكلمنا 
فِيمًا جرى بين الصّحَابَة من الوقائع والفتن رضي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَء وَهَذَا الْمُقِيم ببَلّد الْحَرْب إن كَانَ 
اضطرارًا فَلَا شك أنه لا يقْدّح في عَدَالّته. وَكَذَا إن كَانَ متأولا وتأويله صَّحِيحًا مثل إِقَامّته ببَلّد أهل 
الْحَرْب لرجاء هِدَايَّة أهل الْحَرْب أو نقلهم عَن ضَلَالّة مَا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الباقلاني» وكما أشار أَصْحَاب 
مَالك في جَوَاز الدَُخُول لفكاك الْأُسيرء وَأما لو أَقَامَ بحكم الْجَاهِلِيّة والإعراض عَن التَّأويل اخْتِيَارَاء 
قَهَدَا يِفْدَءَ قغدالته واخلف المذخب ف رد شَهادة الداخل 'الخْيَيَارًا لتجازة اختلف فق تأويل الْمدّؤتة 
فيا أشد الختلاف, قمن ظهرت عَدَالته مهم وَشك ف إقامنه على أي وجه فَالآصْل عذره؛ لآن جل 
الاحْتِمَالات السَّابقَة تشهد لعذرهء قَلَا ترد لاحْتِمَال وَاحِد إِلَّا أن تكون قرائن تشهد أن إِقَامَته كَانَت 
اخْتِيّارًا»'. 


ويعلق الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب على فتوى المازري بقوله: «ولا غرابة أن تصدر تلك 
الفتوى الفريدة من نوعها لإعذار أهل صقلية عن مباجرة بلادهم» وأن يظهر من الرأفة والشفقة لمن 
بقي منهم فيهاء وهو أعلم الناس بحالهم: وبما كانت تكنه نفوسهم من الحسرة على مبارحة أوطانهم: 
والله يفعل ما يريد»'. 


الموازنة بين الاتجاهين: 
© © © © © © © © © © 

أولا: فتوى الونشريمي تعد هي الأسبقء فتاريخها مبكر ”وقد كانت موجية إلى الفلول الأول 
الع هرت عركاطة مهب سقوطنا فى أيذى الملوك الكافوابك. ولم تكن مشكلة المورستكيين قد 
اتضحت أبعادها ولا تجسمت مأساتها بعد. فكان من السهل للوهلة الأولى أن ينصحهم فقيه مقيم 
بالمغرب بقبول الإسلام ونبذ دار الكفرء دون أن يدرك الحس الوطني المتوفز لديهم» أو يقدر 
المفارقة الحضارية المائلة فهم ‏ فتتركر رؤيقة غلى المفظور الديق المباشن ولا يستطيع التعاطاف 
مع موقفهم الدقيق” '. 


)١(‏ -أسنى المتاجر (ص0.:58). 
(؟) -الإمام المازري (ص١1)‏ نقلا عن السابق (ص١53).‏ 


(5) - ملحمة المغازي الموريسكية (ص 5؟). 
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وأيضًا يلاحظ من السؤال أنه قد صيغ بتحامل كبير على هؤلاء من أن هجرتهم لم تكن لله ورسوله. 
وإنما كانت لدنيا يصيبونها عاجلاء وأنه لما لم يجدونها جارية على وفق أهوائهم وأغراضهم صرحوا 
بذم دار الإسلام وشأنهء وشتم الذي كان السبب لهم في هذه البجرة وسبه وبمدح دار الكفر وأهله 
والندم على مفارقته, ولا شك أن هذه الصياغة للسؤال لبها تأثير كبير في الجواب وتوجب التحامل 
علهمء مع أن الأقرب للواقع أن هؤلاء قد وجدوا بؤْسا في العيش بعد أن كانوا في نعيم» فمن الطبيعي 
أن يتلفظوا بالذم بمن كان سببًا في هجرتهم». وقد يضيق ببعضهم الحال فيتفوّه بما لا يعتقد كما هو 
معلوم من حال الناس في كل زمان ومكانء كقوله في السؤال: «وريما حفظ عن بعضهم أنه قال على 
جهة الإنكار للمجرة إلى دار الإسلام التي هي هذا الوطن صانه الله: إلى هاهنا اجر من هنايك بل من 
هاهنا تجب البجرة إلى هناك»: فنقل هذا الكلام على أنهم يحبون دار الكفر على دار الإسلام منتزعًا 
من السياق الذي قيلك هيه ورقعه إل السعيه ليجيب لآ شك أنه يوقرق المابة. 


ثانيًا: نجد الاتفاق أنه من لم يستطع المجرة؛ وقد عجز عنها بكل حال من الأحوال أنه مستضعف, 
وبالتالي التقية هي فرضه على الاتجاهين. ولذلك قال الونشريسي: ”ولا يسقط هذه الهجرة الواجبة 
على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة الله تعالى على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز عا بكل 
وجه وحال لا الوطن والمال: فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرعء قال الله تعالى: (إِلّا آلْمُسْتَضّعَفِينَ 
ون الفعال اننا والوئن 9 تتقطيكوة جيلة وكا يوكذون كياد فأزليك عض الله أن يكنز 
عَمَهُمْ وَكَانَ آللّهُ عَهُوًا غَفُورَا) فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به 
في أول الآية وصدرهاء وهو قول الظالمي أنفسهم (كُنَا مُسَّتَضَّعَفِينَ في الْأَرَضِ) فإن الله تعالى لم يقبل 
قولهم في الاعتذار به. فدل على أنهم كانوا قادرين على البجرة من وجه ماء وعفا عن الاستضعاف 
التى لا متسطاع معدا خيلة وللا مشا بداسبيل يقوله: (فأرليك شري الله أن يكذوطتة | مس من 
الله واجبة. فالمستضعف المعاقب في صدر الآية هو القادر من وجه. والمستضعف المعفو عنه في 
عجزها هو العاجز من كل وجهء فإذا عجز المبتلى بهذه الإقامة عن الفرار بدينه ولم يستطع سبيلا 
إليه ولا ظبرت له حيلة ولا قدرة عليه بوجه ولا حال» وكان بمثابة المقعد أو المأسور أو كان مريضًا 
جدًا أو ضعيمًا جدَّاء فحينئذ يرجى له العفو ويصير بمثابة المكره على التلفظ بالكفر». 
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ثالنًا: النقطة التي تعد هي مناط الاختلاف هي من استطاع أن بهاجر ولكن أبى لأجل مفارقة الوطن» 
أو أنه قد يخذل عن إخوانه المستضعفين. فالإمام الونشريسي يوجب عليه الهجرة ويؤثمه إن لم 
يفعلء وقد صرح بذلك في فتوى أخرى له على سؤال نصه: رجل من أهل مريلة معروف بالفضل 
والدين, تخلف عن البجرة مع أهل بلده ليبحث عن أخ له فقد قبل في قتال العدو بأرض الحرب». 
فبحث عن خبره إلى الآن فلم يجددء وأيس منهء فأراد أن يهاجرء فعرض له سبب آخر وهو أنه لسان 
وعون للمسلمين المساكين الذميين حيث سكناه ولمن جاورهم أيضًا من أمثالهم بغربية الأندلس 
يتكلم عنهم مع حكام النصارى فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهرء ويخاصم عنهم ويخلص كثيرًا 
منهم من ورطات عظيمة» بحيث إنه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم أكثرهم, بل ما يجدون مثله في ذلك 
الفن إن هاجر وبحيث إنه يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه. فهل يرخص له في الإقامة معهم 
تحت حكم الملة الكافرة لما في إقامته هناك من المصلحة لأولتك المساكين الذميين مع أنه قادر 
على المجرة متى شاءء أو لا يرخص له أو لا رخصة لهم أيضًا في إقامتهم هناك تجري علهم أحكام 
الكفر لا سيما وقد سمح لهم في المجرة مع أن أكثرهم قادرون عليها متى أحبواء وعلى تقدير أن لو 
رخص له في ذلك فبل يرخص له أيضًا في الصلاة بثيابه حسب استطاعته إذ لا تخلو في الغالب عن 
نجاسة لكثرة مخالطته للنصارى وتصرفه بينهم ورقاده وقيامه في ديارهم في خدمة المسلمين الذميين 
حسبما ذكرت. 


وجاء في جوابه: «فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر السعي في حفظ رأس الإيمان 
بالبعن والقراز هن متاكتة أغداء حبيب الرسبةء : الافقلل بإقاية الفاضيل المذكور ينا عر من 
غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته من الدجن العصاة لا يخلص من واجب البجرة:ء ولا يتوهم 
معارضة ما سطر في السؤال من الأوصاف الطردية لحكمها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس 
الفطرةء ليس معه من مدارك الشرع خبره؛ لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا تجوز 
ولا تباح ساعة من نهار لما تنتجه من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمارء 
منها أن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها عالية على غيرها منزهة 
عن الازدراء بهاء ومن ظهور شعائر الكفر عليها ومساكنتهم تحت الذل والصغار تقتضي ولا بد أن 
تكون هذه الكلمة الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية ومزدرى بها لا منزهة. وحسبك بهذه 
المخالفة للقواعد الشرعية والأصول ويمن يتحملها ويصبر عليها مدة عمره من غير ضرورة ولا إكراه». 
ثم ذكر كلامًا طويلا في مفاسد هذه الإقامة في تعطيل الصلاة والزكاة والحج والجبادء ثم قال: «وقد 
اتضح بهذا التقرير نقص صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وجبهادهم وإخلالهم بإعلاء كلمة الله وشهادة 
الحق واهمالهم لإجلالبا وتعظيمها وتنزهها عن ازدراء الكفار وتلاعب الفجارء فكيف يتوقف متشرع 
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أو يشك متورع في تحريم هذه الإقامة مع استصحابها لمخالفة جميع هذه القواعد الإسلامية الشريفة 
الجليلة مع ما ينضم إلبهاء ويقترن بهذه المساكنة المقهورة مما لا ينفك عنها غالبًا من التنقيص 
الدنيوي وتحمل المذلة والمهانة» وهو مع ذلك مخالف لمعهود عزة المسلمين ورفعة أقدارهم» وداع 
إل السعان الذين واستكبامه. قال فبيدة للفاعيل المذكورق إقامعة بالموهيع النذكور للخرض 
المذكورء ولا رخصة له ولا لأصحابه فيما يصيب ثيابهم وأبدانهم من النجاسات والأخباث إذ العفو 
عنها مشروط بعسر التوقي والتحرزء ولا عسر مع اختيارهم للإقامة والعمل على غير استقامة, والله 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق». 


ولعل موقف الإمام المازري هو الأوفق إذ رأى تحسين الظن بالمسلمين كما سبق ذكره وقرر أن 
»من ظهرت عَدَالّته مِنّْيُم وَشك في إِقَامَته على أي وَجهء فَالْأَصْل عذره؛ لآن جل الاحْتِمَالَات السَّابقَة 
تشهد لعذرهء قَلَا ترد لاحْتِمَال وَاجِد إِلّا أن تكون قرائن تشهد أن إِقَامَته كانت اخْتِيَارا». 


وهذا ما تميز به الوهراني إذ إنه قد حسّن الظن بهم» ورأى أهم مستضعفون, فنزل أحكام الضرورة 
عليية» [ة إن الخال كمايقول الدكمور نين مونين: «آن أو النابى هنجرة الأفماوالأعياق والرقساء 
ورجال الدينء فمضوا مخلفين وراءهم الضعاف من الزراع والعمال وأهل المدنء أي أن الجماعات 
المخلفة أصبحت شيئًا فشيئًا من غير قيادة» لا تجد من يحفظ وحدتها ار أو سياسة. 
وتعرضت بذلك للانحلال والزوال... وضعفاء الناس أكثر من ارام وأن العاجزين عن الرحلة 
والبجرة هم الغالبية العظن» ون البهرة لم كن إذ ذاك رخلة هيك رقف عان رفية المسلم الذي 
وقم ف ذلك المازقه» بل كانت أموا عسيراكل الهس ر حافلا بالضعوياف واللخاطر والمكاره: إة كن لايد 
للعازم عليها أن يؤدي قدرًا من المال ذهبًا حتى تأذن له السلطات في الانتقال» وكانت الطرقات مخوفة 
لا يأمن المهاجر على نفسه فههاء وهو إذا انسلخ عن موطنه وسار في الطرقات الموحشة لم يأمن أن 
يسطو عليه من يلقاه ويقتله أو يأسره وببيعه بيع الرقيق». 


كما تميز أيضًا بدعمهم نفسيًّاء وهم في أمس الحاجة لذلك, فقد أشار إلى أنهم هم الغرباء وكأنهم 
المعنيون بحديث: ((طوي للغريا ء)) كما ختمها بأنه يشهد لهم بين يدي الله بأنهم صدقوا الله ورضوا 
بهء فقد تأمى في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار بن ياسر لما أكرهوه على كلمة 
الكفر فغال لذ (زمَا وزاءلك؟ قال شيا رَسُولَ الله مَا تُركْتْ حَقَّ يِلَتُ مِنْكَء وَذَكَرْتُ آلِبََهُمْ بِخَيْرٍ 
قَالَ: كُيْفَ تَحِدَ قلزلك؟ قال معطم بالإيمان. قَالَ: إِنْ عَادُوا فَعْدَ)). 


.)50 -انظر أسنى المتاجر (صلاه:‎ )١( 


0( - مقدمة ”أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم بهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر” (صى72١1:‏ 186 ). 
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كما تميزت أيضًا بشمولها -على الرغم من وجازتها- لأحكام كثيرة من العقائد والعبادات والمعاملات 
والأنكحة. 


ولأجل أهمية هذه الفتوى للموريسكيين فقد ساعدوا في نشرهاء بل انتشرت فيما بيهم -هي 
ومثيلاتها- بين الموريسكيين كالنار في البشيمء واختلف التزامهم بما ورد فيها طبقًا لما تراعيه من 
مقتضيات شعورهم الوطني والديني'. 

كما أنهم ترجموها إلى اللغة الإسبانية بالحروف العربية (الإلخميادو) سنة 1671م وهي النسخة 
المحفوظة بمدريد في سنة ١١05‏ م» وقبيل الطرد النهائي من الأندلسء ترجم الموريسكيون الأراغونيون 
هذه الفتوى مرة أخرى إلى الإلخميادوء وهي النسخة المحفوظة اليوم بفرنسا. 


ولكن مع أهمية هذه الفتوى يسجل عليها الدكتور صلاح فضل أمرًا في غاية الأهمية. وهو أنه على 
الرغم من أنها ساعدت الموريسكيين على الحفاظ سرًا على دينهم الإسلامي إلا أنها قد أدت من ناحية 
أخرى إلى تهيئة الظروف لتلاشيه التدريجي؛ فالمضطرون من الأجيال الأولى الذين عانوا المحنة في 
أشدها وحاولوا التمرد والثورة في جبال غرناطة دون جدوى قد استطاعوا أن يحتفظوا بجذوة الدين 
متقدة في قلوبهم» بل كانت التحديات تذكيها وتضبرمهاء أما الأجيال التالية ممن تباعدت بهم الشقة: 
فقد أخذوا يتخففون شيئًا فشيئًا من التكاليف الدينية, فلجؤوا أولا إلى بعض التعديلات اليسيرة 
في ممارستهم الدينية والاجتماعية للتخفي عن عيون محاكم التفتيش المبثوثة في كل مكان:ء بيد أن 
هذا التظاهر والتسليم للغالب بحقه في مراقبة الضمائر لم يلبث أن أدى بمرور الوقت وبطبيعة 
الحال إلى ضعف الانتماء الديني وتلونه بأشكال المتغيرات الاجتماعية الجديدة. وساعدت فتوى 
الغرباء التي كتب منها عشرات النسخ على إقامة لون من المصالحة بين الموريسكي ومصيره التاريخي 
المحتوم. وأخذ ميرائه الحضاري الناضج يذبل وينكمش حتى استحال في نهاية الأمر إلى حفنة من 
الآثار الفلكلورية» والبقايا الأنثروبولوجية لشعب اختفى تحت الأرضء وخضع لسطوة القبرء واكتفى 
بأضعف الإيمان» وسنرى أن كل ذلك لم يغفر له أمام عدوه. واضطر في هاية الأمر إلى نفيه من 


1 


أرضه '. 


)١(‏ - ملحمة المغازي الموريسكية (ص8؟). 


(0) -السابق (ص 21 69). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


تعيش 2 الأندلس» وإن كانت وجهات نظرهم مختلفة حول جواز الإقامة ووجوب البجرة. المهم أنه 
كانت هناك صلة بين الفقهاء وهذه الأقلية. 


وأنتمًا يعطيع لها أو حدم الدرلية الكاملة مواقم الله ف .دنار غير المي فليا عباتا 
إضذاز فتاوى لاساتي واقم الأقلية السلمة 
في الفتوى. وهو أمر يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار لما له من صلة وثيقة لما نحن بصدده. 
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الفصل الثالث 


التكوين العلمي والتأهيل العملي 
لمفتي الأقليات 


لا شك أن دور المفتي من الأهمية بمكان؛ بحيث يقع عليه عبء القيام بتوضيح وبيان شرع الله 
سبحانه وتعالى» وهذا هو سر إسهاب العلماء في تناولهيم للشروط والصفات والآداب التي ينبغي أن 
يكون علبها المفتي. سواء صفات خلقية أو خلقية. 


وتزداد هذه الأهمية في عصرنا الحاضرء والذي يشهد واقعًا جديدًا ونوازل معاصرة وتداخل 
وها نلقدرين العنوم التعدلقية مما ولق بكلا لمان عماية مقاعة القدرى من حيية القعدرى والاكرب: 


لقد أضى مفتي اليوم تحوطه مجموعة من التحديات الكبيرة التي ينبغي عليه أن يتعامل معبها 
ويراعها للوصول إلى التصور الصائب والحقيقي لهذه المسائل المستحدثة؛ وهذا الواقع المركب 
والمعقدء فضلًا عما يلي هذه المرحلة الأول من صناعة الفتوى وهي «التصور» إلى المراحل التي يليها 
من «التكييف» و»الحكم» ثم التنزيل. 


إن هذا المفتي المعاصر يحتاج إلى عملية تكوين علمي وبناء معرفي يجعله مؤهلًا للاضطلاع بهذه 
المهمة الثقلة. والحقيقة أن من لوازم عصرنا أن تقوم المؤسسات والبيئات العلمية بمساعدته 
ومشاركته في هذا التأهيل بما لديها من رصيد خبرة وإمكانات مؤسسية تذلل له هذا الأمر وترشده إلى 
المنبجية الصحيحة والمنضبطة. 


ونحن في هذا الفصل سنتحدث عن ذلك البناء المعرفي والتكوين العلمي لمفتي الأقليات باعتبار 
أن قضايا الأقليات ومسائلهم من الأمور التي تحتاج إلى مفتٍ ذي تكوين خاص يتناسب وطبيعة ذلك 
المجتمع والنظام غير الإسلامي. والذي تحده محددات وضوابط وتعليمات لها ظروف وأعراف معينة 
مختلفة اختلاقًا كليّا عن تلك الموجودة في ديار الإسلام. 
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م/ 


ونبدأ حديثنا أولّا بذكر الشروط والآداب العامة للمفتي. حيث تدور هذه الشروط والصفات 
والآداب في مجملها حول جانبين اثنين: 
© الجانب الأول: الجانب السلوكي والأخلاقي والذي ينبغي أن يتوفر فيمن يتصدر للإفتاء. 
© الجانب الثاني: الجانب العلمي والمهاري والذي ينبغي أن يراعى لصلاحية هذا الشخص لأن يكون 
وهذا ما سنتناوله على سبيل الإجمال في السطور الآتية. 


أولًا: أهم صفات وآداب المتصدر للفتوى: 


لما كان المفتي داخلًا بين الله وعباده من حيث قيامه بتوضيح الأحكام الشرعية التي تبين حكم 
الله في فعل المكلف من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الحظرء فقد كان لابد من توافر صفات 
سلوكية وأخلاقية فيه حتى يأخذ عنه الناس أحكام الله وتشريعاته, وقد وضع العلماء مجموعة من 
الصفات التي تدل على صلاح وصلاحية المتصدر للإفتاء لهذا المنصب الجليل: 
وأهم هذه الصفات: 
(١‏ الإسلام: وهو محل اتفاق بين جميع العلماء؛ إذ لا يمكن لمن يتصدر الإفتاء أن يكون غير 
مسلم؛ لأن الإفتاء أصلًا منصب دينيء والذي يقوم به هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم 
في البلاغ عن ربهء فكان من الطبيعي أن يوجد هذا الشرط وأن يجمع العلماء عليه'. 
؟) التكليف: وهو أيضًا محل اتفاق بين جميع العلماء؛ وذلك أن الفتوى هي في حقيقتها تحمل 
وأداءء كما أنها يبنى عليها الكثير من الأحكام والمعاملات والتي تكون من الأهمية بمكان. فتحتاج 
إلى وفور عقل وكمال فكر ونظرء فري كالشهادة والرواية . 


)0( - ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي» ص؟1١.‏ 
(؟) -ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح.ء ص15. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


*) العدالة: ومعتاها كما قال أهل العلم- خلو المرء من أسباب الفسق وشوارم المروة: فيكون 
المعصيدو الغتوئ ملارمًا للظافات الى أمر اللديناء وعاق راس الضلوات المفروظية وابععاذة 
عن المنهياتء بمعني أنه لا يكون مقترفًا للكبائر وليس مداومًا على فعل الصغائر؛ وعندما 
اشترظ العلماء العدالة ق المقصدر للإقعاء» لأن مغصوة المسففى رضبا الله وامتفال أوامره: 
فإن كان الذي يدخل بينه وبين الله مقترقًا للكبائر لزالت الثقة والمصداقية بذلك بين المفتي 
والمستفتيء وبالعكس إن كان المتصدر للفتوى صالحًا مستقيمًا تطابق أقواله أفعاله كان 
هذا أدعى إلى قبول فتواه والوثوق بها والسلامة في الدين. 


أما خوارم المروءة فيقصدون بها ما ينبغي أن يكون عليه المفتي من حال الكمال والتمام» بحيث 
لا يقترف أمرًا من الأمور التي تسقط بها الشهادة أو تتنافى مع مكارم الأخلاق. وهذا الأمر مرده إلى 
العرف واختلاف الأحوال؛ لذلك فيو يختلف من مكان لمكان ومن زمان لآخر". 


ثانيًا: الجانب العلمي والمهارى لمتصدري الفتوى: 


ونتحدث في هذا المطلب عن أهم الجوانب العلمية والمبارية التي ينبغي توافرها فيمن يتصدر 
للفتوى: 
.١‏ أن يكون عالمًا بكتاب الله؛ لأنه الأصل الأول للتشريعء فيعلم ناسخه ومنسوخه. خاصه وعامه. 
مطلقه ومقيده. مكيه ومدنيهء وأسباب نزول الآيات. وتوقيت نزولهاء وملمًًا بعلوم القرآن. 


". أن يكون على معرفة بالسنة النبويةء من الفعل والقول والتقريرء ويستطيع أن يميز بين الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة, المقبولة والمردودة. 

». أن يكون عالمًا باللغة العربية, فالقرآن نزل بلسان عربي فصيح. والقدرة على التعاطي 
مع الأدلة وقوة الاستنباط منها تتوقف على الإلمام باللغة وعلومهاء من علوم الصرف والنحو 
والأساليب البلاغية من الحقيقة والمجاز والتشبهات» ومعاني الألفاظ ودلالاتها. 


4 أنيكون معفبلها نلك العلوم الع عفيم له الأنبس والمفيجية الف 'تعيده على التعافل مغ الأدلة 
وظرافق التباط هاء وتعى يذلك كلم أعبول العقة يما فيه نن أعواتتقبيط له الأنورء وهان 
رأسها باب: القياس وما يتعلق به وأيضًا علوم الحديث: كالمصطلح.ء والجرح والتعديل وغيرهه”". 


.١17ص -ينظر: صفة الفتوىء لابن حمدان.‎ )١( 


ليم - للاستزادة. ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي». أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح» ص5 8. 
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هذا فيما يتعلق بالجوانب العلمية» أما الجوانب المهارية الذاتية الأخرىء فأهمها: 

© الذكاء والفطنة: فهما لازمان لدى متصدر الفتوى بحيث يستطيع أن يفيم السؤال جيدًا 
ويتصورهء ثم يقوم بتكييفه من الناحية الفقبية» ثم بيان الحكم الشرعي. فكل مرحلة من هذه 
المراحل تتطلب أن يكون المفتي ذكيًّا فطنًا ذا ذهن صافٍ حتى يسهل عليه هذا الأمر. 

© فقيهًا بالنفوس: وهو ما يطلق عليه العلم بأحوال المستفتيء وهو جزء مهم جدًا من العملية 
الإفتائية. حيث إن المفتي الفقيه بالنفوس يعطي الحكم الشرعي المناسب لكل مستفتٍ بما 
يتناسب مع حاله وظروفه» وهذا من أعظم مبارات الفتوى؛ لأن الفتوى ليست مجرد قالب جامد 
من الأحكام الشرعية؛ بل تتغير الفتوى وتتأثر بعوامل كثيرة» منها: ظروف المستفتي وأحواله”". 

© أن يستعين على المشاورة فيما يعن له في الفتوى من مسائل مستحدثة أو تحتاج إلى بحثء فلا 
يتسرع بالإجابة: بل يصبر ريثما يستعين ويشاور إخوانه من أهل العلم سواء كانوا شيوخه أو 
تلامذته. ويببحث المسألة معبم بتؤدة وتأنّء ويقلبها معبم من كل وجه حتى يظهر له وجه الصواب 
فيفتي به» وهذا أدعى للوصول للفتوى السديدة الصائبة وأبعد عن الخلل والزلل. 

© الورع والديانة: وهي من صفات الكمال التي يستحب أن تكون موجودة في المفتي, يقول ابن 
القيم: “ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ. والصدق فيهء لم تصلح مرتبة 
العمليع باللروابة والسيا لانن اتديف بالعلم والميدق؛ فيكو سالعا بجنا يبل مياد قاء وكون مع 
ذلك حسن الطريقة. مرضي السيرة, عدلا في أقواله وأفعاله. متشابه السر والعلانية في مدخله 
ومخرجه وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله: ولا يجهل 
قدرهء وهو من أعلى المراتب السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدتهء وأن يتأهب له أهبته. وأن يعلم قدر المقام 


الذي أقيم فيه”". 


© حسن السمت والوقار: فكلما تحلى المتصدر للفتوى بحسن السمت والظاهرء كان هذا أدعى 
للمستفتي أن يقبل عليه, فمما لا شك فيه أن الوقار والمظبر الطيب عنصر مؤثر ومهم عند 
النامن27,. 


.”١ص -يراجع: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.‎ )١( 
.)6/1( (؟) - إعلام الموقعينء‎ 


(0) - ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء للقرافيء ص7607. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


والذي نريد أن نؤكد عليه في نهاية حديثنا عن أهم الصفات السلوكية والأخلاقية لدى متصدر 
الإفتاء من حيث الظاهر والباطن: هو أن العلماء قد أكثروا من تعداد هذه الصفات واستفاضوا في 
ذكرهاء ومقصدهم في ذلك هو وضع مجموعة من القيم والضوابط التي تحافظ على قدسية الفتوى 
وهيبة المفتي وكرامتهء وذلك لعظم شأن الفتوى وخطرهاء وهو أشبه بتلك القيود والضوابط 
التي توضع لمن يتولى منصبًا ذي شأنء كالقضاة مثلاء فإنهم يكونون ملتزمين بمجموعة من القيم 
والتقاليد بما يسمى (واجب التحفظ).ء وتحتوي على تلك القواعد والالتزامات الأخلاقية التي ينبغي 
أن يراعيها القاضي في سلوكياته وخطواته بما يحفظ له كرامته ونزاهته وحياده. طبعًا هناك فارق 
بين القاضي والمفتي كما هو مبين في كتب أهل العلم, وإنما سيق المثال لتوضيح ما يتعلق بأهمية 
السلوك الأخلاقي لمتصدر الفتوى. 
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م 


و9 صه بمعني 

هو 
الأقليات 

تكلمنا فيما سبق عن الشروط الخاصة بالمفتي بصفة عامة» ونتناول هنا الحديث عن الشروط 
الزافدة على .ذلك والق يشترظ فوافرها فيمن يتضدى لإففاء الأقليات المسلمة؛ وهذه الشروظط 
الزاقدة تتبع من خصومبية الإفقاء للأقليات المسلمة؛.حيث إن هذا الفرع من الإفناء لذ يكن فية 
الشروط المذكورة للمفتي من معرفة لأدلة الكتاب والسنة ومعرفة أصول الفقه ومقاصد الشريعة» 
ومعرفة اللغة ونحوهاء فإنه يحتاج إلى أمور أخرى تضاف إليه» وهي لازمة في العصر الحاليء وهذه 
الشروط يمكن إبرازها فيما يلي: 


أولا: إجادة اللغة التي تتحدث با الأقلية المسلمة بجوار إتقانه للغة العربية: 


إن حاجز اللغة الذي يعيق تواصل المفتي مع المستفتين يبدو واضحًا في حالة الفتوى للأقليات» 
حيث إن كثيرا من المفتين يكون غير مفمكن من اللغة الي يتحدث بها المستفي: وركون ف هذه 
الحالة أسيرًا لما يلقيه إليه المترجم إن وجدء وربما كان في ذلك بعض القصور. 

وأيضًا لا يتمكن المفتي من إدراك الواقع تمام الإدراك إلا إذا تفاعل معه وتعايش مع أفراده. ولا 
يكون ذلك إلا بإجادة التواصل معه بلغته. ولعل هذا بعض من الحكمة التي من أجلها أرسل الله كل 
رسول بلسان قومهء قال تعالى: (وَمَآ أَرَسَلَنَا مِن يَسُولٍ إِلّا بِِسَانٍ قَوَمِهِ- لِيْبَيَنَلَبُمَ) [إبراهيم: 6]. 

قال الإمام البيضاوي: «(وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن يَسُولٍ إِلّا بِِسَانٍ قَوّمِهِ) إلا بلغة قومه الذي هو منهم وبعث 
فهم؛ (لِيْبيَنَ لَمُم) ما أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة, ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم» فإنهم أولى 
الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم"'. 

إن واقع الأقليات الآن يحتاج إلى مفتين مؤهلين تأهيلًا علميًّا خاصاء ومن حيثيات هذا التأهيل 
مراعاة إتقان المفتي للغة البيئة التي سيتحرك فيهاء حتى يتمكن من القيام بوظيفته على الوجه الأتم. 


.)١197/5( -أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ونحن في هذا الصدد نكون بين حالين؛ الأول: المفتي الذي درس دراسة شرعية وافية تؤهله للقيام 
بهذه المهمة بعد قدر من التدريب يحصل عليه مع دراسته الشرعية السابقة» وهذا في الغالب يكون 
لا يحسن إلا اللغة العربية. فيكون في تواصله مع المستفتين صعوبة لا سيما الجيل الثاني والثالث 
من أبناء المهاجرينء, أو من أسلم من أهل هذه البلدان: ولا يحسن تكلم اللغة العربية. 

والثاني: شخص من أهل هذه البلدان يتكلم بلسانها ويحسن التواصل معه إلا أنه لم ينل القدر 
الكافي من العلوم الشرعية؛ وذلك لعدم تمكنه من اللغة العربية. 


والمستوى الأكمل الذي نريد أن نصل إليه هو تخريج مفتٍ للأقليات المسلمة نال قدرًا رفيعًا من 
الدراسة الشرعية, وتأهل تأهيلا مناسبًا مكنه تحصيل ملكة الفتوى. ومع ذلك يتقن لغة البلد الذي 
سيعمل فيهء فكان تعلم اللغة الأجنبية شرطًا في مفتي الأقليات لهذا الاعتبار. 


ثانيا: إدراك واقع الأقليات المسلمة: 


وهذا الإدراك يكون من خلال المعايشة فترة من الزمن» أو تردد المفتي على هذه الأقليات بالسفر 
إلها حيئًا بعد حين؛ لأن واقع الأقليات المسلمة مختلف عن واقع المسلم في بلاد المسلمين» وتغير 
الواقع سواء كان تغيرًا زمانيًا أو مكانيًا أو تغيرًا في الأحوال والظروف -مؤثر في الفتوىء لأن كثيرًا من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ ومن أجل هذا أفتى 
الفقهاء المتأخرون من شق المذاهب الفقبية في كثير من المسائل بعكس ما أفى به أئمة مذاههم 
وفقهاؤهم الأولون» وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف 
الزمان وفساد الأخلاق في المجتمعات؛ فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم: بل 
لووؤجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين» وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال 
المتأخرونء وعلى هذا أسست القاعدة الفقهية «لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». 


ا ك|. 5 2 2 هءكل. 

فمن مارس أدلة الشرع ممارسة كلية وليست جزئية» ثم فهمبا حق الفبم تحصل له ملكة معرفة 
أسرار الشريعة على الجملة» وخبرة بما هو داخل فهها وما هو خارج عنهاء وهذه لا تكون إلا لخواص 
أهل العلم» يقول التقي السبكي في الإبهاج': “كما أن من عاشر ملكاء ومارس أحواله: وخبر أموره. إذا 


سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيهاء وإن لم يصرح له بهء لكن لمعرفته 
بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية”. 


(0) (1/ىل). 
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ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك النوع الدقيق من الفهم حتى نتمكن من معالجة واقع الأقليات 
الذي يغلب عليه التعقيد. 


رابعًا: الإحاطة بالتاريخ الإسلامي وعوامل قوته وضعفه: 


فالواقف على مراحل التاريخ الإسلامي وما طرأ عليه من فترات قوة أو ضعفء. من شأنه أن يعين 
المفتي على فهم سنن الله الكونية 2 نشأة المجتمعات وتكونهاء وأسباب تقدمها وانحدارهاء ويضم إلى 
ذلك معرفة شيء عن تاريخ القطر الذي تعيش فيه الأقلية المسلمة التي سيتولى مهمة الإفتاء لها. 


خامسًا: المعرفة بالنظم السياسية المعاصرة التي بيدها سلطة الحكم: 


نظم أية دولة تتكون من مجموعات القوانين والمبادئ والتقاليد التي تقوم علها الحياة في هذه 
الدولةء ومن هذه النظم: النظام السياميء والإداريء والماليء والقضائي. 


فلابد من المعرفة بنظم البلد الذي يفتي فيهء ومقارنته مع النظم الموجودة والمطبقة في البلدان 
لمعرفة ما يطرأ علها من تغييرء وعلاقة ذلك كله بأصول الإسلام ومبادئه. 

فكل هذا له علاقة وثيقة بفتوى الأقليات لا سيما في أبواب الأحوال الشخصية. والمعاملات التي 
يحتكم فيها عند التزاع إلى القضاء وما شابه ذلك. 


إن التصور التقليدي عن نظام الحكم قد تغير في طرق ووسائل الحكمء وتحول من الخلافة 
الراشدة إلى الملك الاختياريء ثم إلى الملك عن طريق القهر والغلبة» ثم سقوط الخلافة وتقسيم 
الرقعة الإسلامية إلى دول: لكل منها رئيس لا ينفذ حكمه إلا في نطاق معينء وهذا الأخير -الذي قد 
مر عليه حوالي مائة عام تقريبًا- ينبغي الإحاطة به على وجه الخصوص لما له أكبر التأثير في حياتنا 
المعاصرة» وقد يريد البعض تطبيق ما ورد في كتب السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية المؤلفة 
قديمًا بحذافيره على واقع الأقليات المسلمة الذي هو مغاير له. ومختلف عنه كل المخالفة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


سادسًا: الاطلاع الواسع على أقوال العلماء ومعرفة مواطن الخلاف: 


بحيث لا ينكر على كل مجموعة من المسلمين اختارت مذهبًا فقبيًا معيًا أو ركنت إلى قول أحد 
الأنمة وراك آن هنذا هو الأنسي انها 

وآمر آخر .وهو قياة كه الأقليات فى كتير من الأعيان على فوسيم دائرع الاففيان المعريء ولن 
يتمكن المفتي من الاختيار إلا بعد تحقق المعرفة بأقوال الفقهاء المختلفة. 
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الفصل الرابع 


جهود المؤسسات الدينية في ترشيد 
الخطاب الإفتائي للأقليات 


(دار الإفتاء المصرية نموذجًا) 


تضطلع المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي بمسؤولية عظيمة تجاه المسلمين في كل مكان 
في العالم: وهذا لأن الإسلام بطابعه دين عالمي ليس مقصورًا على بلد دون بلد أو عصر دون عصرء 
فمهمة تبليغ رسالة الإسلام وتعريف الناس بدين الله وتفقبههم على نحو مراد الله وتعليمهم الدين 
الصحيح من المبام الأصيلة لبذه المؤسسات الدينية؛ وخاصة العريقة مها كالأزهر الشريف 
بمؤسساته -وفي القلب منها دار الإفتاء المصرية- والقروبين والزيتونة وغير ذلك. 

وقد زادت أهمية هذه المؤسسات وخاصة في مجتمعات الأقليات المسلمة لما حدث من اختطاف 
الدين من بعض الجماعات الدينية والانحراف به عن الجادة نحو التشدد والتطرفء بله القيام 
بعمليات قتل وتفجير للأبرياء الآمنين. فتلقفت ذلك وسائل الإعلام المغرضة والكارهة لدين الله 
فأخذت بتشويه الدين الإسلامي والصاق ما أمكن من تهم الإرهاب والعنف وغير ذلك من التهم التي 
لا علاقة لبا بالإسلام من قريب أو بعيد. 


وللأسف كان لهذا النفخ في النار آثار جسيمة على صورة الإسلام وواقع المسلمين. حيث زادت 
مظاهر «الإسلاموفوبيا». وأصبحت هناك جماعات عنصرية تتخذ معاداة الإسلام والمسلمين منيجًا 
مطردًاء بعضها لظروف سياسية دعائية أو لظروف أخرىء ولا تخطئ عين تنامي هذا النوع من التيار 
والذي يدعو إلى طرد المسلمين من تلك المجتمعات أو على الأقل التضييق علهم في سبيل أدائهم 
لشعائرهم الدينية وعزلهمء مما يقلقل النسيج الإسلامي في هذه المجتمعات ويبعث فيه عوامل القلق 
والاضطراب. 

لبق الذي ذكرناء بالإضافة إل الطبيعة القاضةواللعتاعة المجسمم القري: كافك على المؤسمات 
الدينية أن تواكب هذه المتغيرات وتجاريهاء ونلحظ حصول هذا في أمرين: 

الأمرالأول: وهو إنشاء مراصد للقيام بمتابعة ما يحدث لبذه الجاليات من أحداثء ومراقبة 
ظواهر «الإسلاموفوبيا» في الغرب. وتنبيه أولي الشأن والأمر علها. 

الأمر الثاني: هو إنشاء قنوات تواصل واتصال بين المؤسسات الدينية والأقليات المسلمة 
اعتعي م درن اللموديقون الخظاب الديق مما كناقى توقيم القن النسديت وقداليية الس جنا 
حفكة السباميج هفاك مما دراك نه من يعض التصببين أو التعظرفيق الذين يعصيدوق اللخطاء 
للقيام بزعزعة الوجود الإسلامي في تلك المجتمعات» وعزلهم عن الاندماج والتفاعل الإيجابيء: فكانت 
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ومقاصدهاء مع خبرة عميقة ورصيد تاريخي في التعامل مع مثل هذه الأحداث بحكمة وروبة» والنظر 
إلى عواقب الأمور ومآلاتها. 


ونحن في هذا الفصل سنتناول جهود إحدى المؤسسات الدينية العريقة المشهود لها بالوسطية 
عبر تاريخها وتمتعها بخبرة تاريخية تمكنها من التعامل مع الأحداث والمستجدات بحرفية وحكمة 
واقتدار وهي «دار الإفتاء المصرية». مستعرضين أهم الجبود المبذولة في التعامل مع الأقليات 
المسلمة مع إلقاء الضوء على «الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» والتي أنشأتها دار 
الإفتاء كمظلة جامعة يعمل تحتها دور الإفتاء المختلفة في العالم الإسلامي: والتي أصبحت لبا جهود 
ملموسة على أرض الواقع ونشاطات وفعاليات متعلقة بالأقليات. 

وسينتظم الحديث في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: دار الإفتاء المصرية والأقليات (لمحة تاريخية). 

#> المبحث الثاني: جهود دار الإفتاء المصرية. 


المبحث الثالث: جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تقوم دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها (جُمادى الآخرة سنة ؟7١7١ه/‏ الموافق نوفمبر سنة 
6( ) بوظيفتها ورسالتها الأساسية, حيث تتمثل رسالتها في خدمة الأمة الإسلامية. وتعمل على ما 
فيه خيرها ورفعتها في دينها ودنياهاء من خلال تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا سليماء مبنيًا على فهم 
النص وادراك الواقع. ويتفق مع صحيح الدين. وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس 
والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه. 


كما تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام الاستفسارات الكثيرة 
والمتتالية في المشكلات التي تواجه العالمء. والتفاعلٍ معها على المستوى الداخلي. 

إن دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها وحتى يومنا هذا تصدر الفتاوى الشرعية والإرشادات الدينية 
في كل ما يَجِدّ على الساحة المحلية والإقليمية والدولية ولا ريب أن هذه الفتاوى وتلك الإرشادات 
تتضمن فقبًا واقعيًا يكشف عن الأحكام الشرعيّة للمستجداتء وهي في ذات الوقت مَْل حافلٌ 
ينهل منه الدارسون لعلوم الاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد؛ إذ تحمل الاستفتاءات الرسمية 
والشعبية صورةً لواقع حياة الناس في مصرء بل في العالم الإسلامي وغيره'. 

وانطلاقًا من هذه المرجعية العلمية لدار الإفتاء المصرية» التي تتجلى أهم سماتها في أنها ليست 
محدودة بالحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية» بل تقوم هذه المؤسسة العريقة بدور بارز في 
نشر صحيح الدين الإسلامي وقِيّمِه الأخلاقية. وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين حول العالم. 

ومن الملإحظ أن ثقة جمهور المسلمين بدار الإفتاء منذ نشأتها ثابتة لم تتزعزعء بل لم تزدها 
الأيام والأحداث إلا رسوحًا؛ ويرجع هذا إلى الصلة الوثيقة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية» 
حيث يشترط فيمن يتولى منصب الإفتاء أن يكون أحد أبناء مؤسسة الأزهر الشريف وعالمًا من 
علمائها وفق شروط معينة ومحددة. فالأزهر الشريف هو المظلة الجامعة التي تنضوي تحتها جميع 
المؤسسات الدينية في مصر. 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية»: طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: المجلد الأول في التقويم والتصنيف. ص5: بتصرف. 
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- والمطلع على فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها يلحظ أن الفتاوى التي كانت ترد إلى دار 
الإفتاء المصرية كانت ترد من أماكن كثيرة شرقًا وغراء ويجد كذلك أن فتاوى الأقليات قد شغلت 
مساحة مهمة من جملة الفتاوى التي أجابها السادة المفتون على مر العصورء وما مسألة فتوى 
الشيخ محمد عبده لأقلية الترنسفال عنا ببعيدء وما فيها من عمق وبصيرة ونظر إلى المآلات على 
الرغم مما أثارته الفتوى حينها من خلاف بين أهل العلمء إلا أنه يبقى أن هذه الفتوى توضح كيف 
أن المفتي الذي يتولى الإفتاء في الديار المصرية» يتحلى بالحكمة والإدراك الشديد الواقع مع حسن 
تصريف وتفعيل للقواعد الفقبية والأصولية» مع تبصر وسعة اطلاع ونظر دقيق إلى المآلات وعواقب 
الأمورء لبذه الأسباب ولغيرها كانت دار الإفتاء المصرية هي الموتل الأول والمرجع الأصيل الذي 
تتجه إليه أنظار الأقليات المسلمة منذ إنشائها لحل مشاكلهم الدينية, والإجابة عن استفساراتهم 


الشوفية: 
الفتوى الترنسفالية: 


وسبب الفتوى أن مسلمدي بلاد الترنسفال' (وهم أقلية مسلمة) بعثوا إلى مفتي الديار وقتها فضيلة 
الإمام/ محمد عبدهء يستفتونه في بعض أمورهم الخاصة من مأكل وملبس كما يظهر هذا في الفتوى. 
فأجاب علهم فضيلة المفتي بما سيأتي ذكره. 
© (نص الفتوى) 
© القتوى رقم (170): الفتوى الترنسفالية: 
© خن حكم لبس الإوافيظ وةبحة الكتان . وضباة النافعن جالن الست 


© تاربخ: " شعبان ١77١‏ هجرية المو افق 19 أكتوير”.19. 


السؤال: 

أولا: يوجد أفراد في بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة الفوائد علهم: هل 
يجوز ذلك؟ 

ثانيًا: إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط» وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية. 

والغنم يذبحونها من غير تسمية. هل يجوز ذلك؟ 


)١(‏ - الترنسفال هي إحدى المقاطعات في جنوب أفريقيا سابقّاء حيث تقع في الشمال الشرق منهاء وكانت تحدها بلاد موزمبيق وسوازيلاند ولا وجود حالي 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ثالنًا: إن الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسميةء ويصلون خلفهم العيدين: ومن المعلوم 
أن هناك خلاقًا بين الشافعية والحنفية في فرضية التسمية, وفى تكبيرات العيدين. فهل تجوز صلاة 
كي خلف الآخر؟ 


الجواب 
أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول في دين غيره فلا يعد مكفرًا. 


وإذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يكره كذلك لزوال 
وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله: (وَطَّعَامْ 
الذيق أوكوا الكفثحاة لَكُم) [المافدة: ]هب وان جعولوا على ماقالة الإنام الجليل أبو بكر بن العزن 
المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعامًا لهم 


كافة. 


فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأي طريقة كانت وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء 
ديهم ساغ للمسلم أكله؛ لأنه يقال له طعام أهل الكتابء ولقد كان النصارى في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم. خصوصا ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبًا في 
فم وتسسكيم يكقيم الديقية«فكل .ما كون من الدنيسة ول .لهام آمل الكعاب نق كان اديه 
جارتا على عايهم الفببلمة عحد ووسا ديه ومس الأبةالكريمة (الزوم أغلن لكة الطررة وطكاء 
آنَِّينَ أوثوأ آلكثب جل لُكُمّ) بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به بمتزلة دفع ما يتوهم من 
تحريم طعام أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون بألوهية عيمىء وكانوا كذلك كافة في عبده عليه الصلاة 
والسلام لمن ألم مهم بولق آمل الكعابمظلق لأ يصع أن يحمل عن هذا القليل العادن 

فإذن تكون الآية كالصريحة في حل طعامهم مطلقًاء متى كانوا يعتقدونه حلا في ديهم دفعًا للحرج 
في معاشرتهم ومعاملهم. 

وأما صلاة الشافعي خلف الحنفي فلا ريب عندي في صحتهاء مادامت صلاة الحنفي صحيحة على 


مذهبه. 


فإن دين الإسلام واحدء وعلى الشافعي المأموم أن يعرف أن إمامه مسلم صحيح الصلاة بدون 


تعصب منه لإمامه. 
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ومن طلب غير ذلك فقد عد الإسلام أديانًا لا دينًا واحدّاء وهو مما لا يسوغ لعاقل أن يرمي إليه بين 
مسلمين قليلي العدد في أرض كل أهلها من غير المسلمين. 

والله أعلم. 

وهذه الفتوى -على قدمها- تصلح كأنموذج يرسم منهج دار الإفتاء في التعامل مع الأقليات ومراعاة 


واقعهم المعقد والمتشابكء والذي يحتاج إلى مراعاة قواعد التيسير وفقه المصالح والموازنة بين 
المصالح والمفاسدء فهذا تجده واضِحًا جليًا في هذه الفتوى الرصينة المحكمة. 


أصول منهج دار الإفتاء المصرية في اعتماد الفتوى للأقليات: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ الاعتماد على المذاهب السنية الأردعة المعروفة المشهورة: (الحنفيّة, والمالكيّة, والشافعيّة 
والحنابلة). 


1 الاعتراف بالمذاهب الأخرى والاستئناس بهاء نل وترجيحها أحياتًاء نظرًا لحاجة الناس أو 
لتحقيق مقاصد الشرعء وهي تلك المذاهب التي يتبعبا بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعّاء 
وهي: (الجعفربّة. والزيديةء والإباضية). بل والظاهرية التي يؤيدها جمعٌ من العلماء. 


فتتسع كثيرًا دائرة الحجية لدى دار الإفتاء في تخيراتها الدينية إلى مذاهب المجتهدين العظامء 
كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد وغيرهم., في أكثر من ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي؛ فتستأنس 
بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إلها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع 
الشريف. وهو المنهج الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا شرقًا وغربًا والعقلاء من جميع 
مذاهب المسلمين. 

؟. تلجأ دار الإفتاء لاستنباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في الكتاب والسنة, خاصة فيما 
لم يوجد ني كل ذلك. أو كان موجودًا ولكنه لا يتناسب مع الحال. وشرط ذلك أن تكون النصوص 
تحتمل هذا الاستنباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في هذا الشأن. 

؟. تلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلاميّة. وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 
ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. ومجمع الفقه الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة؛ خاصة في القضايا العامة من الأمور المستحدثة, التي تشتد حاجة 
الناس للفصل فهها بشكل جماعي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


5. مراعاة الصورة الذهنية للمجتمعات التي تستوطها الأقليات» من خلال الاجتهاد وفق المقاصد» 
وفقه الواقع, وفقه الموازنات. وفقه الأولويات» وفقه المآلات. وهذا لا يعني بحالٍ من الأحوال التنازل 
عن الثوابت التي وضعها الإسلام أو المسامن بما يمثل هوية الإسلام. 


فتعتمد دار الإفتاء على ما أخذ به السادة الحنفية من جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار 
غير المسلمينء بما يُساهم في اندماج الأقليات في مجتمعاتهم وتفاعلهم مع قضاياهم» من غير صدام 
ولا نزاع مفتعل. 

5. يتم التركيز في المسائل الخلافية على الأقوال التي تكون أرفق بأحوال الناس وأوفق لأعرافهم 
وعاداتهم, فليس من شأن المفتي أن يقصد إلى مخالفة أعراف الناس وعاداتهم فيما اختلف فيه 
الفقهاء. مع التنبيه على القواعد الشرعية الثلاث في التعامل مع اختلاف الفقهاءء. وهي: أنه لا ينكر 
المختلف فيه إنما ينكر المتفق عليه وأن مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يُقلّد من أجازء 
كما أن الخروج من الخالاف مستحب. 


كما يتم التنبيه على القَرْق -عند الكلام على المسائل الخلافية- بين الورع وبين الحلال والحرام» 
وأنه قد اتفقت كلمة الفقهاء على أن حدّ الورع أوسع من حد الحكم الفقبي؛ فإذا ترك المسلمٌ شيئًا 
من المباح أو من المسائل الخلافية تورُعًا فإن هذا لا يُخْوَّل له إلزامَ غيره بذلك على سبيل الوجوب 
الشرعي؛ فيدخل في باب تحريم الحلال. 

ولا أن يُعامِلَ الظنيّ المُختلّفَ فيه معاملة القطعيّ المُجمَع عليه. فيدخل في الابتداع بتضييق 
ما وسّعه الله تعالى ورسولّه صلى الله عليه وآله وسلمء بل عليه أن يلتزم بأدب الخلاف كما هو منيج 
السلف الصالح في المسائل الخلافية الاجتهادية. 

/. متابعة المعمول به في البلد التي يقيم فيها السائل إفتاءً وقضاءً في فتاوى الأحوال الشخصية» 
واذا كان ذلك مخالفًا لِمَا عليه الحال في مصرء فيّذكّر الذي عليه العمل في بلد السائل مع ما عليه 
العمل في الديار المصربّة؛ من غير إفتاءٍ في الواقعة. 
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جهود دار الإفتاء المصرية في 
التواصل مع الأقليات 


تحدك ق هذا الميسث عن جبوة دان الإقتاء النصربة ق التعامل مع الأقليات المسلمة: وهذا 
الجهد العظيم -كما سنراه لاحما- كان له أعظم الأثر في ترشيد الخطاب الإفتائي والدعوي عند 
الجاليات المجتلنة, خيث يعقوم على تقر روع الوسطية والقه ال وتقر قيم الامج واستراع الاقر 
والتعايش السلميء وفي المقابل كان لهذا الجهد دور ملموس في نزع فتيل الأزمات والفتن والاضطرابات 
ونبذ خطاب التعصب والكراهية والتشددء وفي هذا الإطار يأتي اعتماد دار الإفتاء المصرية كمرجعية 
للبرلمان الأوروبي في سنة 5١١٠م‏ فيما يخص الفتوى وقضاياها لبلورة خطاب إفتائي رصين يلبي 
منظليات المسلمين ق.ذول الأتحاد الأؤروي: والتصدق لظاهرة الإسلاموقونيا. 


ومما يجدر الإشارة إليه أن جهد دار الإفتاء المصرية في التعامل مع الأقليات ليس جهدًا كميًا 
فقطء بل هو جهد مختلف نوعيًا حيث يلج حقولًا عديدة ومختلفة بحيث إننا نستطيع القول أنه لم 
يترك مجالًا من مجالات نشر الإسلام الوسطي أو وسيلة من الوسائل إلا وضرب فبها بسهم. 


جهود دار الإفتاء في التعامل مع الأقليات: 


أولّا: التواصل مع دار الإفتاء عبر وسائل الاتصال: 


هه هاه 6ه ووه 6ه .66 .ماه ها .6ه 

له قدخر ذاو الإفعاه المضرءة عند | للتفاعل والكواهبل مع الأقليات السيلدة: فسرت كل وسائن 
التواصل والاتصال الحديثة بحيث يستطيع أي مسلم في أي مكان في الأرض أن يحصل على الرأي 
الشرى الميجيح نسيولة وسو وقد استخدمث ذاو الإقفاء المصررة ق ذلك جميع الوساكل التقفية 
(التكنولوجيا) الحديثة مواكبة منها مع ما استجد منها من أدوات وسبل تيسر التواصل والتفاعل 
بين الأفرادء وسنذكر نبذة عن أهم الطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها أن يتواصل مسلمو 
الأقليات مع دار الإفتاء المصرية: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


١.الفتاوى‏ الهاتفية: 


وهي وسيلة مهيمة في تلقي الفتاوى على نحو متطور مرتبط بأنظمة الحاسب الآليء ويستطيع السائل 
من خارج مصر التواصل مع دار الإفتاء من رقم: (.. 5 ./7-70691 ٠١ 7١‏ ) إلى رقم (.579 .0377-7090 .)٠‏ 

ويستطيع المتصل للحصول على الفتوى من خارج مصر أن يتواصل مع أمين الفتوى مباشرة 
ويسأله عن مسألته. وقد خصصت دار الإفتاء المصرية إدارة متكاملة من صفوة أفتاء الفتوى 

وتقوم الإدارة بتحويل الأسئلة الماتفية المتعلقة بالمواريث إلى الإدارة العامة للحساب الشرعي. 
كما تحوّل أسئلة الطلاق الواردة عبر الخدمة المسجلة من خارج مصر إلى الخدمة المباشرة حتى 
يمكن إفتاؤه ف مسألته وفق مقررات دار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الموضوع. كما تحوّل 
المسائل التي فيها نزاع إلى الإدارة العامة للبحوث الاجتماعية. 


". الموقع الإلكتروني: 
وعنوانه على الشبكة العنكبوتية الدولية (و:02-11]8.0.الاللا/ها)ء والذي تَّ على شبكة المعلومات 
الدولية (الإنترنت) في ٠٠١5/5 /١4(‏ م). 


وتنشر على الموقع دار الإفتاء أنشطتها المختلفة من فتاوى وبيانات.. وغير ذلك وهو يصدر بلغات 
ثمانٍ عالمية (العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والأردو والملاوي والتركية). 


6'. الفتوى الإلكترونية: 
وتستقبل دار الإفتاء أسئلة المستفتين عبر نافذة الموقع. حيث يقوم المستفتي بوضع سؤاله 
عبر نافذة (طلب فتوى)ء وبعد أن يكتب سؤاله ويقوم بالضغط على زر (إرسال) يأخذ رقمًا كوديًا 
سريّاء تكون إجابة الأسئلة في سرية تامة. حيث لا يطلع على هذه الفتوى أحد من المستفتين إلا من 
معه هذا الكود الرقمي فقط. 
ومن خلال ذلك الموقع تستقبل الدار الأسئلة والاستفسارات الشرعية باللغات المختلفة. وقد 
خصصت لهذا الغرض إدارة تسمى «إدارة الفتوى الإلكترونية» للرد على تلك الأسئلة والاستفسارات. 
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4 .التطبيق الإلكتروني: 
تم إطلاق تطبيقات للفتوى على أنظمة «أندرويد»» و»آي أو إس» لأجيزة البواتف الذكية حدينًا في 
عام 51١١٠5مء‏ إيمانا من دار الإفتاء بضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة في وسائل الاتصال؛ لضمان 


وتهدف دار الإفتاء من إتاحة هذا التطبيق إلى تسهيل التواصل بين السائلين من شق أنحاء العالم 


أما تطبيقات الفتوى لنظام الأندرويد فمن خلال الرابط التالي: 

2ع . لامن-210 05/019115م2/ع6011/5101.ع00001./ا3ام//:ةمااط 

وأما تطبيقات الفتوى لنظام الي أو إس فمن خلال الرابط التالي: 

8-]1ماءة 1 ->16.6010/15/30/0131-213113/101119538483715مم3. 5ع انا أ//:5 مط 

ويقوم قسم الفتوى الإلكترونية غير العربية وفقه الأقليات (فتاوى النت الغربي) باستقبال الأسئلة 
الواردة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالناطقين بغير العربية, وكذلك الأسئلة الواردة بالعربية غير أن 
السائل مقيم في بلاد غير إسلامية. 
5. البريد الإلكتروني: 

من خلال الخطابات المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني: 81210/2©021-211168.019] 


هذا بالإضافة إلى الطرق التقليدية للتواصلء ومن أهمها: 


١‏ . البريد: 
يكتب السائل سؤاله ويرسله في خطاب بالبريد العادي أو المسجل أو السريع على عنوان مقرّ دار 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الإفتاء المصرية. 
ويختص بالرد على الأسئلة الواردة من هاتين الوسيلتين إدارةٌ الفتوى المكتوبة. خاصة في حال 
الرغبة في الحصول على فتوى مكتوبة وموثقة, ثم تترجم الإجابة وتُرسّل إلى صاحبها. 
© إحصائية موجزة صادرة عن الفتاوى التي تم استقبالها والرد علها من القسم باللغات الأجنبية 
في الفترة الزمنية (5١57.1م-5١١5م):‏ 


حيث ورد إليه فتاوى باللغة الإنجليزية عدد )17٠١(‏ فتوى. 
© وباللغة الفرنسية عدد (”.١؟)‏ فتوى. 
© وباللغة الألمانية عدد )١١5457(‏ فتوى. 
© وباللغة الإندونيسية عدد .)١١7.(‏ 
© وباللغة الروسية عدد )١١١5(‏ فتوى. 
© وباللغة الأوردية عدد (7/ا0) فتوى. 
© وباللغة التركية عدد (5؟١١)‏ فتوى. 


© وبلغت الأسئلة الواردة إلى القسم باللغة العربيّة من بلاد الغرب عدد )37٠0(‏ فتوى. 


ثانيًا: ترجمة الإصدارات العلمية إلى اللغات المختلفة: 
لا شك أن المطبوعات والإصدارات العلمية تساهم بشكل كبير وفعّال في مجال نشر النافع من 
الكتب والأبحاث والمقالات, وتتنوع هذه الإصدارات بتنوع أغراضها. 


لذا تحرص دار الإفتاء على المشاركة في نشر الوعي والثقافة فيما يخص الجانب الإفتائي والفقبي 
والثقافي على الصعيد المحلي والعالمي. مع مراعاة تأصيل الحقائق العلمية للمستجداتء وتأصيل 
ضوابط الإفتاء وتفعيلها في الواقع العملي سعيًا إلى نشر صحيح الدين وإزالة اللبس في القضايا 
الشائكة والخلافية. 
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وفي هذا السياق أعدت دار الإفتاء دليلًا إرشاديًا عالميًا باللغة الإنجليزية يوجه بالأساس للصحفيين 
والمراسلين الأجانب الميتمين بتغطية الأخبار الخاصة بالعالم الإسلامي وقضاياهء فضلًا عن تعاونها 
مع المؤسسات الإسلامية بأمريكا وأوروبا للقيام بحملة للتعريف بالإسلام» ومن بينها حملة ملصقات 


مترو نيويورك. 
كما ترجمت عدة كتب بلغات مختلفة للتعريف بالأحكام الشرعية وتفنيد بعض الشهات المثارة» 
ومنها: «0ا83167 اوءأوهاه106 ©75” (ساحة المعركة الإيديولوجية)., “هنا لمد ززدك ؛ه 5م انطوم 


8011“ (كتيب مناسك الحج والعمرة)ء “28517136 05 كاده8 108” (كتاب الصيام). 


وأصدرت الدار موسوعة تضم نحو ٠٠٠١١‏ فتوى ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية, 
معظمها وردت من دول غربية, وتجيب عن كل مايدور في أذهان المسلمين في الغرب, خاصة الشهات 
التي يعتمد عليها تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية. 


ثالنًا: كتاب «سؤالات الأقليات»: 


وقد أفردنا الحديث عن هذا الكتاب نظرًا لأهميته في بيان ومعالجة قضايا الأقليات بطريقة سهلة 
وبسيطة بما يعد مرجعًا مهما لمسلمي الأقليات في معرفة شؤون دينهم» وقد جاء في مقدمة الكتاب: 
فإن دار الإفتاء المصرية تمثل دورًا رياديا فعَالًّا في التوجيه الشرعي ومتابعة البحوث الفقبية: ومعالجة 
ما التبس على المسلمين من أمور ديهم ودنياهم» وكل ما استجد على ساحة الحياة المعاصرة: مما 
أكسهها مصداقية علمية منذ نشأتهاء ودعمًا شعبيًا واجتماعيًًا هائلًا بين المسلمين في بقاع الأرض 
المختلفة. 

لذا تتوجه إلمها الأقليات المسلمة بالسؤال في كل ما يعرض لبهم من مشكلات دينية واجتماعية 
وثقافية وسياسية واثقين في الحصول على حلول شرعية وسطية لتلك المشكلات المختلفة نوعّاء 
المتعددة كمّاء ذات الواقع المعمّد التي تواجيهم في كل زمان ومكان. 

وقيامًا بالدور المنوط بدار الإفتاء المصرية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل المتمثل في منيج 
الأزهر الشريف. أنشأت الدار سبلا وقنوات للتواصل مع المسلمين في كل مكان. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه محاولة للفت نظر المشتغلين بالفقه في هذه البلاد خاصة: وني 
بلاد المسلمين عامة إلى ما يشغل بال هذه الأقليات من الأحكام الشرعية, كما أنه يستفاد من هذا 
المجموع منهج دار الإفتاء العلمي الواعي للمتغيرات في التعامل مع قضايا الأقليات. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


عقدت دار الإفتاء المصرية المؤتمرَ العالمي الأول تحت عُنوان «التكوين العلمي والتأهيل 
الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة». بالقاهرة, وكان ذلك أيام السابع عشر والثامن عشر 
من شهر أكتوبر عام ٠١١17‏ ميلادية. حيث عَنى المؤتمرون في جلساتهم ومحاوراتهم ومناقشاتهم على 
مدار يومين كاملين بما يتصل بقضية التأهيل العلمي والتكوين الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات 
المسلمة. وتفاصيل المساقات المعرفية والتأهيلية التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى أئمة 
المساجد حول العالم قي المجال الإفتائي» وتحسين جودته. وقد أعرب الحاضرون على اختالاف 
الحاليء وتوفيق دار الإفتاء 2 تقديم اختياره على ما سواه من القضايا. 

- وقد عالجت محاور المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالأقلياتء أبرزها: 

١.المحور‏ الأول: تناول دورٍ المؤسسات الإفتائية في العالم تجاه الأقلياتٍ المسلمة. 

؟.المحور الثاني: تناول الأصولٍ المنيجية للتأهيلٍ الإفتائي للمفتين في الأقلياتِ المسلمة. 

".المحور الثالث: تناول الحديث عن التحديات التي تُواجةهٌ الأقلياتٍ المسلمة. 


-ودارت ورش عمل المؤتمر عن: 
بيان الاحتياجات التأهيلية لأثئمة ودعاة التجمعات المسلمة ومكونات البرامج التدريبية. وبيان 
مكرقات المرماق المعرق المسافة:ق «اهيل السكرى وتحديد اهم الغضبايا الى يحب خعاوا را عند 
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وتم خلال المؤتمر اقتراح عدد من المبادرات التي تصبٌ في صالح تحقيق أهداف هذا المؤتمرء 


وكان من أهمّ هذه المبادرات: 
© أولًا: إنشاء مرصد للجاليات المسلمة حول العالم. 
© ثانيًا: إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة. 
© ثالنًا: تقديم الدعم العلمي والتقني في إنشاء مؤسسة إفتاء. 
© رابعًا: برنامج تدريبي لتحسين المعارف والمهارات الإفتائية. 
© خامسا: إنشاء ملتقى دراسات وبحوث الأقليات المسلمة. 
-وقد رأى المجتمعون في هذا المؤتمر أهمية وضع جملة من الأصول التي يجب مراعاتها عند 
التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة من أهمها: 
التأكيد على أن الوجود الإسلامي في الخارج ليس وجودًا طارًا أو استثنائيّاء ولم يعد أيضًا مجرد 
تجمع أو أقلية لجماعات مباجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانهاء بل أصبح هذا الوجود جزءًا 
من النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي لتلك البلاد لهم جميع الحقوق وعلهم جميع الواجبات 
ضرورة أن تمثل الجاليات المسلمة في العالم حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم 
والاستيعاب المشترك مع العالم الإسلامي؛ ورفض أي شكل من أشكال استغلال الجاليات المسلمة 
من قبل كيانات الإسلام السيامي المنتشرة في الغرب. 
وقد خرج المؤتمرٌُ في ختامه بمجموعةٍ من التوصيات والقراراتٍ المهمّة التي خَلْصَ إلها من 
اقتراحات السادة المشاركينَ من العلماءٍ والباحثين. جاءت كلتالي: 
.١‏ المسارعة إلى العناية بتقريب الفقه الإسلامي المعاصر للجاليات المسلمة حول العالم عن طريق: 
رفع الواقع وتقديم الحلول الشرعية المناسبة, بالتعاون مع ذوي الشأن. 
؟. كذلك ترجمة عيون الفتاوى المناسبة لأحوال المسلمين في الخارج للغات البلاد المختلفة فضلا 
عن الدعوة إلى الالتفاف بشأن المرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم» وعلى رأسها الأزهر الشريف 
ومنهجه الوسطي الجامع بين الحفاظ على النصوص والتراث والحفاظ على المقاصد والمصالح. 
". وشكرت التوصيات اعتماد فتاوى المجامع الفقبية مثل مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ومجمع 


البحوث الإسلامية بالأزهر ومجمع الفقه بالبند فتاوى مرجعية مع مراعاة تغير الفتاوى بتغير 
المكان والأحوال والأزمان. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


؟. كما تضِمّنت دعم جولات الزيارات المتبادلة للمفتين المؤهلين المعتمدين وللمتدربين على الإفتاء 
في قضايا المسلمين في الخارجء والعناية الخاصة بالمسلمين الجدد بإصدار مناهج تعليمية 
معتمدة لتعليمهم صحيح الدين» واصدار برامج تدريبية ومعسكرات تثقيفية يرد فيها على فتاواهم 
وأسئلهم بشكل صحيح. وأيضًا الدعوة لعمل قاعدة بيانات للمراكز الإسلامية الموجودة في دول 
العالم المختلفة. مع التعريف بهاء والتعاون معبا لكونها وسيلة للتواصل بين المسلمين حول 
العالم ووسيلة للحوار بين العالم الإسلامي والآخر. الاستفادة من وسائل الاتصالات المعاصرة 
وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار حول شؤون الجاليات الإسلامية في الخارج 
والتعرف على مشكلاتهم. 


وأخيرًا الدعوة إلى أهمية إصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين ودعوةٌ الجميع إلى 
تفعيله والالتزام بك. دعم البرامج التدريبية التي تقدمها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ف العالم 
لرفع مبارة وكفاءة الدعاة وأئمة المساجد الإفتائية, وانشاء لجان علمية لتنفيذ توصيات مؤتمر 
ترفع تقارير دورية للأمانة حول سبل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. 
أهم الأبحاث المقدمة إلى المؤتمر: 

قدمت عدة أبحاث قيمة لهذا المؤتمر وتمت مناقشة ما جاء فيها من أفكارء وكان من هذه الأبحاث 
ما يلي: 

.١‏ تجارِبٌ المؤسسات الإفتائية للجاليات المسلمة تجاه قضاياهم: 

فضيلة الشيخ الدكتور/ مصطفى إبراهيم تسيريتش البوسنوي الأزهري- المفتي العام لجمهورية 
البوسنة السابق. 

؟. مسؤولية المؤسسات الدينية في تكوين وتأهيل قادة الفكر«خبرة معبد ابن سينا في باريس 
أنموذجًا»: 

.د محمد البشاري- أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي- عميد معبد ابن سينا 2 باردس. 

*. التجديد في الأحكام الفقبية بما يحقق مصالح الأقليات المسلمة: 


أ.د. محمد عبد الغفار الشريف- الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت- العميد 
السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. 
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عضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان 


الأميري. 

ع. مشاكل فقه الأقليات المسلمة: 

الدكتور/ محمد مصطفى الياقوتي- وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف (السابق)- رئيس مركز 
الشيخ الياقوتي الدعوي والتربوي- جمهورية السودان. 

ه. نماذج التعايش مع الآخرفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم: 

أ.د علي جمعة محمد- عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

". أثرمراعاة المتغيرات الأربعة في مناسبة الفتوى لمجتمع الأقليات: 

الأتعاة الذكتور/ فصن قرمن :محمد واضيل» عكبوهيقة كبان العلماد- ومقي الديار المضرية 
الأسبق. 

/. نحو برنامج علمي لتأهيل أئمة المساجد: 

أ. د/ رضوان السيد- أستاذ الدراسات الإسلامية- لبنان. 

8. التحديات التي تواجه الأقليات الإسلامية في ديار الغرب: 

دكتور/ أولاد عبد الله مرزوق- أستاذ الفقه والأصول بالجامعة الحرة الحكومية بأمستردام- 
فولتداكء عضي المجلين الحلي المغري لأدرؤنا 
خامسًا: التدريب والتأهيل العلمي لمتصدري الفتوى للأقليات: 


أ. التدريب والتأهيل العلمي: 


.6ه .6 .مه .هاه .6ه 

تتوجه أنظار المفتين والباحثين الشرعيين في كل أنحاء المعمورة إلى الاستفادة من خبرة دار 
الإفتاء المصربة الهائلة التي تصل إلى أكثر من قرن من الزمان؛ لذا تعقد دار الإفتاء الدورات التدريبية 
والفاميلية والبرامج الشفسمية والعقييي ديق حين لكخر» حى جمكاء الالتهعاذة للرى تطاعات كبيرة 
ومشموشة من المقفين والباسقين والقتحياة والدعاة وخردى الكلياف الشرفية والجالياك المسلعة فق 
الساب وحمو العيلنين: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ولقد شهد مجال تدريب المفتين بدار الإفتاء المصرية في عقدها الأخير تطورًا نوعيّاء حيث تهدف 
إلى تحسين الأداء الدعوي لدى المتصدرين له محليًا وعالميًا من أجل مزيد من الوعي والإدراك 
لواقعهم وحاجات أمتهم الحضاريةء والتعامل مع المستجدات المعاصرة بوعي وكفاءة؛ سعيًا إلى 
النموذج المنشود في تمثيل الديانة والعلم والأمة في المواقع والمواقف المختلفة تمثيلا مُشَرَّفًا وفعَالًا. 


وتتلخص المواصفات المبتغاة من هذه الجيود في إيجاد داعية مثقف متفاعل مبادر يستمع 
للآخرين جيدًاء يستوعب أفكارهم وآراءهم وقيمهم,ء يتفاهم مع الاختلافات والتنوعات. يستجيب 
برصانة» يقرأ النصوص والأقوال بعمقء يُشَّخّص الوقائع. ويفسرها ويُحَلّلهاء يُقَوْم وينقد, ويتبنى 
المواقق عن دراسة وبحك» ونقده أطروساته يلغة الغصر فيجمع بين الشرع ومخله الواقم؛ ويؤذي 
واجب وقته للأمتين: أمة الإجابة. وأمة الدعوة. 


ب. وتقوم هذه الميمة الجسيمة وحدتان: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
١‏ .الوحدة الأولى: إدارة التدريب: 


وهي إدارة أنشئت في عام ٠٠٠5‏ مء لتقوم بتلبية احتياجات الباحثين الشرعيين والعاملين بالدعوة 
والعمل الإفتائي في أنحاء العالم الإسلامي من خلال عقد دورات تدريبية تأهيلية لمبارات الإفتاء. 
تشمل العلوم الشرعية والمواد المساعدة لهاء وفق منظومة من المفاهيم التدريبية الحديثة 
المستقاة من أفضل مناهج التدريب المعاصرة. 


وتقدم إدارة التدريب عددًا متنوعًا من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الأقليات على 
التعامل مع واقع مجتمعاتهم ودولهم» والحلول التي تقدمها الشريعة لكثير من مشكلات واقعهم» 
وتدردب القائمين على أمر المساجد والمجمعات الإسلامية والمؤسسات العلمية على صناعة الإفتاء 


" . الوحدة الثانية: مركز إعداد المفتين عن يُعد: 


أبدعت الثورة التكنولوجية الحديثة في صناعة تكنولوجيات متقدمة وسريعة التطور في مجال 
التعليم والتدريب ونقل الخبرات والمعارف, وأطلق علها (تكنولوجيا التعليم عن بعد)ء وقد أثبتت 
تجاشبا الفائق وها البارعة ق معفيق الأهذاقك الفرجوة كا مادقم الحديك من الجامعات 
العالمية والدول واضعاب اللتسناس مشاه القبادات المتفيعة مع خلولنا: 
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وبعد تلك النجاحات البارعة لتكنولوجيا التعليم عن بعد قامت دار الإفتاء المصرية في إطار 
جهودها الحثيثة وسعها الدؤوب في خدمة أمتها والقيام على ما فيها رفعتها وعلو شأنها باستخدام 
تكنولوجيا التعليم عن بعد في تحقيق أهدافهاء فأسست مركرًا للتعليم عن بعد؛ والذي يعتبر من 
الوحدات المتكاملة والأكثر تطورًا في هذا المجال» وتتكون هذه الوحدة من عنصرين: 


الأول: بشري؛ وهو فريق متعدد التخصصات (علماء في علوم الشريعة والعلوم التي تصف الواقع 
كالاقتصاد وعلوم القانون الأساسية/ إعداد علمي وتربوي/ إعداد تكنولوجي/ تصوير ومونتاج/ جودة 
واعتماد) وهو على كفاءة عالية واحتراف. كلّ في مجال تخصصه. فقد تم تدريبه على أحدث الأساليب 
والتقنيات والبرمجيات الإلكترونية التي تتلاءم مع طبيعة عمله. 


الثاني: تقني؛ ويتكون من عدد من الأجهزة وأستديوهات التصوير وبرمجيات متطورة؛ والتي مكنت 
العنصر البشري من الإبداع والابتكار. 


وأما عن منهج العمل في هذه الوحدة: فيتم وفق المعايير العلمية الحديثة والأساليب التربوية 
المحفيدة: والدعر ا شقة مح كدر لويهيا الفطليم طن معدم ودقدرقم على كل للك لجفة علمية مشكلة من 
مق الديان المحيرنة 


وقامت الوحدة بتدشين موقع لإعداد المفتين عن بعد عام ٠‏ والذي يعد الأول والفريد من 
نوعهء. ويهدف لإعداد مفت متخصص يفهم الشرع الشريف. ويفهم الواقع بتعقيداته ومفرداته 
المختلفة. ويستطيع تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المتنوعة والنوازل المتعددة. ويدف كذلك 
لمعالجة القصور العلمي والمنهجي لدى الراغبين في التصدر للإفتاء. وكذلك إتاحة هذا القدر من 
التعليم لأكبر عدد ممكن من الراغبين فيه في مختلف أنحاء العالم. 


وقد تم بناء المقررات التعليمية لهذا الموقع على الأسس التربوية الحديثة والمعايير العلمية 
الدقيقة. والتي تجمع بين الإعداد العلمي والتدريب المبني. وتعمل على تنمية وتقوية الملكات العلمية 
المهمة في تكوين المفتيء, والتي تجمع بين العلوم التراثية الأصيلة وعلوم الواقع المعاصرة. وتعتمد 
على التخصص ف الإفتاء. 

مدة الدراسة ثلاث سنوات يعقها دورة تدريبية مباشرة لمدة ثلاثة أشهر بمقر دار الإفتاء .وقد 
بدأت الدراسة عام .5١١١7‏ 

وتعقد الامتحانات بمقر دار الإفتاء المصرية» وتيسيرًا من دار الإفتاء وخدمة للدول الإسلامية 
والأقليات المسلمة ستقوم بتوسيع وتنولع أماكن عقد الامتحانات ف دول العالم تخفيفًا منها على 
الدارسين من دول العالم المختلفة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ويعد هذا الموقع بمثابة قناة مفتوحة توفر على طلاب العلم عناء السفر للحصول على دراسة 
دبلوم الإفتاء بدار الإفتاءء حيث يمكنهم من خلالها أن يحصلوا على المعارف والمهارات الإفتائية التي 
تؤهلبم للقيام بدور الإفتاء بعد ذلك في بلادهم. 


2 نماذج من التأهيل والتدريب: 
١.كان‏ تخرج الدفعة الأولى سنة .٠١١7‏ وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيه )١18(‏ طالبًا من جنسيات 
فتلفة. 

بالتعاون مع سفارة تايلاند بالقاهرة تم تدريب ٠‏ طالب من طلاب دولة تايلاند على كيفية 
تفكيك الأفكار المتطرفة. 

". تدريب أئمة بريطانيا وامدادهم بمهارات وعلوم الإفتاء سنة .50١5‏ 

2 برنامج منبجية الإفتاء للعلماء المسلمين بأفريقيا أبريل 15 3:ويهدف البرنامج بشكل أسامي 
إلى التعريف بمنيجية الإفتاء وأهم المعارف اللازمة لهاء وخرولة للتمييز بين الإفتاء الصحيح وغير 
الصحيحء. وقد حضره ١5‏ من الأثمة بأفريقيا من دول: أثيوبياء كينياء تنزانياء أوغنداء تشادء 
الكاميرونء أفريقيا الوسطىء جنوب أفريقياء كوت ديفوارء النيجرء بوركينا فاسوء غينيا بيساو. 
غينيا كوناكري, توغوء السنغالء غاناء بنين. 


سادسًا: مراصد دار الإفتاء: 


كان لمجبودات مراصد دار الإفتاء حضور كبير هذا العام في مواجهة التكفير والتطرف. وذلك 
من خلال مرصدها للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة. والذي قدم عدد من التقارير والدراسات 
والمواقف المناهضة للعنف والتطرفء, والقي سعت إلى تعرية حجج المتطرفين وكشف زيف 
منطقهم وتدليسهم في القول والفعل. وقد صدر عن المرصد نحو ١7١‏ تقريرًا ودراسة خلال الستة 
الأشهر الماضية. 

وكذلك مرصد الإسلاموفوبيا ومرصد الجاليات المسلمة في الخارج الذي تناول الكثير من القضايا 
التي تهم الجاليات المسلمة في الخارج ومواجية الإسلاموفوبيا وتصحيح صورة الإسلام في الغرب. 
والسبل لتمزيو اتنماج الساميق هفالف داخل مجتيعاتيه '. 


)١(‏ -لمزيد من التفصيل حول جهود دار الإفتاء المصرية يراجع موقعبها على شبكة المعلومات الدولية: ©021-211]]23.01. لالالالالالا / /:5 0 ا/. 
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جبود الأمانة العامة لدور وهيئات 


٠ 5 5‏ 
الإفتاء في العالم في التواصل مع 

3 ص 

ع.. 
الأقليات 

منذ أن أعلنت دار الإفتاء المصرية تبنها للإسهام في تجديد الخطاب الديني ومعالجة فوضى 
الفتاوى في أرجاء العالم الإسلامي. وهي تضع نصب أعينها تنفيذ إستراتيجيتها التي وضعتها لتنفيذ ذلك 
خطوة خطوة على المسارات المتنوعة في الداخل والخارجء وكانت الدار سبّاقة لإعلان خطة تجديد 
الخطاب وتنقية الفتاوى. وقد تم السعي الحثيث لقيادة قاطرة العالم الإسلامي في مواجهة الفتاوى 
الضالة والمنحرفة لدى الجاليات والأقليات المسلمة بالخارجء وبعد بذل جيد كبير في التخطيط 
والدراسة تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم» وذلك يوم الرابع من شهر ربيع الأول 


0 ١ه‏ الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 7٠١154‏ م. وضمت عضوية الأمانة ممثلين لأكثر من 
(5") مفتيًا يمثلون دوليم من مختلف قارات العالم» ونتطلع إلى مضاعفة هذا العدد في أقرب وقت 
ممكن. ثم إننا هدف من خلال هذه المقدمة إلى التعريف بالأمانة العامة وأهميتها ورؤيتها الخاصة 
ومساراتها وأهدافها وأهم مبادراتها والاحتياجات اللازمة للقيام بدورها والتعاطي الفعال مع القضايا 
الإفتائية للأمة؛ وذلك بهدف تقديم إطار شامل وكامل وجامع لهذا الكيان المهم والضروري للأمة 
والعالم؛ ليعيد الوسطية إلى الخطاب الدينيء ويزيل عنه ما لحق به من تشوهات من هنا وهناك. 


الأهمية والتوقيت: 


يدرك الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن الديني بوجه عامء وشؤون الفتوى على وجه 
الخصوص, أن التشدد والتطرف يمثلان الخطر الأكبر والأهم على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرضء 
بل إنه تخطى العالم الإسلامي ليشكل تهديدًا خطيرًا وملحًا على الأمم والشعوب غير الإسلامية. وقد 
لعبت الفتاوى الدينية دورًا أساسيًا في تلك العملية بما لها من قوة وتأثير لدى المسلمين, فقد تلاعبت 
جماعات العنف والتطرف بالفتوى الدينية لتشكل بها لبنة في بناء العنف والإرهاب المستشري في 
العالم» حتى وصلنا إلى مستويات غير مسبوقة أضحت معه جماعات العنف الديني العامل الأهم 
في هدم الدول وتفتيت الشعوب؛ لذا فإن مواجهة هذا الداء والقضاء عليه يمثل واجب الوقت 
والقريضة الأول عن علماء الأمة ومؤسساعا الوسطية: ومن أجل رسم سياسات متعلقة بفعالجة 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فوضى الفتاوى والتصدي لفتاوى العنف والتطرف, تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 2 
العالم؛ لتشكل الحيظ الناظم لموشرابت العقوى وضوابظ ا لبون ق عضر والغالم الإماذين بتدوماكة 
وتقسيماته وامتداده فحسبء بل عند المسلمين أجمعين عبر دول العالم كله. 


لماذا الأمانة العامة؟ تكمن أهمية الأمانة العامة في سياق زمانها ومكانهاء فالتوقيت الآن يشهد 
موجة عنف لتيارات تبحث عن فتاوى تبرر لها العنف. وما الإحصائيات عنا ببعيدء فما يقدر بخمسين 
ألف مقاتل في صفوف «داعش» نصفهم من أبناء الأقليات المسلمةء واعلام التنظيم يتحدث ب؟١١‏ 
لغة؛ ولذا كان على المؤسسات الدينية العريقة ذات الشأن في هذا المجال أن تعلن عن نفسها لترد 
بقوة وبحسم على الأفكار الضالة بمنبجية علمية رصينة. أما المكان فقد تم الإعلان عن ميلاد هذه 
المظلة التي تجمع دور وهيئات الإفتاء في العالم على أرض مصر التي حملت لواء الاعتدال والتجديد 
والاستنارة على مر العصور والأزمان» لتشارك الإنسانية كلها هَمّ مواجبة التطرف. ويمكن القول بأن 
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هي استجابة لمعطيات الواقع ومشكلات المسلمين 
وأوضاع دولهم وجالياتهمء فالأزمات والمشكلات التي يمر بها المسلمون في مختلف أرجاء المعمورة 
تتطلب استجابات نوعية تواكب حجم المشكلات والتحديات الراهنة, وقد كانت الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم أول مؤسسة إسلامية في العالم تعنى بتجميع وتكتيل المؤسسات والبيئات 
الإفتائية في مختلف بقاع الأرض لتعيد إلى الفتوى دورها الإيجابي في حياة المجتمعات والشعوبء. 
ولتزيل عنها ما لحق بها بسبب تصدر غير المتخصصين وأنصاف العلماء وأصحاب التوجهات 
المتطرفة للفتوى والرأي الديني. 
رؤية الأمانة العامة: 

تسعى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لأن تكون المظلة الجامعة لبيئات الإفتاء. 
سواء في الدول الإسلامية أو لدى الجاليات المسلمة في كافة أرجاء المعمورة. وتؤمن الأمانة العامة 
لدور وهيئات الإفتاء في العالم أيضًا بأن الفتوى الصحيحة هي إحدى اللبنات الرئيسية لبناء فرد 
ومجتمع ودولة وأمة مستقرين وفاعلين بين الأمم. 

أهداف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: 
© تدعيم الاستقرار والسلم الوطنيين والعالميين بمحاربة أفكار المتشددين والسعي في إجراءات 

المواجية. 


© ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى. 
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© إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم ترسخت عندهم قيم الوسطية 


والتعايش. 

خبادل الغيزات الغلبية والعملية والععظرمية بين :دوو وهيفاتك الأقداد من الكمكراء. 

تعديم الاستشارات العلمية والحملية لدو وهيفات الإفقاء لتنمية وتظوير أذانها الإفعاي. 

© بناء شراكات علمية تدعم المنيج الوسطي في بلادها باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ 
الأسلاة. الميعي. 

© المشاركة الفاعلة ق تجديد الخطاب الديي عبر تقديم النماذج الواقعية في التجديد والتطوير 
وتأسيس المناهج وترسيخ الأفكار وتقديم البدائل. 

© تحقيق تكامل الجهود بين دور وهيئات الإفتاء في شكل منضبط ومنظم للإسهام في تصحيح 
الصورة والمفاهيم المغلوطة المشوهة. ومن ثم تخفيف ما لحق بالإسلام من عداء وتشويه 
تغومرية الجماعات المقتطرفة. 

© تقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة. 

كدهيه العلماء أعيحاب الدع الونتل المعقدل: 

© التضدي لظاهري القوضى والتظرف فى الفتوى. 

© قشر قيم الإقهاء الححبارنة ق العالم للمشاركة ف مبياعة فلسفة البعاء السخياري العالى. 

© التأكيد على أن الفتوى التي تصدر من غير المتخصصين تسبب اضصطرابًا كبيرًا في المجتمعات كما 
فرق الآنق بحالة ذاغشن وأخواتا: 


© إعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبرتها في مجالات العمل الإفتائي. 


جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لدعم الأقليات وترشيد خطابها: 


أولّا: إنشاء ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة: 


واه ها ها وه وه وه .ه66 .6ه .ا .ا ها وها .اه 

لقد أصبحت الأوضاع التي تعيشها الأقليات المسلمة شديدة التعقيد والتفاصيلء وتختلف في 
تفاصيلها من بلد إلى بلدء بل نستطيع أن نقول: إن واقع الأقليات المسلمة في العالم هو التطبيق 
العملي للقاعدة الفقهية الشهيرة بأن الأحكام تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاصء وهذا 
كله يحتاج إلى عناية بالغة من علماء الأمة وخاصة من يشتغل منهم بالشأن الإفتائي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


والواقع البحني يشهد خلوٌ الساحة العلمية المبتمة بقضايا الأقليات من مساحة جامعة 
للمبتمين والمشتغلين بشأن الأقليات المسلمة؛ مما يُشعر بخطر احتمال التشرذم والفرقة حول 
قضايا الأقليات المسلمة التي تزيد من صعوبة تعايش هذه الأقليات واندماجهم في بلدا هم. وستظل 
مسألة بقاء المسلمة بعد إسلامها تحت غير المسلم أوضح شاهد على الاختلاف الشديد حول قضايا 


الأقليات. حيث شهدت هذه المسألة جدلًا شديدًا تسبب في اضطراب عنيف للمسلمات في هذه 
الأقليات. 


ولذا نرى أن نعمل على إنشاء ملتقّى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي 
تتعلق بشؤون الأقليات المسلمة. وأن تعقد حلقات نقاشية حول هذه الشؤون وأن تخرج بورقة 
عمل رصينة تتعلق بضبط التعامل مع كل قضية من قضايا الأقليات. 


كما تعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى يي شكل ندوات دورية يشارك فها الباحثون وأبناء 
الأقليات في شكل تفاعلي بنّاء. 


ثانيًا: مرصد الجاليات المسلمة: 
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تمثل أوضاع الجاليات المسلمة في الخارج محور اهتمام متزايد من قبل البيئات والمنظمات 
الدولية والفاعلين الحكوميينء لما تحدثه تلك الأوضاع من أثر على البيئات الداخلية في الدول التي 
تحوي تلك الجاليات, إضافة إلى تأثير أوضاع تلك الجاليات على قضايا محارية الإرهاب والتطرف 
والحفاظ على التعددية. 

وقد شهدت الآونة الأخيرة أوضاعًا غير مستقرة للعديد من الجاليات المسلمة في الخارجء خاصة 
لدى الدول التي شبدت حدوث أعمال إرهابية كبيرة كفرنسا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدةء 
وهو ما انعكس بالسلب على أوضاع تلك الجاليات وحقوقها المشروعة, إضافة إلى تزايد الاضطهاد 
والتمييز ضد المسلمين في بعض الدول كما هو الحال لمسلمي الروهينجا بدولة بورما. 

وبراد هذه المبادرة إنشاء آلة بحثية لخدمة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتحقيق 
الرصد الدقيق والمتابعة الرصينة لأوضاع الجاليات الإسلامية في الخارج. ومساعدة صناع القرار في 
المؤسسات الدينية والإفتائية على اتخاذ المواقف وبناء السياسات والبرامج التي تحقق صالح تلك 
الجاليات, وتدفع في اتجاه حل مشكلاتهم والتغلب على المعوقات التي تواجههم. 
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وتستهدف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من إنشاء هذا المرصد بناء خريطة 
للجاليات المسلمة في الخارج وأماكن توزعباء وشبكة علاقاتها وطبيعة أوضاعباء ومجموعة القضايا 
والموضوعات التي تدخل في دائرة اهتمام كل جالية» ومن ثم التعاطي الإيجابي والفعال مع أوضاعهم» 
والدفع نحو أوضاع تحقق للجالية الحفاظ على حقوقها الأساسية وتضمن حرياتها الدينية وفعاليتها 
المجتمعية. 


ثالئًا : تطبيق فتوى برو ",5 02د" وآفاق جديدة للتواصل مع الأقليات: 
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أعلنت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. خلال مؤتمر «مؤسسات الفتوى في العصر 
الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون» عن تفاصيل مشروعبها الإلكتروني المستقبليء وهو تطبيق 
المواتف الذكية والفتوى الإلكترونية «ممط وسمطدع”. 


وبادرت الأمانة العامة إلى إطلاق تطبيق الفتوى الإلكترونية «5:0 72802” المقدَّم للمسلم في 
الغرب مشتملًا على عدد من اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية» بهيدف تقديم كافة الفتاوى التي 
تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية. وكذلك تقديم الإرشاد الديني لبؤلاء 
المسلمين لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في برائن الفكر المتطرف 
وجماعاته الإرهابية. 

وبأتي إطلاق تطبيق «2:0 525/8“ للمجتمعات المسلمة خاصة في ظل الاضطرابات والجوائح مثل 
“كورونا” وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة. حيث ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكتروني 
يكون بمثابة المفتي المعتدل والدائم والمتاح في أي وقت للمسلم في الغرب. 


وتتمثل رسالة تطبيق «5:0 73502” في توفير المفتي المتخصص والمعتدل بصورة أنية لحماية 
عقيدة المسلمين في هذه المجتمعات. وتوفير الفتاوى التي تهم المسلم في هذه المجتمعات في مختلف 
التخصصات. وأيضًا حماية المسلم في هذه المجتمعات من الفكر المتطرف أو الإلحادي. وضبط 
الخطاب الإفتائي. 


ويطمع التطبيق إلى خلق بديل معتدل للتطبيقات المقطرفة وحماية المسلم من الوقوع في برائن 


التطرف أو اهيار عقيدته. كما يسىى لتصدير رؤبة معتدلة عن الإسلام لنشر الصورة الإيجابية التي 
ت#هدف إلى القضاء غان التعصب ضد الإسلام ف صوره المختلفة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


كما هيدف التطبيق إلى «حماية المسلم في الغرب». للحفاظ على دينه وعقيدته سليمة. وضمان 
قيامه بشعائره الدينية وتعليمه أحكام دينه بصورة صحيحة من دون تعرضها لأي فكرة مشوهة 


تفقده قدرته على التعايش أو تفقده عقيدته., أو تجعله مجرد أداة للفكر المتطرفء وتقديم الفتاوى 
الصحيحة والوسطية في مختلف مجالات الفتوى. وعرضها بصور ثابتة على التطبيق بأسلوب سهل 
للوصول إلى أي تساؤل يشغل المسلم في الغربء والسماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل 
الساء العالمء وراكتر ني لقف والرد السريه والماجل عالن مداع الترساكلات: 


كما سيعتني التطبيق بالرد على الشهات والفتاوى المتطرفة في أحد أقسامه. حيث يعرض هذا 
القسم أبرز الفتاوى المتطرفة والشبهات المنتشرة في المجتمعات المسلمة في الخارج بحكم سيطرة 
الإخوان والمتشددين على بعض المؤسسات والجمعيات في الغربء» بما يسهم في ارتفاع نسب 
الإسلاموفوبياء ومحاولة تفنيدها والرد علها وَفمًَا للأحكام الفقبية الصحيحة. كما يعرض قسم آخر 
أحدث الأخبار المتعلقة بدُور وهيئات الإفتاء في العالم» وآخر المؤتمرات والبيانات ذات العلاقة 
بالمجتمعات المسلمة في الخارج. 


رابعًا: الإصدارات المترجمة: 


© © © © © © © © © © © 

قامت الأمانة العامة بإنشاء قسم خاص للترجمة مهمته إنتاج وترجمة البحوث والفتاوى والدراسات 
الفقبية والمقالات العلمية وملخصات الكتب من اللغة العردية إلى اللغات الأخرى والعكس؛ لعرضها 
على الأمانة. بالإضافة إلى تزويد الأمانة بالأبحاث والتقارير المنشورة بلغات أخرى للاستفادة منها 
والرد عليهاء وتسبيل سبل التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية في شتى بقاع الأرض؛ لكي تصل 
رسالة الإسلام الوسطية إلى كل مسلم ا كانت بلاده أو لغته. 

وفي هذا السياق قامت الأمانة العامة بنشر طائفة من الإصداراتء وهي: 

أصدرت «موسوعة العلوم الإسلامية» باللغة الإنجليزية. وهي موسوعة اشتملت على اثنين 
وعشرين علمّاء فاستوعبت العلوم الإسلامية المختلفة من قرآن وعلومه وفقه وأصوله ولغة وسنة 
وقر ولك عرق ق خمسة وعادريو هر ةا واعدت عن الفمع الازفرى السرميع لإفاحة القزمية 
والإحاطة بهاء وكذلك أصدرت كتاب «تفنيد أفكار المتطرفين» باللغة الإنجليزية. 
© مجلة 6ا0515! الإلكترونية. 


© إصدارات باللغة الإنجليزية؛ منها: دعناصم ]صم بعدعع| عطئء وكتاب كهنحطد] أه برع هامطاصك4. 
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خامسًا: القوافل الإفتائية العالمية: 


لا ربب أن الأمة الإسلاميّة في هذا العصر في حاجة ماسّة إلى التوعية بصحيح الإسلام ونشر 
الوسطية ومحاربة التعصب والتشدد ومواجهة التطرف بكل صوره وأشكاله» ما يستوجب تضافر 
الجهود المبذولة في نشر الدين الإسلامي الحنيفء وبذل المعرفة وتسهيلها للمسلمين في أقطار 
الأرضء وانطلاقًا من هذا المقصد الشرعي الشريف تعزم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في 
العالم أن ترسل قوافل علمية إفتائية مشتركة تهدف إلى تبصير الناس في ربوع المعمورة بهذا الدين 
الحنيف ويسره وسماحتهء وكذلك بيان الخطأ في الفتاوى التي يتصدر لها غير المتخصصين. ولا 
غرو فإنه تجتمع في هذا العمل الجليل الطاقات والقدرات التي تتفاوت في اتجاهاتها وآرائها الفقبية 
بما يحقق التكامل بين الجاليات المسلمة في الخارجء وذلك بأكثر من لغة؛ مما يحقق قبولًا عامًا لدى 
الملقي. 


وتسىى لأن تجوب قوافل الأمانة العامة قارات العالم المختلفة. حيث ينشئ رئيس المجلس الأعلى 
للأمانة لجنة نوعية لإدارة هذه القوافل لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للقوافل. 


سادسًا: مركز دراسات التشدد: 
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إنشاء مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية وتأسيسه يرتكز على مناهج 
وسطية إسلامية ليعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالمء وعلاقته 
بالإفتاء تأصيلًا وتنظيرًاء ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الازدياد, 
ومحاريتها والقضاء علهاء آخدًا في عين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددهاء 
واختلاف المناطق والبلدان؛ ليكون الذراع البحثية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 

ويسعى المركز للمساهمة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد 
بأبعادها المختلفة. ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد. بحيث لا تقتصر 
على جانب المكافحة الأمنيةء وانما تهتم أيضًا بالأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية في عملية 
المكافحة. 
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وبهتم المركز بمكافحة التشدد بأنواعه المختلفة على مستوبين رئيسيين: 

© المستوى الأول: وهو المعنيٌ بالتعامل مع الفكر المتشددء حيث أصبح من الواضح تقدم 
الإستراتيجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة في تجنيد فئات المجتمع المختلفة خاصة 
الشباب والنشءء والتي تعتمد على الاستدلالات الفقبية والشرعية من أجل التعبير عن رؤيتها 
للآخر وللعالم» مثل وجوب الجهاد والحكم بما أنزل الله واقامة الخلافة المزعومة وحتمية 
الصدام والمواجهة إلى غير ذلك من أفكار التطرف والتشددء ورغم الجهود التي تبذل في مجال 
التعامل مع المتطرفين من أجل إعادة تأهيليم ودمجهم في مجتمعاتهم, فإنه لا يزال هناك أبعاد 
يتم إغفالها في برامج إعادة الدمج على نحو يبرز عدم كمال فعالية هذه البرامج. خاصة فيما 
يتعلق بقدرتها على تغيير الفكر الذي يعتنقه المتطرف وليس سلوكه فقط. 

© المستوى الثاني: ويستهدف تحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة. على نحو يحول دون 
استمرار انتشار الأفكار المتطرفة في المجتمع وانتقالها بين الأجيال المختلفة. وهو ما يتطلب 
سلسلة من إجراءات المكافحة التي لا تهتم بمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف فقط أو تلك 
المتعلقة بالسياق المشجع على تبني الفكر المتطرفء وانما أيضًا بمعالجة العوامل المحفزة التي 
تفسر سبب تبني شخص ما فكرًا متطرفًا في الوقت الذي يعزف شخص آخر له نفس الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية عن تبني ذلك الفكر. 


- هدف المركز إلى: 

إعذاق النراسات والبحوك وتقديرات الفوقف. 

3 إعداد وتقديم عدد من 'الدراسات والتعارين الغلنية البعدة وفق الأسرى العلمية والميحية 
السليمة: والمعترف بها في المحافل الدولية والأكاديمية: إيمانًا من الأمانة بأن مواجهة التشدد 
والتطرف والقضاء عليه لا تكون بمعزل عن مواجهة الأفكار والأطروحات التي يستند إلها الفكر 
المتشدد والداعون لهء وهو ما يتطلب إعداد الدراسات العلمية والبحثية في مختلف القضايا 
والموضوعات الهامة والمتعلقة بتجفيف منابع التطرف والقضاء عليه. 

". بالإضافة إلى إعداد الدراسات المستقبلية المتعلقة بتحديد بؤر التطرف المتوقعة. سواء في 
الواقع الفعلي أو الافتراضيء واقتراح الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها حيالها. 


؟. عقد ندوات وورش عمل للخبراء والباحثين في مجالات التشدد. 
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د. يُعد المركز ليُنظّم عددًا من الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الدافعة لهذا البدف. 
والمفيدة لهء والبادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجية الظاهرةء والتواصل مع 
مختلف الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لمواكبة التطورات والتغيرات الجارية في هذا 
المضمار والتشبيك مع مراكز الأبحاث المهتمة بالتطرف حول العالم. 


". يسعى المركز لتأسيس وتشبيك الجهات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة التشددء وترسيخ 
هذا التعاون ليكون نواة لتكامل مؤسسي ف مكافحة التشددء وبداية فعلية لوضع مناهج وأدوات 
لمعالجة المشكلات المرقطة بالتشدة والعطرف: 


. تسعى الأمانة من خلال مركزها البحثي إلى أن تقدم نماذج علمية واستراتيجية لعلاج ظاهرة 
التشددء وتحديد أنجع السبل للتعامل معها والتقليل من خطرهاء وقد أعدت الأمانة حصرًا لكافة 
المؤسسات والمراكز النسفية العاملة ق.مجال مكافسة التشدد والمجالات القريبة والمشابية: 
لتحديد نقاط التكامل وعناضر'العقرد والعمز» حية: توضلت' الداى إلقناغة هامة تعلق 
بأهمية وضرورة إعداد دليل إرشادي ونموذج عمل بنائي لمعالجة ظاهرة التشدد بشكل عامء 
براقي خضوصية الدول والشعويم ورقف عن السمات العامة والمشتكة لمشكلك التشيه 
حول العالم. ويقدم مخرجات تفيد الدول والمجتمعات في حصار مشكلات التشدد والتطرف 
المستضرة فق أوساظ العرب والمسلمين: وال بانت الخطن الآكبر والأكثر إلحاكا على المقطفة 
بإكيليا 

؟. توظيف الأداة الإلكترونية (مواقع- صفحات تواصل اجتماعي) في النشر والترويج لمخرجات المركز 
ونشرها بين الأفراد. 


.٠‏ يسهدف المركز تحقيق التواصل والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العلمية والبحثية 
العاملة في المجال نفسه. وتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أكبر تواصل 
منكن ونشر هادف الغرجات المركز ومحانه القلنية والبحنية الباذقة لاتاب يار الققيية 
ومطناقو الحنارق, 
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احلدل 


يتناول هد! الباب الكبوابظ الواجب مراعاما عفد إضداو الفتاوى المتعلقة بالأقلكات المسلمة: 
وهذه الضوابط كأصول عامّة لفتاوى الأقليّات على المفتي أن يأخذها بعين الاعتبار وهو يتناول 
فتوى الأقليّات. 

وبأتي ليوضّح الركائز التي تقوم علهها فتاوى الأقليّات. وهي وإن كانت متعلّقة بالفتوى عمومًا إلا 
أنها ألصق بفتاوى الأقليّات من حيث الخصوصيّة واختلاف الواقع والحال» ويتناول كذلك المقاصد 
العامّة لفتاوى الأقليّات التي لا تكون الفتوى دقيقةً إلا إذا راعت هذه المقاصد العامّة لفتاوى 
الأقليّات, حتى لا تكون الفتاوى متضاربةً أو لا تراعي مقاصد التشريع العامّة. 


ودشتمل على ستة فصول: 

الفصل الأول مراعاة خصوصكة الأقناء للأقلكات السلمة. 
© العمل القاف: مراغاة الفرسيز فق الععوى ورفم اللغرية 

© الفصل الثالث: الإفتاء بالقول الضعيف. 

© "الفهيل الراية مراعناة"المضسلكة 

© الفصل الخامس: مراعاة الضرورة والحاجة التي تنزل مَنزلَتها. 
© الفصل السادس: المقاصد العامّة لفتوى الأقليّات. 


الفصل الأول 


مراعاة خصوصيّة الإفتاء للأقليّات 
المسلمة 


من أبرز سمات الفتوىا لخصوصيّة: وا لمقصود بالخصوصيّة هنا أنها تأتي لمعالجة واقعة ب بعينهاء 
محصورة في نطاقهاء مقيّدة بزمانهاء فالفتوى تأتي دائمًا بنتَ وقتها استجابةً لواقع بيئتها. 


وإذا كانت الفتوى عمومًا تتسم بهذه الخصوصيّة فإن الإفتاء للأقليّات المسلمة أشدٌ خصوصيّة 
من الإفتاء لعموم المسلمين حيث الواقع المختلف والنَّسق الاجتماعي المغايرء ولو دقَّقنا النظر في 
الشريعة الإسلاميّة نجدها تنظر بعين الاعتبار لأحوال المكلّف المختلفة, فتتنوع الأحكام بما يتوافق 
مع كل شخص أو حالة مراعاةً لخصوصيّة الحالة التي هو مُتلبّس بهاء فعلى سبيل المثال أحكام 
المسافر تختلف عن أحكام المُقيم في الطهارة والصلاة من حيث مدَّة المسح على الخْفبّ ومن حيث 
قصر الصلاة وجمعباء وكذلك أحكام المرأة تختلف عن أحكام الرجل في بعض الشؤونء ولو ذهبنا 
نستقصي ذلك لطال بنا المقام» والذي نريد أن نؤكّد عليه أن الشريعة نفسها قائمة على مراعاة 
الخصوصيّة واعتبار الفروق الدقيقة بين الأمور المتشابهة. 

إن مراعاة الخصوصيّة لكل فئة تتسم بسمات خاصّة أمر مقرّر في الفقه الإسلامي. وقد درج 
فقهاؤنا على تأكيد ذلكء انطلاقًا من الشريعة نفسها وتماشيًا مع قواعدها الكلية التي كانت تبيح 
بعض المعاملات على خلاف الأصل مراعاةً لحالة معيّنة ومن ذلك بيع العراياء والعرايا -في اللغة- جمع 
عَربّة وهي الشجرة التي يُفردها مالكها للأكلء سُمِّيت بذلك لأنها عريت عن حكم جميع البستان. 


وفي الشرع: أن يبيع الرطب على النخل بخرصه تمرّاء أو العنب بخرصه زبيبّاء فيما دون خمسة 
أوسقء أي ما يساوي سبعمائة كيلو جرام تقريبًا. 

وذلك أنه لما ورد النبي عن بيع التمر رطبًا بما يساويه من جنسه يابسّاء وكان في الناس من يرغب 
أن يأكل الرطب أو العنب من على الشجرء وليس لديه نخيل أو كرم, رخص الشرع فيما ذكرء تلبية 
لحاجة الناس وتخفيفًا علهم وتيسيرّاء وقد جاء في مشروعية ذلك أحاديث كثيرة منها: 

ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه, ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نبى عن الثمر بالتمرء ورخص في العربة أنْ تُبَاع بخَرْصهاء يأكلبا أهلها رطبًا)). 

أهلبا: الذين اشتروها. 

وما رواه البخاري ومسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وكذلك ما روياه عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله 


وقفعيث الشرفعة عرق عضي المعاملات كالبيوع ال ورك الى غها لا لصنق أركي وذ تفلل 
في شروطيهاء وإنما لأمر خارج عنهاء ولذا يحكم بصحتها مع ثبوت التحريم لها والإثم على فاعلهاء ومنها 
على جنول المقال: 


© © © © © © © © 

وهو أن يَقُدَم رجل من سفر -من بادية أو غيرها- ومعه متاع يريد بيعّه. وأهل البلد في حاجة إليه: 
فيقول له آخر من أهل البلد: لا تبع حتى أبيع لك هذه البضاعة شينًا فشيناء وبزداد الثمن. 
وسلم: ((لا يَبعْ حَاضدٌ لِبَادِ)). فقيل لابن عباس: ما قوله: ((لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ))؟ قال: (لا يكون 
سمسارًا)'". وسبب النري والتحريم ما في ذلك من تضييق على الناس. 

وينبغي التنبيه إلى أن هذا لا ينطبق على ما يفعله اليوم الوسطاءء حين يقومون ببيع البضائع لمن 
يجلبونها إلى البلدء لأن معنى التضييق على أهل البلد غير واردء بل ريما كان عملهم تسهيلًا وتيسيرًا 
على المنتج والمستهلك. 


© © © © © © 

وهو أن يخرج التاجر إلى خارج البلد. فيستقبل القادمين بالبضائعء ويوهمهم أن ما معبم من 
المتَلّع كاسد في البلدء وأن أسعارها بخسة, ليشتريها منهم بأقل من ثمنها. 

فإذا اشترى ميم هذه البضائع كان البيع صحيحًا مع حرمتهء لما فيه من الخداعء وقد دل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: ((لا تَتَلَّقّوًا اليُكْبَانَ)). 

فإذا نزل أصحاب البضائع السوق وعرفوا الأسعارء وبانَ لهم أنهم مغبونون بالثمن, ثبت لهم خيار 


)0( أخرجه البخاري في البيوع. باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر.... رقم: ومسلم في البيوع. باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم: 0100 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ((نبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتَلَقّى الجَلَبْء فإن تلقاه 
إنسانٌ فابتاعَةٌ فصاحب السلعة فيها بالخيارٍ إذا ورد السوق))2". 


وحاصل الكلام أن مراعاة الخصوصيّة للحالات المختلفة أو الفئات الخاصّة أمر مقرّرء وكذلك 
الشأن بالنسبة للأقليّات المسلمة. ففقهها يقوم على مراعاة خصوصيتهاء وفتاويها تكون متفاعلة 
مع بيئتهاء وهذا الفقه وإن كان ذا نمط خاص من حيث خصوصيته وموضوعاته ومشكلاته المتميزة 
إلا أنه ليس فقهًا مستقلًا خارجًا عن إطار الفقه الإسلامي: ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبني 
علهما من الأدلة كالإجماعء والقياسء والاستحسان, والمصالح المرسلةء وسد الذرائع» والعرف. 
والاستصحاب... ونحوها من الأدلة التي أسس علها الأئمة آراءهم. وكثير من مسائل الأقليّات لها 
نظائر تشبهها منصوص علها في كتب الفقه التراثية» وان كانت لبا صورة جديدة معاصرةء فمن هنا 
تعد قديمةً بالجنس حديثئة بالنوع. 

ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بخصوصيّة الإفتاء للأقليّات هو تتبّع الترخّص أو اتباع الأقوال 
الضعيفة والشاذةء بل المراد هو مراعاة المقاصدء وفقه الواقع, وفقه الموازنات» وفقه الأولويات, 
وفقه المآلات. وهذا لا يعني بحالٍ من الأحوال التنازل عن الثوابت التي وضعبا الإسلام أو المساس 
بما يمثل هوية الإسلام. وقد سبق أن قلنا: إن هذا الفقه لا يخرج عن الإطار التشريعي العامء وهذا 
الإطار لا ينازع الثوابت أو الهوية”". 


ففتاوى الأقليّات فتاوى نوعية يراعى فيها ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدّد 
نظرًا لظروفها الخاصّة من حيث كون ما يصلح لبا لا يصلح لغيرهاء فالظرف المكاني الذي تلبّست به 
هذه الأقليّات يجعل لهم في كثير من الأحوال مسوغات اضطرارية تُلجئ المفتي إلى الإفتاء بما يخالف 
معتمّد مذهبهء أو الراجح في نظره من حيث الدليلء أو بما يخالف فتاوى المفتين في أماكن تكون فيه 
الغلبة أو السلطان للمسلمين. 


(1) الفقه المهجي على مذهب الإمام الشافعي: الدكتور مصطفى الخنء الدكتور مصطفى البغاء علي الشريجي: (41/7: ؟4): دار القلم-دمشق. 
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الفصل الثاني ظ 
مراعاة التيسير في الفتوى ورفع 
الحرج 


من أجل البّعَم والخصائص التي خَصّ الله بها الإسلام أن جعله دين اليّسرء فهو مقصد من 
مقاصد الحق سبحانه؛ ومرادٌ من مراداته في جميع أمور الدينء قال تعالى: إيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ الْيْسَرَ 
وَلّا يُرِيدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ) [البقرة: 1854] وقال تعالى لخاتم الرسل: (ِوَنْيَسَرْكَ لِلْيُسَرئ) [الأعلى: /]» ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يُسر)) فقد شرّع المولى -سبحانه وتعالى- الأحكام على وجه 
روعيت فيه قدرة المكلف على امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. مع رفع الحرج عن المكلف؛ قال 
تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدّينٍ مِنْ حَرَعّ) [الحج: 78]. 

والحكمة في سماحة الشريعة الإسلاميّة أن الله تعالى جعل هذه الشريعة دين الفطرةء والفطرةٌ تنفر 
من الشدة والإعنات, قال تعاى: (يُرِِدُ آللَّهُ أن يُخَمَفَ عَنكُمٌ وَخْلِقَ آلْإنِسْنُ ضَّعِيفًا [النساء:18]. 


وقد اقتخت إرادة المولى سبحانه وتعالى أن تكون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتسم بطابع 
الخلود والديمومة؛ لأنها الرسالة الخاتمة. فلزم أن يكون العمل بهذه التكاليف الشرعية ميسورًا 
وسبلًا حتى يكون في حدود الطاقة والإمكان ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها المشقة والعنتء فكانت 
هذه الشريعة بسماحتها ويُسرها أشدّ ملاءمةً للنفوس. 


ومما ينبغي الإشارة إليه أنه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يسر))ء ويقول 
صلى الله عليه وسلم: ((أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة))''. فالمقصود بهذا التيسير وهذه 
السماحة: الوسطية والاعتدالء فالتيسير هو جزء من منهج التشريع الإسلامي لا ينفكٌ عنه ولا 
يمكن انفصاله عن كينونة التشريع؛ لذا فالتيسير هو عين الوسطية التي أمر بها الشارعء وجزء 
من مقتضياتها ولوازمهاء فرفع الحرج والتيسير هو وسط بين إفراط وتفريط. وسط بين التساهل 
والتشدد.ء وليس التيسير معناه التساهل فيكون بذلك في مقابلة التشدد كما قد يفهمه البعض خطأء 
وقد أمرنا الله سبحانه بأن نلتزم بهذا المنبج فقال سبحانه وتعالل: (وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمَ أُمَةٌ وَسَطَ 
[البقرة: .]١57‏ 


والفتوى ما دامت إخبارًا عن الحكم الشرعي فلا بد أن تكون على وجِدهٍ يدفع الحرج عن المستفتي 
على وفق الأدلة الشرعية. 

فالمفتي الماهر عند اختياره من أقوال الفقهاء لا يَغفْل عن الأيسر للمستفتي الذي لا يوقعه 
في الحرجء بما لا يخالف الضوابط الشرعية فلا يقع في التساهل المذمومء فالتيسير المنضبط لا 
إفراط فيه ولا تفريطء بل هو الذي يرفع المشفَّة عن المكلف. ويحقق المقاصد الشرعية؛ محافظًا 
على ثوابت الدينء غير مائل مع أهواء المستفتينء أو متبعًا لُخص العلماء على وجه تسقط به 
التكاليف الشرعية. ولا يكون سببًا لارتكاب محظورات الدين. 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفرد. 
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وسينتظم الحديث حول هذا الأمر كالتالي: 

© أولًا: مفهوم «التيسير» في الفتوى. 

© ثانيًا؛ التأصيل الشرعي لبذا المفهوم من القرآن والسنة. 
© ثالنًا: «التيسير» في الفتوى بين «التساهل» و»التشدد». 
© رابعًا: أهم ضوابط التيسير في الفتوى. 

© خامسا: الأقليّات المسلمة وقواعد التيسير. 


أولًا: مفهيوم «التيسير» في الفتوى 


نقصد بمفهوم التيسير في الفتوى: هو ذلك المنهج الذي يحمل المستفتي على الأحكام الشرعية 
التي أمر الله بها دون تشدّد وتساهلء أو إفراط وتفريط, أو غلو وتقصيرء وذلك وفق الأصول الشرعية 
والقواعد المرعية. 


وكلما كان المنهج الإفتائي أقرب إلى «التيسير»؛ كان هذا دلالةَ على رسوخ المفتي واتقانه وتشرّبه 
لروح الشريعة ومقاصدهاء فمنبج التيسير هو ذلك المنهج الوسطي الذي أمرنا الشارع بالتزامه وعدم 
الحيدة عنه يقول الإمام الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعبود 
الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّةء ولا يميل بهم إلى طرف الانحلالء والدليل 
على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من 
المكلف الحمل على التوسّط من غير إفراط ولا تفريط, فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عن 
قصد الشارعء ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين, وأيضًا فإن 
هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين» وقد ردَّ 
عليه الصلاة والسلام التبثلء وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: ((أفتان أنت يا معاذ))ء وقال: 
((إن منكم منفرين))»: وقال: ((سددواء وقاريواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجةء والقصد القصد 
تبلغوا)), وقال: ((عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا))؛ وقال: ((أحب العمل إلى 
الله ما دام عليه صاحبه وإن قل)).» ورد عليهم الوصالء وكثير من هذا. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وأيضا؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارحٌ عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف 
التشديد؛ فإنه مبلكة. وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب 
العَتت والحرج بُقِّض إليه الدينء وأدّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرةء وهو مُشَاهَد؛ وأما إذا 
ذُهب به مذهب الانحلال كان مظنَّةَ للمثي مع الهوى والشهوة. والشرعٌ إنما جاء بالنبي عن البوى» 
واتباغٌ البوى مهلكء والأدلة كثيرة»7". 


جاءت النصوص الشرعية في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متضافرةً في الدعوة إلى التيسير وأن التكاليف الشرعية ليس المراد منها المشقة والإعنات, بل المراد 
حصول التقوى في القلوب. شريطة أن يظل فعل المُكلّف في دائرة الطاقة والإمكان. وهذا ما فهمه 
سلَفُنا الصالح رضوان الله علهم وفَقِهوه عن ربهم وسُنَّة نبهم» فنبدأ أولّا بما ورد في القرآنء ونّْثئي بما 
ورد في السّنة ثم ما ورد عن السلف رضوان الله علهم. 


-يقول سبحانه وتعالى: إيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيْسَرَ وَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ الْحْسَرَ وَلِتُكْمِلُوا آلْعِدَةَ وَلتُكَبَرُوأْ آللّه 
عَلَى م هَدَنَكُمَ وآ مَل 52 نو 201 


لَعَلَّكُمَ تَشَكُوُونَ)”. 


-ويقول سبحانه مخاطبًا نبيّه: (فَبِمَا رَحَمَقرِمَّنَ آللّهِ ِنت لَهُمَ وَلّوَ كُنتَ فَظًَا غَلِيظ آلْقَلَْبٍ لَآنقَصُواأ 


سر اميه 


دجو و رمه 


5 ارون اخ مضا لي كوء دهم وداء 4م مله +2 ب لت 200 اك 
مِنَّ حَوَلِكَ فَآعْفٌ عَنَهُمَ وَآسَتَغْفِرَ لَجُمَ وَشَاوِرَهُمَ فى آلأمَرِ فَإِدَا عَرَمَتَ فَتَوَكنَ عَلَى آللَة إِنَّ آللّة يُحِبُ 
آلْمْتَوَكْلِينَ)9. 


- ويقول تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدّينِ مِنْ حَرَع)!". 


)١(‏ الموافقات, 715/0 ولالا؟. 
(9) [البقرة: .]١80‏ 

5) [المائدة: 5]. 

(9) [آل عمران: .]١55‏ 

) 


ه) [الحج:ى"]. 
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ب-ا 9 لسنة النيوبة: 

© © © © © © © 

© قوله صلى الله غلية وسلم: ((إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربواء 
وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة))"". 

© وقال صلى الله عليه وسلم: ((يسروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنفروا))”". 

© وبقول صلى الله عليه وسلم: ((أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة))”. 

© أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((مَا خَيَرَ 
رَسُولُ الله صل اللهُ عليه وسلّم بَيْنَ أَمْرَئْنٍ إِلّا أَخَدَ أَيِسَرَهُمَا مَا لَّمْ يَكْنْ إِنْمّاء فَإِنْ كَانَ إِثْمَا كَانَ 
أَنْعَدَ النّاسِ مِنْهُ). وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها: (وَلَا خْيْرَ بَيْنَ أَمْرَئْنِ قَطء 
ِلَّا كانَ أَحَبَيْمَا إِلَيْهِ أَيِسَرْهُمَاء حَق يَكُونَ إِنْمَاء فَإِذَا كَنَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنَ الإنْم)). رواه 
أحمنك 2 مسئدكه. 

© وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا أبها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو 
ف النين)). 

© وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاته وسجوده إذا سمع صوت بكاء الطفل الصغيرء 
ومن ذلك ما رواه البخاري: ((قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا 
فلان فهاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبًا منه 
يومئذء ثم قال: يا أها الناس» إن منكم منفرين» فمّن أمَّ الناس فليتجوزء فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة))”. 

© وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في سلوك أصحابه وأفعالهم ما يخالف منهج التيسير 
ويجافيه عالج هذا السلوك فورًا وقوّمه بما يُرجعه إلى جادة الصواب؛ فقد روى الإمام أحمد أنه 
((دخل أعرائ المسجد.ء. فصلى ركعتين. ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا!!ء 
فالتفت إليه النبي صلي الله عليه وسلم ٠‏ فقال: لقد تحجرت واسعاء ثم لم يلبث أن بال في 
المسجد!!ء فأسرع الناس إليه. فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين» 
ولم تبعثوا معسرين» أهريقوا عليه دلوًا من ماءء أو سجلا من ماء))". 

)0( رواه البخاري ١1/١‏ رقم الحديث 15 

(؟) رواه البخاري 10/١‏ رقم الحديث 15. 

0( رواه أحمدء والبخاري في الأدب المفردء والبزارء والطبراني» والحديث حسن. المقاصد الحسنة .٠١9‏ بلوغ الأماني /١‏ 159 مجمع الزوائد .50/١‏ 

2( رواه ابن ماجه :»٠٠١8/7‏ رقم الحديث زد كر 


53/١ )4(‏ ٠ء‏ رقم الحديث 5./. 


(5) المسند /ا/88. رقم الحديث 7604ل. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: ((جَاءَ تَلَانَُ رَفْطٍ إِل بِيُوتِ أَرْوَاجٍ البّيّ صِلَى 
الله عليه وسلّمء يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ الي صل اللهُ عليه وسلّمء فَلمَا أَخبِرُوا كَتُّمْ ََانُومَاء فَمَانُوا: 
داز تكن ون الثى صل اللااضلية رسام ٠‏ فترقير لد ا لكام ون ارو وها تاخز قال دهم آنا 
أتاقإن أصلي اللْيْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آخَد آنا أصنوة الدّهد ولا أفطزء وَقَالَ آخَن أنا أغتّرل النّسَاءَ قلا أكزقخ 
أَبَدَاء فَجَاءَ وَسُولُ اللَّهِ صل اللهُ عليه وسلَّم إِلَهِمْ فَقَالَ أَنْثُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَاللَّه 3 
َلَخْمَاكُمْ لِلّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لكتي أَصُوم وَأَفْطُِء وَأَصَلِي وَأَرْقُدُء وَأَتَرَوَجُ اليّسَاءَء فَمَنْ رَغِب عَنْ سُنَِّي 
قَلَيْنَ مِقي))". 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم في سَفَرِء 
فَرَأَى رَجُلَا قَدِ اجْتَمَعَ النّامنْ عَلَيْهِء وَقَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِء فَقَالَ: مَا لَهُ؟» قَالُوا: يَجُلٌ صَائِمٌء فَقَالَ وَسُولُ الله 
صلَى اللهُ عليه وسلّم: لَيْمنَ الْبِرَ أنْ تَصُومُوا في السَّمَرِ))”" 

وعن عكرمةء عن ابن عباسء قال: ((بَيْنَا النَّئُ صلَى اللهُ عليه وسلّم يَخْطُّبْء إِذَا هُوَ بِرَجْلٍ قَائِم» 
فََاَلَ غنة فقَالواة أن إشرائيل. نَدَرَأَنْ يَقُومَ وَلآ يَفْعْدَ وَلِآَيَسْتَظِلٌ» 0 وَيَصُومَ. فَقَالَ النَيُ 
صَلَّى الله عليه وسلّم: مُرْهُ ‏ كلم وَلْيَسْقَظل وَلْيَفْعْدْ وَلْيْتَِمَ صّوْمَة))” 
ج- ماروي عن السلف الصالح: 


© © © © © © © © © © © © 
-يقول ابن القيسراني: “عن عمير بن إسحاق قال: كان مَن أدركث من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم أكثر من مائتين لم أوَ قومًا أهدى سيرةً ولا أقلَّ تشديدًا منهم». 


- فعن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن 
العاصء وأن عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه. فاحتلم عمرء وقد كاد 
أن يصبحء فلم يجد مع الركب ماءًء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى 
واعجبًا لك يا عمرو بن العاص! لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا؟! والله لو فعلتها لكانت 
سُنةء بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر»". 
00( صحيح البخاريء 3/1 رقم '0.57. 
0( صحيح مسلمء ١/87لاء‏ رح .١1١١6‏ 
0( صحيح البخاري: 57/4 ١؛ 37١5‏ 
(5) السماع ص.1 


(5) رواه مالك في الموطأ ,5١ 8/1١‏ رح .١15‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فترك سيدنا عمر الاحتياط هنا لما يترتب على فعله من المتابعة فيقع الناس في شدة وضيق, 
يقول الزرقاني: «قال الباجي: قول عمر ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المسلمين ولاشتهار قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِسُئَّتي وَسُنّة الْخْلَهَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَيْدِيَينَ بَمْدِي)) فخشي التضييق على من 
ليس له إلا ثوب واحد”“7". 


-ويقول سفيان الثوري وقد روي عن غيره أيضًا مثل هذا: ”إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة. 
أما التشديد فيحسنه كل أحد”. 


-وعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناسء ولا يُفتهم 
بهء ويقول: «لا يكون العالم عالمًا حتى يعمل في خاصّة نفسه بما لا يلزمه الناس ولا يفتهم به بما لو 
تركه لم يكن عليه فيه إ: نذا 


ثالنًا: "التد "في الفتوى بين "التساهل" و"التة ل 


أ- الفتوى بين التيسير والتساهل: 


.وهاه . .امه مه .اه .مه 

هناك فارق جوهري بين التساهل والتيسير في الإفتاء؛ فالتساهل ينشأ عن فوضى وتقصير في 
البحث وعدم اتباع منهج علمي منضبط قائم على أصول وقواعد, فهو في حقيقته منهج اتباع البوى» 
وهو نوع من الاستهتار والتلاعبء ولذا كان منهجًا مرفوضًا عند أهل العلمء بينما التيسير ينشاً عن 
رسوخ في العلم» وإدراكِ لمقاصد الشريعة وأدلتها وطرائق الترجيح بينهاء وعن دراية بأحوال الناس 
وحاجتهم وواقعهم, فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعنايةٍ من قبل 
علماء الإسلام وأئمة الفقه» ولبذا كان منيج التيسير من المناهج المرتضاة المقبولة عند أهل العلم 
الراسخين. 

قال ابق حمداخ: هحرم التتامل فق القغوى واعفاء من غرف يلك إما لتسارعة قبل ثماة 
النظر والفكرء أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز ونقصء فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل 
السؤال فأجاب سريعًا جازء وإن تتبع الجيّل المحرّمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد 
نفعه أو التغليظ على من أراد مضِرّته فسق. 


.7059/1١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
(؟) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. ؟/579.‎ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وان حَسُّن قصده في حيلة لا شبهة فيها ولا تقتضي مفسدة ليتخلص بها المستفتي من يمين صعبة 
أق طحوها از لقوله خعاق لآيوب: (وَكْن ينيك يكنا قاعترب كه ولااكقفة ا لما حلف ليحبرية 
امرأته مئة جلدة: وقد قال سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه 
كل أحد»7". 


وقد أشار الإمام النووي إلى ذلك حيث يقول: «يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم 
استفتاؤهء فمن التساهل: أن لا يتثبّت ويُسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن 
تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة 
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» والتمسك بالشّبّه 
طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه»ء أو التغليظ على من يريد ضرهء وأما من صح قصده فاحتسب في 
طلب حيلة لا شبهة فيهاء لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميلء وعليه يحمل ما جاء 
عن بعض السلف من نحو هذاء كقول سفيان: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما التشديد 


فيحسنه كل أحد»”". 


ب- التشدد في الفتوى: 


© © © © © © © © © 
يقصد بالتشدد في الفتوى: هو ذلك المنهج الذي يتسم بالغلظة والغلو والقسوة بحيث يؤدي في 
نهاية الأمر إلى وقوع الناس في حرج وعسر وضيق مخالقًا بذلك أصول الشريعة وقواعدها. 


ق كن معان الحياة: وبرج ذلك إل مانتكب ع ملازمة هذا المديج نواد ف الفعوى أو غيرها من آثان 
جسام, قد تجعل الناس يتحللون من الأحكام ويفرون من الدين. 


والغرض الأساين هن التكليقهو ديب النقين البشرية: وكحوندها عن الاتتعامة: .من غير 
أن يكون هناك عنت أو مشقة؛ لأن المقصود تحقيق الصلاح والاستقامة للمسلم في الدنيا والآخرة 
يقول سبحانه وتعالى: (يُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ الْيُسَرَوَلَا يُرِبِدُ بِكُمْ الْحْسَرَوَلِتُكُمِلُوا آلْعِدَةَوَلِتُكَبَرُوأْ آللّهَ عَأَى مَا 
هَدَنكُمَ وَلَعَلَّكُمَ تَشْكُوُونَ)". 


(1) ضغة الفتوق: ص 
(؟) مقدمة المجموع ./9/١‏ 
5) [البقرة: 140]. 
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لذلك كان الراسخون في العلم بعيدين كل البعد عن الإقدام والمسارعة بالحكم على الشيء 
مكروهء أو غير ذلك من الألفاظء وقد كان الإمام مالك يقول: «لم يكن من أمر الناس ولا مَن مضى 


من سلفناء ولا أدري أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرامء ما كانوا يجترؤون على ذلك 


يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول الله عز وجل: لفل أَرَءَيَثُم مآ أَنرَلَ آللّهُ لَكُم مّن ررق فَجَعَلْتُم 


َنَهُ خَرَامًا وَحَلَلُا فُلَ ءَآللّهُ أَذِنَ لَكُمٌ أَمْ عَلَى آللّهِ تَفْتَرُونَ)”". الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما 
حرمه الله ورسوله». 

قال أبو عمر: «معنى قول مالك هذا أن ما أخذه من العلم ريا واستحسانًا لم يقل فيه حلال ولا 
حرامء والله أعلم». وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيّسأل عنه فيجههد فيه رأيه: 
(إن نَظُّنْ إلا ظَنا وَمَا نَحْنُ بِمُسَنَيّقِنِينَ)”97. 

يقول الشاطبي: «وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحًا 
أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه العبارة خوفقًا مما في الآية من قوله: ولا كفُولوا لِمَا 
تصِف أَلْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُدَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَاءَ لِتَفْئَرُوأْ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلَّذِينَ يَفَرُونَ عَلَى آللَّهِ 
كت" 


رابعًا: أهم أصول وضوابط التيسير في الفتوى 
ذكر بعض أهل العلم الكثير من الضوابط والأصول لمسألة التيسير في الفتوى». ونحن نرى أنها 
تدور حول ركيزتين إجمالًا: 
© أولّا: أن يكون المفتي المتصدر للفتوى قد استوفى شروط الاجتهاد: 
© ثانيًا: مراعاة الأصول والقواعد الشرعية. 


وسنتناولهما بشيء من التفصيل: 


.]09 [يونس:‎ )١( 
.1١3/5 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.‎ )5( 


0) الاعتصام ؟/07؟. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أولّا: أن يكون المفتي المتصدر للفتوى قد استوفى شروط الاجتهاد 

يعد هذا الأمر حجرّ الزاوبة في مسألة التيسير في الفتوى؛ حيث إن مراعاة التيسير في الفتوى لا 
يستطيعه إلا الراسخون في الفتوى المَقِهون بأسرار الشريعة ومراميهاء لذلك فلا بد للمفقي المتصدر 
أن يكون قد توافرت فيه شروط الاجتهاد. وقد نص العلماء على الشروط التي لا بد من توفرها 
ليكون المجتهد أهلًا لهذا المنصب. وقد تباينت هذه الشروط فيما بينها بين عصر وآخر وبين طبقات 
المجتهيدين. وقد فرقوا بين المجتهد العام الذي يفتي في كل أبواب الفقه والمجتهد الخاص الذي يجتهد 
في باب معين. 


وقد حفلت كتب الأصول بالحديث عن الشروط التي يجب توفرها في طبقات المجتهدين» وقد 
نوققت كللك الشروظ واخلفت الأقوال فهاء إلا أن هناك شروعنًا لا تدغير من عسبر لكفر مهنا 

وجوب العلم باللغة العربية, ولا يُقصد منه استيعاب كل مفرداتها واستعمالات قبائلهاء إنما علم 
المجتهد يجب ألا يتقاصر عن معرفة أسرارها في الجملة؛ لأن الأحكام التي يتصِدَّى لبيانها وعاؤها الأول 
القرآن الكريم» وهو أبلغ كلام في اللغة العربية. 

المعرفة بالقرآن معرفة عامّة يدرك بها ما اشتمل عليه القرآن من أسرارء مع التركيز على آيات 
الأحكام التي أوصل العلماء عددّها إلى خمسمائة آية. 
الانتفاع بالسنة ككتب الرجال وكتب مصطلح الحديث... وغيرها. 


معرفة المجتهد بالمجمّع عليه والمختلّف فيه. وذلك يقتضي منه الاطلاع على التراث الفقري بصفة 
عامّة ليكون على علم بمواضع الإجماع التي أجمع عليها السلف. 

العلم بمقاصد الشريعة؛ لأن المدركَ لأسرار الشريعة» العالِم بمقاصدها المُّلِمَّ بالغاية التي بُعث 
من أجلها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يستطيع أن يستعمل الأدوات المعرفية ليستقيم 
اجتهاده. 


ثانيًا: مراعاة الأصول والقواعد الشرعية 


ينبغي أن يراعي المفتي المجتهد الذي يتغجّ التيسير في فتواه الأصول الشرعية والقواعد المرعيّة. 
وهذا لا يكون خبط عشواءء إنما يكون بما لديه من ملكة التفعيل والتنزيل لتلك الأصول والقواعد, 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


.١‏ المحافظة على الثو ابت واعتبار المتغيرات 


من أهم أصول وقواعد التيسير في الفتوى محافظته على الثوابت الشرعية في الفتوى» ويقصد 
العلماء بالثوابت القطعيات ثبونًا ودلالة أو مواطن الإجماعء وقد يعبرون عنها بالمعلوم من الدين 
بالضرورة: وذلك .مل أصبول العقائد.والعبادات غير النحللة والأغلاق»"إن هذه الثوايت ه 'ضوية 
الدين وحقيقته؛ لذا فبي ليست مجالًا لإعمال الرأي والاجتهاد. وهذا المنيج في الفتوى كما أنه 
يحافظ على الثوابت فإنه يعتبر المتغيرات الشرعية: ويقدر أنها مساحة الاجتهاد وإعمال الرأي 
والاقتلاف اللحموده والذئ هوق حقيفته رحمة ومعة بالأمة اللحمدية: يغول أبن القيم عرحمة الله 
: «الأحكام نوغان: فوع لا يتغير عن خالة واخدة هو علها: لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد 
الأفية كوهوب الواجباة» وصريم المدرماة» والتمدوى التقدرة بالشن على العراكم وتدو ذللف: 
فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة»”". 

إن منبج الفتوى في هذه القضية يمثل وسطًا بين منهجين متطرفين أحدهما متشيّد فيجنح إلى 
تحويل المتغيرات إلى ثوابت, بدون إدراك لمقصد الشريعة في ترك هذه المساحة من السعة والمرونة 
لاستيعاب اختلاف الناس في الاستنباط والفيم؛ فيحصل بذلك الاختلاف بين المفتين والذي يراعي 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء فهو في حقيقته رحمة ويسر وسعة,. لذلك كان 
الإضراق على معاملة المتغيرات الشرعية من الظنيات وغيرها معاملة العوابت القطعية أمن مخالف 
لمقصود الشرعء فيترتب عليه شدة وضيق وحرج يضر بمصلحة الناسء وهذا المنبج المذكور هو ما 
دأبت عليه تلك الجماعات المتشددة فأدى إلى وقوع الناس في ضيق وحرج وربما نفر بعضهم وتفلت 
من التكاليف الشرعية: وعلى العكس من ذلك نرى منهجًا آخر متساهلًا منفلنًا من الثوابت» يريد 
أن يُحوّل تلك الثوابت إلى متغيرات تقبل النقاش والحوار والجدل بدون منهج علمي متبع؛ بل متبعًا 
الهوى والتشميء وغالبًا ما يكون هذا تحت دعوى « تجديد الدين»»: فيٌنكر فرضية الحجابء أو وقوف 
عرفة... وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

يقول ابن عابدين رحمه الله: اعلم أن المسائل الفقبهية إما أن تكون ثابتةً بصريح النصء واما أن 


تكون ثابتةً بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في 
زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولّاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من معرفة 


881/١ إغاثة اللبفان‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة, 
أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولّا للزم منه المشقة والضرر بالناس, 
ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد.ء لبقاء العالم على أتم 
نظام وأحسن إحكامء ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها 
على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخدًا من قواعد مذهبه”". 


والخلاصة أن من أصول وقواعد التيسير في الفتوى المحافظةٌ على الثوابت مع مراعاة مساحة 
المتغيرات في الشريعة: فهو وسط بين منهجي إفراط وتفريطء تشدّد وتساهلء فهو منهج يدعو إلى 
التجديد لا إلى التبديدء وإلى الاجتهاد في الفروع لا الأصولء والثوابت لا المتغيرات. 


؟.الربط بين الكليات والجزئيات وفق مقاصد الشريعة 


لا بد وأن يكون المفتي على وعي كامل بالعلاقة ما بين كليات الشريعة وجزئياتهاء وأن تكون عنده 
على السواءء ويجد فهها التوافق والتكامل والتناسقء ومن لم يجد ذلكء فلا بد أن يكون أحد شخصين: 

الأول: غارق في الفروع لا يتجاوزها ولا يعدوها كما هو مشاهّد من بعض مُقلدي المذاهب 
والفروعيين الذين من كثرة انكبابهم علي التفريعات الجزئية قد يغفلون معها عن أصول الشريعة 
وأسرارهاء والتي كانت نصب أعين أئمتهم؛ فيخرجون بأحكام في مسائل فرعية نافرة كل المنافرة عن 
المقاصد الشرعية» ويوضح ذلك القرافي أتم توضيح فيقول: «كل شيء أفتى فيه المججتهد؛ فخرجت 
فتياه فيه على خلاف الإجماء. أو القواعدء أو النصء أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح. 
لا يجوز لمقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالى... فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقٌّد 
مذاههمء فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنهء 
لكنه قد يقل وقد يكثّرء غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا مِن عرف القواعد والقياس الجلي 
والنص الصريح وعدم المعارض لذلكء. وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه؛ فإن 
القواعد ليست مستوعبّة في أصول الفقه. بل للشريعة قواعد كثيرة جدًّا عند أئمة الفتوى والفقهاء 
لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد 
بحسب طاقتيء ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى؛ فتأمل ذلك فهو أمر لازم»”". 


.8؟١ من الرسائلء المدخل الفقري العامء الزرقا ؟/ 40757 مصادر الفقه للسبحاني‎ 44 /١ رسائل ابن عابدين 170/7: وانظر:‎ )١( 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


والثاني: مُكتفٍ بمقاصد توهّمها شرعيّة يرد إلها الفروع المختلفةء رام قواعد الاستنباط 
واستنباطات المجهدين عرض الحائط. بدعوى مخالفتها لما توهمهء. وعلى سبيل المثال قد صنف 
أحدهم كتايًا في المقاصد الشرعية أشماة «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح 
المجتهيد وقصور الاجتهاد» .هدم فيه الأحكام الشرعية بزعم أنها متوارثئة قاصرة عن العصر الحالي 
يقول فيها: «المسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدّد الزوجات والجَلْد والرجم... أو كما في 
العدة التي تلزم فها المرأة المطلقة بأن تعتدَّ ثلاثئة قروءء والأرملة بأن تترئص أربعة أشهر وعشرًا 
والمقصد الأسامي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أو من عدمه. والحال أن 
وسائل الكشف تمكُننا من معرفة ذلك يقيئًا خلال نصف أقصر العدتين»7". 


وما هذا إلا تبديل للدينء وخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 


وأما المفتي الكامل هو الذي يراعي الأصول الكلية للشريعة:» فيردٌ إلها كل الجزئيات. ولا يكتفي 
بواحدٍ منهما على حساب الآخرء مع مراعاته المقاصد الشرعية في كل منهماء فلا ينقض بأحدهما 
الآخرء فهذا هو القسط بينهماء ولله در الإمام ابن تيمية حينما قال: «ونحن نذكر قاعدةً جامعةً 
لسائر الأمة فنقول: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُردٌ إلها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل, ثم 
يعرف الجزئيات كيف وقعت. والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فساد عظيم»”". 
".مراعاة جهات التغيّرفي الفتوى 

قد ذكرنا سابقًا العلاقة ما بين الفقه والفتوىء وذكرنا أن الفتوى لا تأخذ صورةً واحدةً ثابتة» بل 
هي تتغيّر عبر تفاعُلها بما حولها من عوامل ومؤثراتء وهذا إعمال لما أمرت به الشريعة» وراعته في 
أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية؛ فالفتيا لها حيثيات يختلف معبا الحكم, فإذا تغيّرت الحيئيّة فلا 
بد أن يكون له أثر على الفتياء ولذلك عُد من المبادئ المستقرة والمقررة عند أهل الفتيا «أن الفتيا 
تتغيّر بتغيّر موجباتها». ولذلك كره بعض الأئمة أن يكتب تلاميذه الفتاوى خشية أن يأخذها البعض 
ويطبقها على واقع مختلف. قال الشاطبي: «وقد كره مالك كتابة العلم -يريد ما كان نحو الفتاوى-؛ 
فسئل: ما الذي نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حى تستنير قلوبكم, ثم لا تحتاجون إلى الكتاب»'". 


)00( مقاصد الشريعة بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد ص .١١6‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .707/١15‏ 


(0) الموافقات ه/4؟. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فانظر إليه كيف أرشدهم الفيم وفقه النفس فهذا لا يمكن تحصيله من الكتاب وحدهء فمن 
يعتبر ذلك من المفتين ويدقق ويتحرّى معرفة هذه العوامل قبل صدور فتواه فهذا هو المنبج العدل 
والقسطء وأما من كانت الفتوى عنده تأخذ صورة واحدة ولا يَعتبر المؤثرات فهذا بعيد كل البعد عن 
الفتوىء بل هو حافظ لفروع فقبية أخذها من الكتب يذكرها للناسء غافلًا عن منهاج الفتيا السليم, 
وهذا جهل وظلم يجرّه على الشريعة وهي من ذلك براءء يقول ابن القيم: «ومَنْ أفتى الناس بمجرد 
المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنهم وأمكنهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد 
ضلّ وأضدًء وكانت جنايته على الدين أَعْظّمَ من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم وأزمنتهيم وطبائعيم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا 
المفتي الجاهل أضّرٌ ما على أديان الناس وأبدانهم»". 


ثالنًا: البعد عن التساهل فى الفتوى 

ومن مظاهر التساهل في الفتوى التي ذكرها أهل العلم في كتبهم وأفاضوا في الحديث عنها والتحذير 
منها باعتبارها تمثل خللًا منيجيًا في فعل صاحها يؤدي إلى نزع الموثوقية منه وعدم الاعتداد بفتواد. 
مايلي: 

أ التلفيق المذموم 

مصطاح التلفيق الفقبي من المصطاحات التي ظهرت لدى المتأخرين بعد أن استقرت المذاهب 
الفقبية وانتشرت وشاع تقليدها في الأقطار والأمصارء لكن الذي ظهر عند المتقدمين ويشبه 
التلفيق هو مصطلح (تد تتبع الرخص) أي البحث عن أيسر الآراء الفقبية في كل مذهب والأخذ بها لمجرد 
التشيي والتخمّف من تحمّل التكاليف الشرعيةء وذلك مع تغافل المتتبع للرخص عن مآل الأمر 


ومدى موافقته لمقاصد التشريع وتحقيقه لها من عدمه. 


ووجه التشابه بين تتبع الرخص والتلفيق هو أن كلهما فيه تقليد وانتقاء لبعض الأمور الفقبية 
من عدَّة مذاهب مختلفة, أما وجه المفارقة بين الأمرين فهو أن تتبع الرخص يكون في مسائل متفرقة 
لا تتركب منها هيئة واحدة أو عبادة واحدة كمن أخذ برخصة للحنفية في الوضوءء ورخصة للشافعية 
في الطلاق: ورخصة للمالكية في البيوع» لما في هذه الرخص من تيسير؛ أما التلفيق فيكون في الأجزاء 
التي تتركّب منها مسألة واحدة, مما ينتج عنه حكم واحد لم يقل به مجتهدء وذلك كمن قلّد الحنفية 
في جواز ترك الترتيب بين أفعال الوضوءء وقلد الشافعية في جواز الاقتصار على مسح أقل من ربع 


.470/4 إعلام الموقعين‎ )١( 
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الرأسء فرغم أن الترتيب مسأآلة ومسح الرأس مسألة لكنّ كلهما يعتبر جزءًا يتركب منه مسألة كبيرة 
أو قضية مستقلة وهي: هل الوضوء بهذه الكيفية الملفّقة صحيح يعتدٌ به في رفع الحدث أم لا؟ 


ومسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول ثالث إذا انحصر خلاف المجتهدين في عصر في 
قولين. ففي كل موضع يمتنع فيه إحداث القول الثالث يمتنع فيه جواز أخذ المقلد بالتلفيق في 
المسألة الواحدة. ويحصل ذلك إذا كان القول الثالث مخالمًا للإجماع. ففي هذه الحالة يمتنع فيه 
التلفيق, وأيضًا إذا خالفت الصورة المركبة التي قال بها المجتهد الثالث الإجماع., وأما إذا وافق بعض 
هذه الصورة التي أدى إلمها اجتهاد المجتهد الثالث قول مجتهد وخالف بعضها قول مجتهد آخرء فإنه في 
هذه الحالة يكون قولًّا معتبرًا ما لم يخرج عن إجماع الأمة. 

قال الإمام السبكي في الإبهاج: «إنه إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين: هل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: المنع مطلقًا وعليه الجمهور. 

والثاني: الجواز مطلقًا وعليه طائفة من الحنفية والشيعة وأهل الظاهر. 

والثالث: وهو الحق عند المتأخرين وعليه الإمام واتبعه الآمدي “أن الثالث -إن لزم- رفع ما أجمعوا 
عليه لم يجز إحداثه والا جاز". 

والتلفيق أداة ووسيلة قد يحتاج المجتهد والفقيه والمفتي إلى اللجوء إلبها بشروطهاء للتخيّر من 
المذاهب المتعددة والفقه الإسلامي الوسيع ؛ بُغية التيسير على المسلم في تطبيق أحكام الشريعة 
المطبرة. 

كما أنه يعد وسيلة للاستفادة من الاجتهادات الفقبية المتعددة والتراث الفقبي الكبير الذي 
ورثته الأمة الإسلاميّة عبر قرون متعددة ومن ثقافات متنوعة وحضارات مترامية» وفي الوقت ذاته 
يمثل مفهوم التلفيق فكرة عبقرية لكيفية التعامل مع الواقع المتغير المتشابك بدون خروج عن فهم 
العلماء السابقين لمعالم المنبج الفقبي عبر عصور الإسلام المختلفة. 


وهناك عدة شروط إذا فُقدت امتنع العمل بالتلفيق وهي كالاتي: 


(1) الإبهاج في شرح المنهاج ؟/ 5". 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الشرط الأول: أن تكون هناك حاجة داعية إلى العمل بالتلفيق» فلا يجوز لمجرد العبث أو البوى أو 
التهرب من التكليفات الشرعية أو محبّة الظهور وادعاء التجديد الفقمي؛ لما في ذلك من الاستخفاف 
بما قدمه فقهاؤنا العظام من آراء واجتهادات مثّلت على مرّ القرون ثروة علمية وحرية فكرية بنّاءة 
تعد مفخرة للأمة الإسلاميّة. 


الشرط الثاني: ألا يترتب على التلفيق تركيب حكم يخالف الإجماع أو يخالف نصًا قاطعًا في دلالته. 


الشرط الثالث: ألا يترتب على التلفيق ما يتعارض مع مقاصد الشريعة وطبيعتهاء وذلك كمن لقَّق 
في عقد النكاح وتزوج بلا شهود مقلِّدًَا لمالك في عدم اشتراطهم» وبلا ولي للمرأة مقلّدًا لأبي حنيفة: 
وبلا صداق مقلِّدًا للشافعيء فهذا التلفيق يتعارض مع مقاصد الشريعة لما يترتب عليه من مفاسد؛ 
كتعريض الزوج والزوجة للتهمة. وضياع حق المرأة» وتسهيل الزناء والتحايل بهذا التلفيق لدرء التهمة 
عن الزانيين. 

ب. تتبع الرخص: 

والمقصود بتتبع الرخص هنا: الرخص بمعناها اللغوي أي رُخَص المذاهب وليس الرخص 
الشرعية. والعلماء يرون أن التقليد وتتبع رخص المذاهب طالما أنه ليس بناءً على أدلة شرعية 
أو قواعد أصولية بل بمجرد الهوى والتشيّي فهو ممنوعء لما يترتب على ذلك من تلاعب واستهتار 
بدين اللهء كما أن جعل هذا منبجًا مطردًا في الفتوى قد يؤدي إلى إسقاط التكاليف والتحلل منهاء 
ورقّة الدين: بل وإلى الزندقة والفسق في الدين» يقول الشاطبي: «وهذا المقلد قد تنازع في مسألته 
مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله والرسولء وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية, وهو أبعد من متابعة 
البوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالبوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسولء وهذه الآية 
نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت, ولذلك أعقهها بقوله: (أَلَمَ تَرَإِلَ آلَّذِينَ 
يشمو أغنة #امَنواأ يمآ أدرة إليّك) [النسنات +5]ء وهذايظير أن فكل مده القضبية لأفدخل شعت 
قوله: «أصحابي كالنجوم» وأيضًا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل 
شرعيء. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. 

وأيضا؛ فإنه مؤدّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فهها؛ لأن حاصل الأمر مع القول 
بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاءء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف, بخلاف ما إذا تقيد 
بالترجيح فإنه متبع للدليل؛ فلا يكون متبعًا للبوى ولا مسقطًا للتكليف»7". 


)١(‏ الموافقات ه/؟45. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وأقوال العلماء في تنبع رخص المذاهب وزلات العلماء والتلفيق بمجرد التشري مشبهورة 2 المنع 
والتحذير من سلوك هذا المنيج». قال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك 
الشر كلهء قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا»". 


ويقول النووي: «لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه. 
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف»". قال 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إل كتابّاء نظرت فيه فكأنه قد جمع له 
الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه.ء فقلت له: يا أمير المؤمنين. مصنف هذا 
الكتاب زنديق» فقال: لَمْ تصعّ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رُوبتء ولكن مَن أباح المُسكر 
لم يُبح المتعة. ومن أباح المتعة لم يُبح الغناء والمسكرء وما من عالم إِلّا وله زلةء ومن جمع زلل 
العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب»". 


ج. انتقائية الفتوى 


ونعني بالانتقائية في الفتوى أن يأخذ المفتي منهج الترخص والتساهل لطائفة معينة من المستفتين 
ومنيج التشدد والغلظة لطائفة أخرى من أجل غرض فاسد أو منفعة دنيوية» وهو من أسوأ صور 
مظاهر التساهل في الفتوى كما نبه عليه العلماء. يقول النووي: «ومن التساهل أن تحمله الأغراضٌ 
الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشّبّه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه أو 
التغليظ على مّن يريد ضِرّه وأما من صِعّ قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فها لتخليصٍ من 


ورطة يَمِينِ ونحوها فذلك حسن جميل»20. 


يقول القرافي مبيئًا صورة من صور التساهل ومَظيرًا من مظاهره لأجل غرض فاسد: «ولا ينبغي 
للمفتي -إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف- أن يفتي العامّة بالتشديد 
والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين, والتلاعب 
بالمسلمينء ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى واجلاله وتقواهء وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرّب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين»”. 


.5571/5 جامع العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
.ه5/١ (؟) المجموع‎ 

9ه تاريخ دمشق لابن عساكر 707/175. 

(5) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. ص 537. 
(0) الإحكام. ص.50؟. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


خامسًا: الأقليّات المسلمة وقاعدة التيسير 


أ. واقع الأقليّات المسلمة والتيسير 


لا شك أن القواعد والأسس التي تقوم علهها الفتوى يكتنفبا عوامل مؤثرة تتسم بطابع التغيّر 
والاختلاف تبعًا للظروف والبيئة المحيطة بعملية الفتوى ذاتهاء وإذا نظرنا إلى الأقليّات المسلمة وجدنا 
اختلافًا كبيرًا بينها وبين المجتمعات المسلمة والتي تتهيّأ لها -غالبًا- البيئة المناسبة التي تساعد على 
إقامة الدين؛ حيث تكثر مظاهر الشعائر الإسلاميّة كتوفر المساجد والالتزام بالحجاب والاحتفال 
بالمناسبات الدينية وغير ذلكء, كما أن النظم الاجتماعية والسياسية والقانونية في غالبها تراعي 
أسس وقواعد الشريعة الإسلاميّة. والأمر بخلاف ذلك في مجتمعات الأقليّات الإسلاميّة. فمظاهر 
الشريعة تكاد تكون قليلة أو منعدمة في بعض الأحيان. والنظم القضائية والاجتماعية والقانونية في 
مجملها قد تتعارض مع قواعد الشريعة مما أفرز واقعًا مختلًا تمام الاختلاف عن نظيره في المجتمعات 
المسلمة, واقع يتسم بالحرج والمشقة في محاولة المسلم أن يلتزم بشعائر دينه ويحافظ علها ابتغاء 
رضوان الله وفي الوقت نفسه يتعايش كإنسان أو مواطن صالح في ظل هذه المجتمعات يؤدي ما عليه 
تجاهها من التزامات وحقوق. 


في مثل هذا الميدان يظهر أثر تفعيل قواعد الشرع وأصوله من المفتي الحاذقء فالمفتي الماهر 
المتشبع بفهم أصول الشريعة, الراسخ في علم قواعدها وأسرارها يدرك أن الأمر إذا ضاق اتسع 
كما أنه إذا اتبسع ضاقء والمشقة تجلب التيسيرء وأنه يجوز في السفر ما لا يجوز في الحضر إلى آخر 
تلك القواعد الشرعية والتي يلحظبها المفتي أثناء تعامله مع هذا الواقع المعقد والمرتبك, يقول 
القرافي: «فمهما تجدّد في العُرف اعتبزة. ومهما سقط أسقِطه. ولا تجمّد على المسطور في الكتب 
طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدكء واسأله عن 
عُرف بلده وأَجْرِه عليه» وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرّر في كتبكء, فهذا هو الحق الواضحء 
والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجبل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 

وقد فقه علماؤنا هذا الأمر وأدركوه تمام الإدراك, فقد ذهب متأخرو الحنفية أنه لا يُكتفَّى 
بالعدالة الظاهرة في الشهودء بل لا بد من التزكية. يقول الكاساني موضحًا علَّة اختلاف هذا عما 
ذهب إليه الإمام أبو حنيفة: «عن مشايخنا من قال: هذا الاختلاف اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة؛ 
لأن زمن أبي حنيفة رحمه الله كان من أهل خير وصلاح؛ لأنه زمن التابعين» وقد شهد لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام بالخيرية بقوله: ((خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 


.191/١قورفلا‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ثم يفشو الكذب...)) الحديثء “فكان الغالب في أهل زمانه الصلاح والسدادء فوقعت الغنية عن 
السؤال عن حالهم في السرء ثم تغيّر الزمان وظهر الفساد في قرنهما فوقعت الحاجة إلى السؤال عن 
العدالة. فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمان: فلا يكون اختلافًا حقيقة»". 


ب. قواعد لبا علاقة بقاعدة «المشقة تجلب التيسير» 


في السفر ما لا يجوز في الحضر” : يقول القدوري: لأنه يجوز في السفر ما لا يجوز في 
0 كالتيمم» والقصرء والإفطار”" 2 


أحدهما: خوف الانقطاع من الطريقء وتغض العبادة. وكراهة التكليف, وينتظم تحت هذا المعنى 
الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 


والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع» مثل قيامه على 
أهله وولدهء إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق» فريما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلًا عنهاء وقاطعًا 
بالمكلف دونهاء وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما". 


*. ”التكليف بحسب الوسع“: ومعنى هذه القاعدة أن ما يجب على المرء المكلّف أن يفعله شرعًا 
1 م ا ا ا اي 
شح و متجول عي داه :ارا فا لخر ود نهو الصف فل ماي نكن علية قعل 

ما مكمه عم ا مشقَّة زائدة عن الحالة المنّوبّة أو الحالة العرضيّة الاضطرارتّة9. 


5 اليسير معفو عنه”'": فيغتفر في اليسير من النجاسة كالدم أو الغرر وغيرهما. 


.لا تكليف بمالا يطاق(": يقول القرافي: الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة/". 


7٠1/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
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مثال إجرائي على منهج الفتوق للأقلية: مراعيًا مبدأ التيسير 


سأل أحد المسلمين عن جواز الاقتراض من البنوك بفائدة في البلاد غير الإسلاميّة. 

إجراءات الجواب عن الفتوى وفق منهج إفتاء الأقليّات 

أولّا: يتصدر لتلك الفتوى المستوى الإفتائي الخاص بفتوى الملابسات الخاصّة. 

ثانيًا؛ وحيث إن المسألة ليست بحادثة كلية» بل تعود إلى مسائل الربا المسطورة في كتب الفقهاء. 
فإن أول ما يفعله المتصدر للفتوى حصر آراء الفقباء في تلك المسألة من المذاهب المعتمدة 
وأقوال الفقهاء المجتهدين, ثم ينظر في أدلتهم ووجوه الاستدلال بها وقوتها من ضعفها. 


ثالنًا: ينظر المتصدر للفتوى لمرتكزات فتوى الأقليّات ومدى تأثير الظرف المكاني للمستفتي في 
الفتوىء وفي هذه الحالة فإن مراعاة التيسير والمصلحة الشرعية سيكون لبا تأثير في تلك الفتوى. 
وهو ما لاحظته وعملت به دار الإفتاء المصرية في جوابها على تلك الفتوى. 

فإن دار الإفتاء المصرية أفتت بجواز الاقتراض من البنوك بالفائدة في البلاد غير الإسلاميّة عند 
الحاجة. وارتكزت الفتوى على جواز تلك المعاملة عند الحنفية: فإنهم يجيزون المعاملة بين المسلم 
وغير المسلم بالرباء قال السرخسي: «وحجتنا في ذلك ما روينا وما ذُكر عن ابن عباس رضي الله عنه 
وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول 
ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب)) وهذا لأن العباس رضي الله عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة 
وكان يرسي وكان يخفي فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يهه عنه دل أن ذلك جائز 
وإنما جعل الموضوع من ذلك ما لم يقبض حى جاء الفتح وبه نقولء وفيه نزل قوله تعالى: (وَدَرُوا 
مَا بَقِيَ مِنَ آلرْبَؤًا)[البقرة:77]». وإذا ثبت قول أحد الفقهاء المعتبرين بالمسألة جاز تقليده عند 
الضرورة دفعًا للحرج وطلبًا للتيسير؛ لأن هذه الديار ليست محلا لإقامة الإسلام فهاء ولأن ذلك فيه 
مصلحة للمسلمين وتيسير علهم لاندماجهم في مجتمعاتهم وعدم الانعزال عنها مما يحفظ علهم 
كياهم ومصالحيم ويمكنهم من الدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل. 
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الفصل الثالث 


من الركائز التي يستند إليها المفتي في الإفتاء للأقليّات المسلمة العدول أحيانًا عن القول الراجح 
إلى غيره من الأقوال المرجوحة؛ وهو ما يُعرف بالإفتاء بالقول الضعيف. وهذه المسألة من المسائل 
الأصولية الدقيقة التي اختلف حولها العلماء بين مانع من الإفتاء بالقول الضعيف حيث يوجب 
العمل والإفتاء بالراجح أو معتمد المذهب الذي ينتسب إليه» وبين مبيح بضوابط ستذكر في محلها. 


ومن المؤكد أن الأصل هو عدم العدول عن القول الراجح أو المعتمد في حال السعة والاختيارء 
أما في غيره من الأحوال -كما هو الشأن بالنسبة للأقليّات- فيمكن اللجوء إلى الإفتاء بالقول الضعيف 
استنادًا للقول بجواز العمل والإفتاء به, ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: 


للمفتي الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق أن ينظر في أقوال أهل العلم للاختيار منها وترجيح 
بعضها على بعض - إذا كان أهلًا للنظر والترجيح- كما ينظر المجتهد المطلق في أدلة الأحكام التي قد 
تحتاج للجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعضء لكن إذا نص العلماء المجتهدون في مذهب إمام معين 
على أن بعض الأقوال المذكورة في كتب المذهب ضعيفة أو مرجوحة؛ فهل يجوز للمفتي أن يأخذ 
بهذه الأقوال الضعيفة ويفتي بها؟ لا سيما إذا كان يترتب على ذلك تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. 

والمراد بالأخذ بالقول الضعيف: هو أخذ المفتي بالقول المرجوح لدى العلماء السابقين المحققين 
في كل مذهب. وترك القول الراجح لغرض شرعي كضرورة أو حاجة طرأت بعد تغير جهة أو أكثر من 
جهات الفتوى الأردع. 


ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال ثلاثة!": 


القول الآول: 
© © © © © © 

الأضبل ف الغهوى الغفيا رن اتشول الأقوى بوآن المقى يبدل سيدهق الترجيد بين الأقوال المتغارضة 
وأن يحاول الوصول إلى الراجح من الأدلة وإلى الأقوى من الأقوال. 


قال السبكي: «وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح بالدلائل الظنية -دون القطعيات- 
وقالواء العمل بالراجع واجب: وآنكر الفاقى أبو بكر الباقلاق الترجيع فق الظنيات» وقال: عب 
التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا يرجح أحد الظنين وان تفاوتا. وهو قول مردود. واستدل 
البيضاوي على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والأمة قاطبة. وهذا معلوم من 
الدين بالضرؤرة: وذلك في وقائع كثيرة مها أهم قدموا خبر عائشة رضي الله هها في التقاء الختانين 


)١(‏ يراجع ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل؛ دار الإفتاء المصرية ص 115 وما بعدها. 
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حيث قالت: ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا)), على خبر أبي سعيد الخدري 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الماء من الماء)) أخرجه مسلم. والوقائع في 
هذا كثيرة وعليه درج السابقون قبل اختلاف الآراء»'". وظاهر هذا الكلام منع الأخذ والعمل بالقول 
المرجوح ولو كان ثم حاجة أو ضرورة. وهو ظاهر كلام الشاطبي". 


أما العمل بالقول الضعيف. فالعلماء صرّحوا بأن المججهد يجب عليه العمل بالراجح في ظنه؛ وتُقِل 
الإجماع على ذلكء ولا يعدل عن الراجح إلى غيره إلا بمسوّغات ستذكرء قال القرافي: «إن الحاكم إذا 
كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنددء وان كان مقلدًا جاز له أن يفتي بالمشهور 
في مذهبه وأن يحكم به وان لم يكن راجحًا عنده مقلدًا في رجحان القول المحكوم به إمامّه الذي يقلده 
كما يقلده في الفتياء وأما اتباع البوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعًا»”". 


وقال النووي: «ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي في مسألة القولين أن يعمل 
بما شاء منهما بغير نظرء بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه. والا فبالذي رجّحه الشافعيء 
فإن قالهما في حالة ولم يرجّح واحدًا منهما ولم يعلم أقالبما في وقتٍ أم في وقتينء وجهلنا السابق؛ 
وجب البحث عن أرجحبما فيُعمل به»!). وجاء في فتح المعين: «نقل العراق وابن الصلاح الإجماع 
على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب. وصرّح السبكي بذلك 2 مواضع من فتاويه وأطال 
وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله»". وقال ابن الهمام: «الإجماع على وجوب العمل بالراجح 
من الدليلين وترك المرجوح»(", وقال الدسوق: «ويجب على كل من الخليفة والقاضي إذا لم يكن 
مجتهدًا مطلقًا أن يحكم بالراجح من مذهب إمامه أو أصحاب إمامه. لا بمذهب غيره ولا بالضعيف 

وقد استدل العلماء على وجوب العمل بالراجح بأدلة منها: أن كلا من القولين الراجح والمرجوح 
لا يخرج عن كونهما ظنيّيّنء أحدهما أقوى من الآخرء والاتفاق على أنه لا يجوز العمل بالأضعف 
عند وجود الأقوى. كما أن الظنيّيْن إذا تعارضا ثم ترجّح أحدهما على الآخر فالعمل بالراجح أولى من 


.7177 5/17 الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

.١17/4 الموافقات‎ )0( 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. ص؟5. 

.1١١/١ المجموع‎ )2( 

(5) فتح المعين لشرح قرة العين للمليباري وعليه حاشية الدمياطي 171/4. 

(3) فتح القدير .41١/‏ 

0) حاشية الدسوقي 10/4.: وللتوسع في ذكر النقول انظر: رفع العتاب والملام عمّن قال: العمل بالضعيف اختيارًا حرام: لأبي عبد الله محمد بن قاسم 
القادري. ص77. 
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المرجوح؛ لأن بيّنة الراجح اختصت بما يفيد زيادة الظن فصارت الأخرى كالمعدومة. فيصير العمل 
بالراجح متعيًّا عرفًا فيجب شرعًا؛ لأن ((مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَمْوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ))". 


وتعليل ذلك29,: 

-١‏ أن للضرورة حكمها وهي مُبئّنة عند الفقهاء. فمىق وقعت عولجت بما يقتضيه الحالء وَقرّر لها 
الحكم الكن المااق ليا 

؟- أن في فتح هذا الباب فتحًا لباب اتباع البوى من غير ضرورة ولا حاجة؛ مما يؤدي إلى الحكم 

أ أن ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل والانسياق وراء ضعيف الأقوال 
وشاذهاء وريما أدى إلى خرق الإجماع بالتلفيق بين الأقوال. 


4- أن ذلك يؤدي إلى الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيّالًا لا ينضبط. 


القول الثاني: 


© © © © © © 
الشافعي كلام طويل في فتاويه في هذه المسألة. فقد سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز العمل والإفتاء 
والحكم بأحد القولين أو الوجهين وان لم يكن راجحًا سواء المقلد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره؟ 


(فأجاب) -نفعنا الله تعالى بعلومه- بقوله: «في زوائد الروضة أنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي 
أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجبين من غير نظرء قال: وهذا لا خلاف فيهء وسبقه إلى حكاية 
الإجماع فههما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي. وقد يؤخذ من قول الروضة بغير نظر أن 
محل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان من أهل النظر بخلاف غيره, فإنه يجوز له مطلقاء وهو متجهء 
ويدل عليه ما صححه فيها من أن العامي لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معينء بل له تقليد من شاءء 
وكلام القرافي أول أحكامه وعند السؤال الثاني والعشرين دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهما 
الحكم والإفتاء بغير الراجح؛ لأنه اتباع للبوى وهو حرام إجماعاء وإن محله في المجتهد ما لم تتعارض 
الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح. والا فقيل: تسقطء وقيل: يختار واحدًا وليس اتباعًا للبوى؛ لأنه بعد 
بذل الجهد والعجز عن الترجيح, وان لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعاء وهذا لا يخالف 
)١(‏ رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود موقوقًا /١‏ 77/5: بلفظ: «قَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌّ وَمَا رَأَْا سَيَنَا قَهُوَ عِنْدَ الله سَئئٌ». 


وراجع: المحصول 6: وشرح مختصر الروضة للطوفي ”/ ا 
فم الفتوى في الشريعة الإسلامية ١//ا7؟"؟.‏ 
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كلام الروضة باعتبار ما دل عليه كلامها بعد ما قدمناه عنهاء ويلتزم أن يقال بقضية كلامه الأخيرء 
فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولم يعلم الراجح منهما وعجز عن طريق الترجيح جاز له العمل 
550 


فقول السبكي: فإن قلت: إذا استوى عنده القولان» فبل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير 
ترجيح كما إذا استوت عند المجتهد أمارتان يتخير على قول؟ قلت: الفرق بينهما أن بتعارض الأمارتين 
قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى» وأما أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه مثلا إذا تعارضت 
ولم يحصل بينهما ترجيح ولا تاريخ» يمتنع أن يقال: مذهبه كل واحد منهما أو أحدها لا بعينه حتى 
يتخيرء فليس إلا التوقف إلى ظهور الترجيح -مناف لكلام القرافي الذي نقل عليه الإجماع. ثم مقتضى 
قول الروضة أيضًا: واذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل إمامهما ومن هذا 
يتولد وجوه الأصحابء فنقول: أمهما يأخذ العامي؟ فيه ما في اختلاف المجتهيدين, أي فيكون الأصح 
التخيير؛ لأنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج 
في الدور وان ذلك ينفع عند الله تعالى» فما في الجواهر عن ابن عبد السلام من امتناعه أخدًا من 
قول ابن الصباغ أنه خطأ غير متجه. ويؤيده أيضًا قول السبكي في الوقف من فتاويه: يجوز تقليد 
الوجه الضعيف في نفس الأمر أو القوي بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم. فقد نقل 
ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز. | ه. فكلام الروضة السابق محمول بالنسبة للعمل على وجهين 
لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام؛ لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد 
بطريق يعتمدهء أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للتخريج؛ فيجوز 
تقليد أحدهما كما يصرح به قول أصل الروضة السابق إذ لا يمكن حمله إلا على هذه الحالة. ثم 
رأيت بعضهم حمل كلام ابن عبد السلام السابق على ما إذا كان أصحاب المذهب اختار كل واحد 
منهم قولّاء ثم قال: فإن ما كان كذلك التخيير فيه ظاهر لتضمن اختيار كل قول من بعض المذهب 
ترجيحه فهو كالوجهين لقائلين» ثم ذكر عنه جواز تقليد القول الأول وإن رجع عنه قائله: ووجهه 
أن رجوعه عنه إنما هو لأرجحية الثاني عليه. فالرجوع لا يقتضي رفع الخلاف السابق كما في أوائل 
الخادم: وحكى الأصوليون في اجتماع أهل العصر بعد اختلافهيم قولين في ارتفاع الخلافء. فما لم 
يقع فيه اجتماع أولىء وحاصل ما مرّ الجواز عند ابن عبد السلام في مسألة القولين مطلقّاء وهو وان 
كان له وجه إذ القول الذي قلده إما أن يكون في مسألة غير مولدة. فذلك الإمام مسبوق به فيجوز 
تقليدهء واما في مولدة فالرجوع لا يرفع الخلاف كما تقررء لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما ما 
مرء ومقتضى كلام السبكي أن ما مر عن الروضة في المفتي محله في المتعنت, فإنه قال: نعم المفتي 
على مذهب إذا أفتى يكون الشيء واجبًا أو مباحًا أو حرامًا على مذهبه. حيث يجوز للمقلد الإفتاء ولا 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


يحسن أن يقال: ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه؛ لأنه حينئذ محض تشدًء اللهم إلا أن يقصد 


مصلحة دينية فنعود إلى ما قدمناه ونقول بجوازه. اه ومقتضى كلامه أيضًا أن ما مر عنها ف الخادم 


محله في غير من له أهلية الترجيح بخلاف من له ذلكء فإنه متى رجّح قولًا منقولًا بدليل جيد جاز 
ونفذ حكمه به, وان كان مرجوحًا عند أكثر الأصحاب ما لم يكن بعيدًا شاذًا أو يخرج عن مذهبه, 
والا جاز إن ظهر له رجحانه وهو من أهله؛ ولم يشترط عليه التزام مذهب بلفظ >ك>وليتك على مذهب 
فلان»: أو بالعرف. وأفتى السبكي أيضًا بأنه يجوز تقليد القول بصحة بيع الغائب؛ لأنه قول الأكثر 
والدليل يعضده. ولاحتياج أكثر الناس إليه في أكثر ما يراد شراؤه"". 


وذهب إلى جواز العمل بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه للضرورة يومًا ما دون الفتوى والحكم به 
العلامة محمد بن قاسم القادري الحسيني الفامي المالكي فقال: «وأما دليل جواز العمل بالضعيف 
للضرورة يومًا ما فقد نص عليه جماعة من المتأخرين كالولي الصالح سيدي عبد القادر الفاسي 
فإنه قال: «وارتكاب الرخصة يومًا ما للضرورة سائغ» اه المقصود منهء ومراده بالرخصة القول 
الضعيفء وقوله: يومًا ما معناه في بعض الأوقات فيفيد أنه عند الضرورة لا يُعمل بالضعيف في كل 
وقت والا كان في معنى تتبع الرخص... وكالإمام أصبغ فإنه قال: «يُنظر إلى أمر الناس فما اضطروا 
إليه مما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به فأرجو أن لا يكون به بأسنٌ إذا عَمَّ» اه نقله عنه في 
المعيار ونقله عنه بواسطة المعيار العلامة التسولي, وكالسنومي والزياتي في نوازله فإنهما نصا على 
أنه يحق للإنسان أن يقلد في خاصّة نفسه الضعيف عند الضرورة» وأما حرمة الحكم والفتوى بغير 
المشهور فقد نص عليه جماعة من العلماء العاملين منهم الشيخ سيدي محمد بناني فإنه نقل عن 
المسناوي ما نصه: ولا يجوز للمفتي أن يفتي بغير المشهور لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره 
كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة فقالوا بمنع الفتوى بغير المشيور خوف أن لا تكون 
الضرورة محقّقة, لا لأجل أنه لا يُعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة يومًا ماء تأمل والله أعلم»". 


وتعليل ذلك: أنه لا يُصار إلى العمل بالقول الضعيف إلا عند الضرورة؛ والمفتي لا يتحقق 
لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة. 


.". 5/5 الفتاوى الفقبهية الكبرى‎ )١( 
رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارًا حرام. ص 57 وما بعدها.‎ )( 


(9) الفتوى في الشريعة الإسلامية ."57//١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


القول الثالث: 
.© ه هه هاه 

خواو ااكفة والغيل ق الغقيا بالقول الننرحوم عه الاقمطاء من شردرة أو حاسة تروط بوبه 
قال كثير من أهل العلم: 


يقول ابن عابدين: «إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة»!". 


ونقل ابن عابدين عن صاحب جامع الفصولين قوله: «قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل 
الحكم للغائب وعليه؛ ولم يصف,ء ولم يُنقل عنهم أصل قوي ظاهر يُبقَ عليه الفروع بلا اضطراب 
ولا إشكالء فالظاهر عندي أن يُتأَمّل في الوقائع» ويُحتاط ويُلاحظ الحرج والضرورات فيُفقَ بحسها 
جوارًا أو فسادًا»7". 


يقول العلمي المالكي: «ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ ويحكمون به 
لدليلٍ ظهر لهم في ترجيحه...» 60 


ويقول الطاهر بن عاشور: «وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود 
كالبيوع الفاسدة إذا طرأ علها بعض المفوّتات المقررة في الفقه. وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب 
مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير 
صحيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفًا من أقوال العلماء»!". وهذا فيه اعتبار مصلحة 
استقرار العقود والمعاملات. 


يقول السبكي من الشافعية: «إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحةً دينية جاز»©. 


قال ابن رجب الحنبلي: «وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا 
كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة., وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص أن ابن 
بطة كان يفتي أن الرهن أمانة. فقيل له: إن ناسًا يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون, فأفتى بعد 
ذلك بأنه مضمون»2. 


)١(‏ عقود رسم المفتي (ص١1١)‏ ط. مركز توعية الفقه الإسلامي: حيدر آبادء الطبعة الثانية. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/5 .4١‏ 

(9) النوازل ص١5.‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية ص187. 


(5) الفوائد المدنية في بيان اختلاف العلماء من الشافعية ص 71؟. 


١‏ الاستخراج لأحكام الخراج (ص866) دار الكتب العلميةه بيروت. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وذهب ابن تيمية إلى جواز عدم التوقيت عند الحاجة في المسح على الخفين7". 


فهذه صور أجاز العلماء فها العمل بالمرجوح والإفتاء به؛ لحدوث ضرورة» أو لجلب مصلحة 
راجحة,ء أو دفعًا لمفسدة. ويدخل في ذلك تقليد مذهب الغير في إحدى الحالات المذكورة. 

وكتب الفقه مليئة بالفروع الدالة على ذلك؛ منها: كلامهم في الصلاة خلف إمام مخالف للمأموم 
في الفروع رغم أنه قد يفعل في صلاته ما لا يعتقده هو راجحًا؛ منعًا للفتنة وحرصا على اجتماع 
|| لمد* 0 

كما أجاز الشافعية تقليد القول بجواز استعمال ظروف القهوة من ذهب أو فضة عند الحنفية 
لمن ابتلي به ليتخلص من الحرمة”". 

وقد أشار ابن عابدين إلى جواز العمل بالمرجوح في منظومته «عقود رسم المفتي»!": 

ولا يجوز بالضعيف العمل ... ولا به يجاب من جا يسأل 
إلالعامل له ضورووره.... أو من له معرفة مشبوره 

شيئًا من الأقوال الضعيفة في المذهب الحنفي: «وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفتٍ بسيء 
من هذه الأقوال في مواضع الضرورة؛ طلبًا للتيسير لكان حسنًا. انتيى. وبه علم أن المضطر له العمل 
بذلك لنفسه كما قلناء وأن المفتي له الإفتاء به للمضطرء فما مرّ من أنه ليس له العمل بالضعيف 
ولا الإفتاء به محمول غان غير موضع الضرورة»". 

وتعليل ذلك29: 

-١‏ أن للضرورة والحاجة حكمهاء وتقدَّر بقَدْرها عند وقوعبها. 

؟- أن المكلف وافق دليلًا في الجملة. 

دان الدليل المرجوح يصير أقوى نظرًا لمراعاة الحال التي استدعته. 
(١‏ مجموع الفتاوي ١؟//ا/ا١.‏ 
؟) راجع: المغني لابن قدامة .١١/7‏ 
وذ راجع: تحفة المحتاج بحاشية الشرواني .١١87/١‏ 
غ) ارا 


5) شرح منظومة عقود رسم المفتيء ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ .0. 


5) الفتوى في الشريعة الإسلامية ."78/١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وعلى ذلك يمكن التوفيق بين أقوال العلماء في النري عن العمل بالمرجوح دون الراجح والتشنيع 
على مَنْ فعل ذلكء وبين أقوالهم في جواز ما ذُكرء بأن النبي محمول على العمل اختيارًا دون الوقوع في 
الضرورة أو تحقيق مصلحة راجحة, أو ما يشبه ذلكء, وهو ما نصّ عليه ابن عابدين في شرح منظومة 
عقود رسم المفتي بعد أن ذكر شيئًا من الأقوال الضعيفة في المذهب الحنفي: «وفي المعراج عن 
فخر الأئمة:لو أفى مفتٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبًا للتيسير لكان حسنًا. انتبى. 
وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأن المفتي له الإفتاء يه للمضطرء فما مر من 
أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة»!". 


والأنسب من هذه الأقوال الثلاثة لواقع الأقليّات المسلمة هو جواز العمل بالقول المرجوح 
إذا توفرت فيه الشروط التالية: 

ألا يخالف القول المعدول إليه دليلًا صريحًا من الكتاب والسنة بحيث لا يمكن الجمع بينه 
وبين أدلة القول الراجح أو المشهورء بل تكون أدلة القول المعدول إليه هي الراجحة في هذه 
الواقعة؛ إذ إن أوصاف النازلة تنطبق على القول المعدول إليه. فكأن الاختلاف بين القولين 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ لأن القول الراجح ليس هو عين القول المعدول إليه في هذه النازلة؛ 
إذ إن النازلة قد زادت وصفًا أو نقصت قيدًا مؤثرًا سوّغ العدول عن هذا القول للقول الآخر. 
يقول الشاطبي: «فيرجع الأمر إلى أن النبي كان دليله أقوى قبل الوقوعء ودليل الجواز أقوى بعد 
الوقوع, لما اقترن به من القرائن المرجحة»2". 
.١‏ ألا يكون القول شديد الضعف بحيث يكون معدودًا من الأقوال الشاذة والمنكرةء فليس كل قول 

يصلح العمل به إلا إذا كان له حظ من النظر كما قال القائل: 

وليس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر 

". أن يثبت القول المعدول إليه بطريق صحيح لقائله؛ لأن القول إن لم يثبت عن قائله فكأن المقلد 


؟. أن يكون العدول للقول الآخر لضرورة أو حاجة مما هو في رتبة الضروريات والحاجيات لا 
التحسينيات. لأن ما كان في هذه الرتبة لا يكون موجبًا للإعراض عن المشهور. وهذا ما نص عليه 
القائلون به. 


(9) الموافقات 5.4/4. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


:. أن يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصرًا على النازلة محل الفتوىء ولا يكون ذلك عامًا 
في كل واقعة بل إذا زال الموجب عاد للأصلء فإن من القواعد المقررة في هذا الباب أنه إذا وجبت 
مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكنء (فالضرورة تقدَّر بقدرها) و(ما جاز لعذر 
بطل بزواله) ". 


5. أن يكون الناظر في ذلك متمكنًا من تقدير الضرورات والحاجاتء ويكون ذلك هو الدافع له 
لا مجرد التشبي أو الموى. 
هذه خلاصة أقوال العلماء في المسألة. واستنادًا إلى القول الثالث القائل بجواز الإفتاء بالقول 
الضعيف بالضوابط المذكورة يكون هناك متسع أمام المفتي ليُعمِل النظر في واقع الأقليّات المسلمة 
ويعدل أحيانًا عن الإفتاء بالقول الراجح إلى الإفتاء بالقول المرجوح تحقيقًا لمصلحة معتبرة أو دفعًا 


ثم هناك ملمح آخر في المسألة وهو أن القول الضعيف يتقوى بالواقع الذي يستدعيهء بمعنى 
أن مناسبته للواقع وتحقيقه للمصلحة أو دفعه للمفسدة يكون مُرجِّحًا له على غيره ومُقوَيًا لضعفه. 
فيكون ذلك من جملة المرجحات التي لا تنضبط عدًا كما يقول الأصوليون. 


() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص6 ل- دل 
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الفصل الرابع 
مراعاة المصلحة 


من أهم الأسس والركائز التي يقوم علها الفقه عمومًا وفقه الأقلّات على وجه أخص: مراعاة 
مصالح العباد, وهو له 2 أصول الفقه مسميات أخرى كثيرة أشهرها «المصالح المرسلة» أو 
«الاستصلاح» أو غير ذلك. 


وقد اتفق العلماء على أن التكليفات التي فرضها الشارع مقصودها في الأساس هو مراعاة مصالح 
العباد وجلبهاء ودفع الضرر ودرء المفاسد عنهم» كما يظهر ذلك جليًا في بعض الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية المعلّلة والمذكور فيها حكمة التشريع, لذلك كان على المتصدر للفتوى أن يراعي 
تلك القاعدة الجليلة وهذا الأصل العظيمء يقول الشاطبي: «المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل, فقد يكون 
مشوو ع التمبلعة فيه اماه أو المقيدة توزاءولكن تةامال هان خلاف ما قصين في وقد يكوة 
غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول 
في الأول بالمشروعية» فريما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء 
فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعيةء وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية 
ريما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. 
وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذبُ المذاقء محمودُ الغِبء جارٍ على مقاصد الشريعة»7". 

ومراعاة الشريعة الدائمة لمصالح العباد هي إحدى السمات والخصائص الملازمة للتكاليف 
الشرعية. بحيث تظل الشريعة دائمًا وأبدًَا صالحة وملائمة لكل عصر ومصرء فلم يُقصد بتشريع 
الأحكام إلا تحقيق مصالح الناس؛ أي: جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم, ومصالح الناس 
لا تنحصر جزئياتها ولا تتناهى أفرادهاء فبي تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. 
وتشريع الحكم قد يجلب نفعًا في زمن وضررًا في آخرء وني الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعًا في بيئة 


ويجلب ضررًا في بيئة أخرى. 


والمقصد هن التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد الدنيوبة والأخروبة من جلب النفع لهم 
ودفع الضرر عنهم, متميَّلّا في حفظ ضبرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم: وهو معنى ما عبّر عنه أهل 
الأصول بأن الشرائع إنما ضعت لمصالح العباد في الآجل والعاجل معًا؛ تفضلًا منه ورحمة. وقد 
عُرف هذا الأصل باستقراء الشريعة» يقول ابن القيم: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلبا؛ فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدةء وعن 


.١0/1//ه الموافقات‎ )١( 
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الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فما بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده, 
ورحمته بين خلقه. وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم 
دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون.ء وهشداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاؤه التام 
الذي به دواء كل عليلء وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام»". 


وسنتناول هذه الركيزة وفمًا للآتي: 

© أولا: مفهوم المصلحة. 

و قانهةه الناضيل الشرض البصاحة. 

© ثالنًا: أقسام المصلحة وأنواعها. 

همرابكا سوال التصاحة وفروظا ف القدرم 
© خامسًا: مراعاة المصالح وفقه الأقليّات. 


أولّا: مفهوم المصلحة 


أ. لغة: 
© © © 

جاء في المصباح المنير عن مادة (ص ل ح): «صَلَعَ الثيءٌ صلُوحًا مِنْ بَابٍ فَعَدَ وَصَّلَاِحَا أَنِضَا 
وَأَصْلَحَ أَنَى بالصّلاح وَهُوَ الْخَيْرُ وَالصّوَابُ وَفي الأَمرِ مَصْلَحَةٌ أيْ خَيْرٌ وَالْجَمْعُ الْمَصَالِحُ»”. 

قال في القاموس المحيط: الصلاح: ضِد الفّسادِء كالصّلوح.... وأَصْلّحَه: ضِدٌ أَفْسَّدَهء وإليه: أخسَنَ. 
وَالمَصْلَحَةُ: واحِدَةٌ المَصالح. وَاسْتَصْلَتَ: تقيض اسْتَفْسَدَ". 


فمفهوم المصلحة ف اللغة نجدّه دائمًا يدور حول معنى الخير والمنفعة والصوابء وهذا كله 
يكون نقيض الفساد والشر. 


)00( إعلام الموقعين: .١١/79‏ 


.579/١ الفيروزابادي.‎ )9( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ب. اصطلاحًا: 


نجد الأصوليين قد عرّفوا المصلحة بعدَّة تعريفات, أهمها: 


يقول الغزالي في تعريف المصلحة: «فري عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا 
نعني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. 
لكنانعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
علهم ديتّهم» ونفسّهم» وعقلّهم, ونَسلَّهمء ومالّهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة. وكل ما يُفوّت هذه الأصول فهو مفسدّة ودفعها مصلحة»"". 


يقول الزركثي: «والمراد بالمصلحة: المحافظة غلن مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق»27". 


وقد عرفها الشاطبي بقوله: «كل أصل شرعي لم يَشهد له نص مُعّنء وكان ملائمًا لتصرفات الشرع» 
ومأخودًا معناه من أدلته؛ فهو صحيح يُبئَ عليهء ويُرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع 
أدلته مقطوعًا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إلهها 
كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر”". 


ومن المعاصرين يقول الدكتور عبد الكريم النملة: «تعريف المصلحة المرسلة هو: كل منفعة 
داخلة في مقاصد الشارع الخمسة السابقة الذّكرء دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. 


وبيانه: أن المصالح المرسلة هي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائهاء فإذا 
حدثت حادثة لم نجد حكمّها في نَصّء ولافي إجماع, ولا في قياسء ووجدنا فيها أمرًا مناسبًا لتشريع 
الحكم, أي: أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع ضررّاء أو يُحقق نفعّاء فهذا الأمر المناسب في 
هذه الحادثة يُسقَّى المصلحة المرسلة2. 


مفهوم المصلحة: بناءً على التعريفات السابقة نستطيع أن تُعرّفها بأنها: المنفعة التي قصدها 
الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهمء وعقولهم» ونسلهمء وأموالهم» وفق ترتيب معيّن 
فيما بيهاء فكل ما يتضِمّن جفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة: وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعه مصلحة. وعلى ذلك فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب كما في تحصيل المنافع, 
أو بالدفع والاتقاء كما في استبعاد المضار فيو جدير بأن يُسكَّى مصلحة2". 


؟) البحر المحيط؛ //19. 


) 
) 
(5) الموافقات .85/١‏ 
(4) المهذب في الفقه المقارن؛ .٠١ ١5/9‏ 
) 


5) راجع: كتاب الاختيار الفقري. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ثانيًا: التأصيل الشرعي للمصلحة 


كما ذكرنا قبل ذلك أن غاية التكليفات الشرعية المقصود منها هو مراعاة مصالح العباد الدنيوية 
منها والأخروية؛ وذلك إما بجلب مصلحة أو دفع مضرّة. هذا ما عليه الراسخون من أهل العلمء فكلٌ 
مأمورٍ به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهماء وكل مَنيّ عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما... 
ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها!", 
لذلك كانت النصوص الشرعية هي الطريق الذي تعرف به المصالح والمفاسد حتى لو كان الظاهر 
منها قد يوهم خلاف ذلكء يقول عز الدين بن عبد السلام: «أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها 
فلا تُعرف إلا بالشرع؛ فإن خفي منها شيء طُّلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
المعتبر والاستدلال الصحي....... ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما 
ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد 
حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبّد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته»'”", ويقول 
بوضوح في موضع آخر: «ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة» لعلمنا أن الله أمر بكل خير دِقّه 
وجُلّه. ونجر عن كل شر دِقَّه وجُلّه. فإن الخير يُعبّر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد, والشر يُعبّر 
به عن جلب المفاسد ودرء المصالح.... وأجمعٌ آية في القرآن للحثٌ على المصالح كلها والزجر عن 
المفاسد بأسرها قوله تعالى: [إِنَّ آللّه يَأمُرْ يآلْعَدَلٍ وَآلإِحْسْنِ وإيتآي ذِي الْقُر وَيَنَّى عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَآلْمنكَر وَالْبَعحْ يَعِظُكُمْ لَحَلّكُمْ تَدَكُرُونَ) [التحل: ]4١‏ فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم 
والاستغراقء فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في قوله: (إِنّ الله يَأ بآلْعَدلِ] [النحل: ]4١‏ 
ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان. والعدل هو التسوية والإنصاف, 
والإحسان: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة, وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامّة 
مستغرقة لأنواع الفواحش ولما يُذكر من الأقوال والأعمال”. 


وهذا الذي قرّره ابن عبد السلام من أن مبنى الشريعة قائم على تحصيل العباد هو ما قرره أيضًا 
جميع العلماء في كتهم وذلك عبر استقراء النصوص الشرعية ومعايشتهاء فوجدوا أن النصوص التي 
فيها أمر بفعل شيء أو نبي عن فعلهء أن ذلك في الحقيقة يكون جلب مصاحة قَلَّت أو كثرتء أو لدفع 
ضرر دَق أو عَظّمء يقول ابن القيم: «وإذا تأملتَ شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج 
عن تحصيل المصالح الخالضة أو الراجحة بحسب الإمكان؛ وإن تزاحمت قُيِّم أهمّها وأَجَلّها وإن 
فاتت أدناهماء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وان تزاحمت عطل أعظمها 
(1) راجع: قواعد الأحكام في مصبالح الأنامء ع الدين بن عبد السلام» .3/١‏ 


(9) المرجع السابقء .٠١/١‏ 


(5) المرجع السابق: 185/7 فما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فسادًا باحتمال أدناهماء وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالةَ عليه شاهدةً له بكمال 
علمه وحكمته ولُطفه بعباده وإحسانه إلهم: وهذه الجملة لا يستريب فها مَن له ذوق من الشريعة 
وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضهاء وكلما كان تَضَلّعه منها أعظمَ كان شهوده لمحاسنها 
ومصالحها أكمّلء ولا يمكن لأحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعلَّلها والأوصاف المؤثرة 
فيها حمًّا وفرقًا إلا على هذه الطريقة»”", ويقول الشاطبي أيضا في هذا المعنى: «والمعتمّد إنما هو أنا 
استقرونا مق الشتريعة أنها قشعت لمصالع الغياي". 


حجية المصلحة وكونها أصلًا مهما من أصول الشريعة»ء فنبدأ أولّا بما ورد في القرآن ثم نثني بما في 
السقة ريما ورد هن :السبحانة رعيوان الم عليه 


أولّا: من الكتاب: 
ا ا 6 * 

.١‏ قول الله تعالى:إوَلَا تَسبُوأ آلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ آللَّهِ فَيَسُبُوأْ آلنّة عَدَوَا بعَيّرِ عِلَمٌ كَذَلِكَ رْيَنَا 
لِك أمَةِ عَمَلَهُمَ ثُمّ إِلّ ريّيم مَرْجِعْهُمَ فيْنََهُم بِمَا كَانُوأ يَعَمَنُونَ) [الأنعام: ]٠١8‏ وسبب نزولها: أن 
كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتبي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها؛ واما دَسْبُ 
إلبه ونبجوه؛ فنزلت الآية. فأمسك المسلمون عن سَّبّ آلبتهم. فظاهر الآية وان كان نهيًا عن سب 
الأصنامء فحقيقته الي عن سب الله: لآن سَبّ معبوداتهم من الأصنام كان سببًا لأن يسبوا الله 
تعال.قلما كآن هذا المآل من أعظم المفاسد اهم الول سيحائة هن ذلك :افقباوًا لما يؤل إليه: 


.١‏ يقول تعالل: إيُرِبدُ آللّهُ بكُمْ آلْيْسْرَ ولا يُرِِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ وَلِتُكُمِلُوا آلْعِدَةَ وَِْكََرُوأْ آلنّهَ عَلَى مَا 
هَدَنَكُمَ وَلَعَلَكُمَ تَشَّكُرُونَ) [البقرة: 185] ويقول سبحانه: (قُلَ مَنْ حَرَمَ زيئة آللّهِ آلَِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهء 
وَآلطْيَبْتٍِ مِنَ آلرَزْقٍ فل هي لِلَِينَ َمَنُوأ في آلْحَيَوةٍ آلدُنيَا خَالِصَة يَوْمَ آلْقِيْمَةٌ كذَلِكَ تُفَصَلْ آلْآيِتِ 
لِقَوّم يَعْلَمُونَ [الأعراف: 7 "]. ويقول سبحانة: (مَا يُرِِدُ آللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مَنْ حَرَجٍ وَلْكن يُرِيدُ 


2 82- 


لِيُطَبَرَكُمَ وَلِمْتِمٌ نِحَمَتَمُ عَلَيَكُمَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 1]. (وَلَكُمْ في الُقصّاص حَيَةٌ يَأوْلي الْأَلْبْب 
لَعَلَّكُمَ تَتَّقُونَ) [البقرة: 11/9]» ويقول سبحانه: (إِنَّ آلصَّلَوةَ تَنّْى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالْمُنَكرٌ وَلَذِكَرُ آللّه 
أَكُبَرٌ وَآللّهُ يَعَلَمْ مَا تَصّنَعُونَ) [العنكبوت: 44]. (وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَئَهْرَ١؟‏ وَسَخَّرَ لَكُمْ آلشَّمْسَ وَآلْقَمَرَ 
دَأئيين فكو لكُم اليل والتان] [إنراهيو: 09 8 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: ؟/؟5. 


(9) الموافقات» ؟/7١.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فهذه الآيات وغيرها كثير تبين أن المقصد الأعظم للشارع هو مراعاة مصالح العباد وحفظ 


أنفسهم» وأموالهم» وعقولهم» ونسلهم» وديهم. 


". (وَمَآ أََسَلْنَكَ إِلّا يَحْمَهَ لِلَخْلَمِينَ) [الأنبياء: .]٠١/‏ 

والشاهد في الآية: «فإنه (أي: قوله تعالى: (وَمَآ أَرَسَلَنْكَ)...) يدل على أن الأحكام لا تخلو عن علة؛ 
لأنه ظاهرٌ في التعميم» يعني أن جميع ما جاء به رحمة للناس» فلو خلت الأحكام أو بعضها عن العلة 
ما كانت الأحكام رحمةً لأن التكليف بالأحكام من غير أن تكون فيها حكمة وفائدة للمكلف تكون مشقّة 
وعذابًا له2"0. 


#. قوله تعالى: إن الله عا مُرْ بِآلْعَدَلٍ وَآلْإِمْسْنِ وَإيتآي ذِي الْقُرَ وَيَنَى عَنِ الْمَحْسَآءِ وَآلْمُدكَر 
وَالْبَعّ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكرُونَ) [النحل: .]1١‏ وقوله تعالى: [وَتَعَاوَئُواْ عَلَى آلِْرَوَآلتَقُوَُ وَلَا تَعَاوَتُوأ 
عَلَى آلثم وَالْعْدُوْنَ) [المائدة: ؟]. 


2 - صد 


يقول العز بن عبد السلام: «قوله تعالى: إوَتَعَاوَنُواْ عَلَى آلْبِرّ وَآَلتّقَوَىَ) [المائدة: ؟]ء وهذا أمر 
بالتسبب إلى تحصيل المصالح. (وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى انم وَآلْعْدَوْيْ) وهذا نبي عن التسبب إلى المفاسدء 
وقوله تعالى: (إنَّ آللّة َأَمْرْ ِآلْعَدَلٍ وَآلِْحَسْنِ وَإيتآي ذِي آلْقُرْقَ) [النحل: :]1١‏ وهذا أمر بالمصالح 
وأسبابهاء [وَيَنَى عَنِ الْمَحْشَآءِ وَالْمُنَكرٍ وَآلْبَغيّ) وهذا نبي عن المفاسد وأسبابها. والآيات الآمرة 
بالإصلاح والزاجرة عن الإفساد كثيرة, وهي مشتملة على الأمر بالإصلاح المتعلق بحقوق الله وحقوق 
عباده. وعلى النبي عن الإفساد المتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. 


فمن الأدلة المشتملة على الأمر قوله تعال: (وَمَا يَفْعَلُوأْ مِنْ خَيّر فَلّن يُكَفَرُوهُا [آل عمران: »]١١8‏ 
وقوله: [إَِّهُمَ كَانوأ يُسَرِعُونَ في الْخَيْرْتِ] [الأنبياء: ,]9١‏ وقوله: (فَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصّلِحْتٍ وَهُوَ مُؤّمِنَ 
فَلَا كُفْرَانَ لِسَعَيهِ-) [الأنبياء: 4 9] وقوله: (وَآلّذِينَ يُمَسَكُونَ بَآلكتب وَأَقَامُوأ آلصَّلَوَةَ إِنَا لا نْضِيع أَجَرَ 
الممتلضيق! [الأفراف ]ير 
ثانيًا: من السنة: 

ه٠. .مه‎ ٠.6 

.١‏ ومن السنة: ما أخرجه مسلم في صحيحه (ح1337): عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنا قَالَتْ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسلّم: (لَوْلَا حَدَانَةُ عَبْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفرٍ لَتَقَضْتْ الْكَعْبَة وَلَجَعَلًْا عَلَى 
أسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ» فَإِنَّ فُرَئْشًَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَفْصَرَتْء وَلَجَعَلْتُ لَبَا خَلْمَا)) 

)١(‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبء محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي (ت17/اه). 05/7 1ه. 


(؟) قواعد الأحكام. .١165/١‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


قال النووي: «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام, منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة وتعدّر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بُدئ بالأهم؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
مصلحة, ولكن تُعارضه مفسدة أعظم منه؛ وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبّاء وذلك لما كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة. فيرون تغييرها عظيمّاء فتركها صلى الله عليه وسلم”". 


؟. الأحاديث الواردة وفبها الحث على الخير والفضائل والنبي عن المضار والرذائل كقوله عليه 
السلام: ((كُلُ مَعْرُوفٍ صَّدَقَة)). وقوله: (وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ)) وقوله: 
((وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ في الدّنيَا وَالْخِرَةِء وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَاء سَثَرهُ الله في الدَّنْيا 
وَالآخرَة)). وقوله: (إِنَّ الله كُتَب الْإِخْسَانَ عَلَى كُنّ شيءٍ)). وقوله. ((في كل كَبِدٍ رَطْبَةِ أَخْرٌ)) وأمر برد 
الخيط من الغلول. 

وكذلك قوله عليه السلام: ((انَهُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةِ))ء وقوله: ((لَا 
تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْناء وَلَوَْنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَْقِ)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا جَرَرَ 
ولا ضْرَارً)). 

والشاهد في هذه الأحاديث وغيرها: أن هذا حث على جلب المصالح ودرتهاء دقها وجلبهاء قليلها 
وكثيرها.... وزجر عن المفاسد كلبهاء قليلها وكثيرهاء لأن أسبابها من جملة الشرور”". 

". حديث معاذ بن جبل: ((أَنَّ يَسُولَ اللّه صِلَّى الله عليه وسلَّم لَما أَرَادَ أَنْ يَْعَثَ مُعَاذًا ِل الْيَمَنِ 
قَالَ: كَيْفَ تَقُضي إِذَا عَرَِضَ لَكَ قََاءٌ؟ قَالَ: أَقُضِي بكتاب اللَّه. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في كتاب اللَّهِ؟ قَالَ: 
فَبِسُنَةِ وَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلّم. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تج في سُنَّةِ وَسُولِ اللّهِ صلَى اللهُ عليه وسلّم» 
ولا في كتابٍ اللّهِ؟ قَالَ: أَجْمَِدُ رأبي وَلَا آلُو. قَضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلّم صَدْرَُ وَقَالَ: 
الْحَمْدُ لِنّه الَّنِي وَقَّقَ َسُولَ رَسُولٍ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللّه))". 


والشاهد في الحديث: أن معاذًا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يجد الحكم الشرعي في 
الكتاب أو السنة أنه سيجتهد بدون تقصيرء وقد وافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأثقى 
عليهء وما الاستصلاح إلا لون من ألوان الاجتهاد الشرعي. 


.15/9 صحيح مسلم.‎ )١( 
فما بعدها بتصرف.‎ 157/١ (؟) راجع قواعد الأحكام.‎ 


(5) رواه أبو داود في سننه. حديث رقم 037"»: ورواه الترمذي في سننهء حديث رقم /17571. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


كعدم قتل المنافقين: ومشاورته كثيرًا لأصحابه... وغير ذلك. 


ثالنًا: فعل الصحابة رضوان الله علبهيم 
وه .ههه 6 .6ه 6ه هاه 

إذلانظرا إل الصحابة ركبواق الله غليية يك وفاة النى ضبان الله هلية وسلة: خيك اعت 
الفتوحات وكثرت النوازل والمستجدات. وجدنا أنهم كانوا يتعاملون وفقًا لهذا الواقع الجديد وفمًا 
العصشرق مهباله الإباام والمضاكين ودقع اللكررن والكترووع» ,قبع للك غلى سييل المعال لا اضر 

,سندسيرنا أى كر الصبديق المصبعف,نحيث كان العواةامتدرهى اللدعفة فاق هذا الشعل 
من المصالح للمسلمين ودفع الضرر عنهم» روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: «أرسل 
إل أبو'يكنمفهل أهل اليفامة فإذا غمر ين الطاب عتده ففال ابو يكره إن عن آناتي ففال؛ إن 
القتل قد استحر بِقُّرَاء القرآنء وإني أخثى أن يستحرٌ القتل بالقُرَاء في المواطن فيذهب كثيرٌ من 
القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟! قال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيت في ذلك 
الذي رآى هن قال ونسةقال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نمك وقد كنت يكنب الوى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه -فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقلَ علي 
مما أمرني به من جمع القرآن- قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 
قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر 
وعمر. فتتبعث القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجالء ووجدت آخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: (لَقَدٌ جَآَءَكُمْ رَسُولَ) حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند 
أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر". 

قال أبو بكر بن الطيب: يجوز أن يفعل الفاعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
فق ذلك مصلحة ق .وقفد واشغياط لديو بولنيى قي أده الكفات والسفة شا مدل دهان :قرماة جيه 
القرآن بين لوحين وتحصينه. وجمع هممهم على تأمله» وتسهيل الانتساخ منه والرجوع إليه» والغنى 
به عن تطلَّب القرآن من الرقاع والعسب وغير ذلك مما لا يؤمن عليه الضياع؛ فوجب أن يكون أبو 
بكر مصيبّاء وأن ذلك من أعظم فضائله وأشرف مناقبه حين سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من 
الأمة. وبأن اجتهاده في النصح لله ولرسوله ولكتابه ودينه وجميع المؤمنينء وأنه في ذلك متبع لله 


ولرسوله»7". 


.507// ينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


.١‏ ومن أكثر الذين عملوا بالمصالح المرسلة سيدنا عمر بن الخطاب في ولايته؛ حيث اتخذ 
السجونء ودوّن الدواوين» ومصّر الأمصار وغير ذلك. 


". ومن ذلك جمع القرآن الكريم في عبد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه على مصحف 
وانحدة وحوق سافن المساعف» ورك القرا زان اللخرى .مورما فيا مق ندرانة التبموي فق جف 
القرآن إلا أن مفسدة البقاء علها أعظم؛ لأنها كانت بابًا لاختلاف المسلمين في القرآن» فأغلقه سيدنا 
عثمان بمحضر من الصحابة. 


أخرج ابن أفي داودء عن أيوب» عق أي قلابة قال: «لَّمًا كَانَ في خلافة عْثْمَانَ جَعَلَ الْمُعَلَّمْ يُعَلَمْ 
قِرَاءَةَ الرَجُلِء وَالْمُعِلّمْ يُعَلّمُ قِرَاءَةَ الرَجْلِء فَجَعَلَ الْغِلْمَانُ يَلْتَقُونَ فَيَخْتَلِفُونَ حَقّ ازْتَقَعَ ذَلِكَ إِلَ 
الْمُعَلَمِينَ قَالَ أَيُوبُ: لا أَعْلَمُهُ إِلّا قَالَ: حَقَ كَفَرَبَخْضُْمْ بِقِرَاءَة بَْضٍء فَبَلَعَ ذَّلِكَ عُثْمَانَ فَقَامَ خَطِيبًا 
فَقَالَ أَنْثُمْ عِنْدِي تَخْتَلِفُونَ فيه فَتَلْحَنُونَ؛ فَمَنْ تأى عَنِ مِنَ الْأَمصَارٍ أَشَدَ فِيهِ اخْتِلَافًاء وَأَضَدُ لَحْنَاء 
اجْتَمِعُوا يا أَصْحَاب مُحَمَّدِ وَاكْتْبُوا لِلنَّاسٍ إِمَامّاه". 


رابعًا: من المعقول 


م ٠...‏ ...مه 
أنه لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث بلا 
أحكام, وذلك لقلة الأصول المعتمّدة وئدرتهاء وكثرة الحوادثء. فقد يطرأ للأمة اللإحقة طوارئ لم تطرأ 
للأكة الساقةوكتلق هد يؤوى تعير اغلاق الكانى وأهواليع إل أن تعبير عفيباةة اها كاق ممرلعة: 
وقد يكون مصلحة في مجتمع ما هو مفسدة في مجتمع آخرء فلو لم نجعل المصلحة حجّة لضاقت 
الشريعة عن مصالح الناسء وقَصّرت عن حاجاتهم ولم تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان 
والأحوال. وهذا خلاف القاعدة الشرعية المعروفة, وهي: أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان”". 


ثالنًا: أقسام المصلحة وأنواعها 


قسم الأصوليون المصالح إلى أقسام متعددة وذلك باعتبارات مختلفة. فمهم من قسمها باعتبار 
نظر الشارع إلى هذه المصلحة واعتباره لها من عدمه؛ بينما نظر آخرون من منظور آخر وهو أهمية 
تلك المصلحة وقوتها أو ضعفيهاء وهناك تقسيمات أخرى مختلفة وذلك بالنظر إلى اعتبارات أخرى 


(؟) المهذب في علم أصول الفقه المقارن. عبد الكريم النملة. .١١١١/7‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


التقسيم الأول: بالنظر إلى اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره 
قسم الأصوليون المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره لها إلى أقسام ثلاثة: 


4 أولّا: المصلحة المعتبرة: وهي التي شيد الشرع باعتبارهاء وقام الدليل على رعايتها من فصن أو 
إجماع. 


النفوسء» ومشروعية الضمان لحفظ المال الذي هو مقصد شرعي معتبر أيضًا. 

وهذا النوع حكمه إذا نص الشرع على حكم ما وأرشد -بمسلك من المسالك- إلى العلة التي ربط 
بها هذا الحكم -لما في هذا الربط هن فحدق مصلحة مقصودة للشارع- فإن هذه المصلحة معتبّرة, 
وكل واقعة وجدنا فها هذه العلة متحققة صح تعدية الحكم إلهاء ويكون شزع الحكم في مثل هذه 


الواقعة بالعلة لا بالمصلحة. 
© ثانيًا: المصلحة الملغاة: وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها بنصّ أو إجماع؛ وبعض 


ومثال ذلك القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث لوجود معنى الأخوة الجامعة بيهماء فبذا المعتى 
مُلعَ بقوله تعالى: (وَإن كُانوَأْ إِخْوَةٌ يَجَالُا وَنِسَآءٌ فَلِلدَّكَرِ مِثَلٌ حَظِ الْأَننَيَيْنّ) [النساء: 107“5]: أو قول 
بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك وم شهرين متتابعين فلما أنكر 
عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق 
رقبة في جنب قضاء شهوتهء. فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر بهء فبذا قول باطل ومخالف 
لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير 
الأحوال7". 

فكل فعل يظن فيه مصلحة يتعارض مع نص الشرع أو أن الشرع لم يعتبره فيسىى بالمصلحة 
الملغاة أو المصلحة المهدرة. 
© ثالنًا: المصلحة المسكوت عنا: وهي التي لم يشهد لبها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء لكنها توافق 

مقافيد الشرع الحاقة من سلب نفع أو دقو كن وض ما لنيى بالمصلحة الموملة أو المعاشت 

العوسل: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


التقسيم الثاني: تقسيمها باعتبار قوتها في ذاتها 


وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 


وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة بل على فساد وتهارج وفَؤْت حياة. وفي الأخرى فَؤْت النجاة والنعيم وحصول الخسران. 
والحفظ لها يكون بأمرين: 

-أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. 

-والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان» والنطق بالشهادتين, 
والصلاة. والزكاة. والصيامء والحج... وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاء كتناول المأكولات والمشروبات» 
والملبوساتء والمسكونات... وما أشبه ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجودء والى حفظ النفس والعقل أيضاء 

والجنايات -ويجمعها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 


والعبادات والعادات قد مُثَلتء والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره. كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوض.ء بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاعء والجنايات ما كان عائدًا 
على ما تقدم بالإبطالء فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطالء ويتلاقٌّ تلك المصالحء كالقصاصء والديات 
-للنفسء والحد- للعقلء وتضمين قِيّم الأموال -للنسل والقطع والتضمين- للمالء وما أشبه ذلك. 


ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل» وقد قالوا: 
إنها مراعاة في كل ملة7". 


)١(‏ الموافقات. للشاطبيء 18/7 فما بعدها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ثانيًاا مصلحة حاجيّة 


وهي ما يفتقر إلها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب. 

ومثال ذلك: المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارهاء بل إذا تركناها 
لا تختلٌ ولا تفسد الحياة الإنسانية. فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجياتء ولكن مع الضيق... مثل: 
التوسع في بعض المعاملات كالسلم, والمساقاةء والقصر في السفرء والرخص المناطة في المرض"". 
ثالفًا: مصلحة تحسينية: 


يقول الغزالي: «الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين 
والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات!". 

#البصلعة اللتعبيقية هن الأغديبا ليق من مسابسق الحالااض والعيي تاكموال الميدتسات الي 
نأنقها النقول الراجحات وبجيع ذلك سم ذكارم الكقلاق #الطيازة» وسقر العورة: واضد الرنة, 
والتقرب بنوافل العباداتء وكآداب الأكل والشرب واللباسء وعدم الإسراف أو التقتير في المآكل 
والمشارب والملابس. 


ويزيد الأمر وضوحًا الطاهر بن عاشور في حديثه عن التحسينيات ويتحدث عن أثرها على الأمة 
فيقول: «والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنةً 
مطمئنةًء ولها ببجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم, حتى تكون الأمة الإسلاميّة مرغوبًا في الاندماج 
فيها أو في التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك سواء كانت عادات عامّة كستر العورة, 
أم خاصّة ببعض الأمم كخصال الفطرة واعفاء اللحية. والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية 
البشرية!". 


(؟) المستصفىء. ص70 .١‏ 


() ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية, /7437. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


التقسيم الثالث: باعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها 
إلى مصلحة عامّة ومصلحة خاصّة. وأن المصلحة العامّة مقدمة على المصلحة الخاصّة'!", ولقد 
تحدث عنها بصيغة أخرى وبطريقة أكثر تفصيلًا ووضِوحًا الطاهر بن عاشورء فقال: 


فتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية وجزتية: ويراد بالكلية في اصطلاحهم ما كان عائدًا على عموم الأمة 
عودًا متماثلاء وما كان عائدًا على جماعة عظيمة من الأمة أو قُطرء وبالجزئية ما عدا ذلك. 

فالمصلحة العامّة لجميع الأمة قليلة الأمثلة. وهي مثل حماية البيضة. وحفظ الجماعة من 
التفرّق. وحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين حرم مكة وحرم المدينة من أن يقعا في أيدي غير 
المسلمين. وحفظ القرآن من التلاشي العام أو التغيير العام بانقضاء حُفَاظه وتلف مصاحفه معاء 
وحفظ علم السنة من دخول الموضوعاتء ونحو ذلك مما صلاحُه وفساده يتناول جميع الأمة وكلَّ 
فرد منهاء وبعض صور الضروري والحاجي مما يتعلق بجميع الأمة. 

وأما المصلحة والمفسدة اللتان تعودان على الجماعات العظيمة» فبي الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات المتعلقة بالأمصار والقبائل والأقطار على حسب مبلغ حاجاتهاء مثل التشريعات 
القضائية لفصل النوازلء والعبود المنعقدة بين أمراء المسلمين وبين ملوك الأمم المخالفة في تأمين 
تجار المسلمين بأقطار غيرهم إذا دخلوها للتجارة» وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين 
لتمكين المسلمين من مَخْرها آمنين...»". 

ثم تحدث عن المصلحة الجزتية باعتبارها المصلحة الخاصّة أو التي تتعلّق بالأفراد. يقول: 
والمصلحة الجزئية الخاصّةء هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة. وهي أنواع ومراتب. وقد تكفلت 
بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات”". 


)١(‏ راجع: المستصفى. ص76١‏ فما بعدها. 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية, 507/١‏ 


(9) المرجع السابقء. ؟/5504. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


رابعًا: ضوابط المصلحة وشروطها في الشرع 


وضع العلماء بعض الشروط والضوابط للعمل بالمصالح المرسلة. وهي: 


١)أن‏ تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع». ومقاصد الشرع تشمل الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات. 


9 ال تخالنت نسكاهن الكتاب أذ السفة أو إجماعًا أو قيابقًا مرصيكًا» فالمص عون حيف والالقه 
على معناه وحكمه- نوعان: نص قطعي, ونص ظني» فالأول: ما كان مقطوعًا بك ثبوتًا ودلالةَ 
فلا يجوز للمصلحة التي يعوّل علها المجتهد أن تُعارض نصًا قطعيًا. 


ومثال ذلك قوله تعالى: إوَأَحَلَ آللّهُ آلْبَيَعَ وَحَيَمَ آلا [البقرة: ©1؟], فالنص قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة على الفرق بين البيع والربا قي الحرمة. فلا أثر لأي مصلحة مظنونة تخالف هذا النص 


وأما الثاني: وهو النص الظني بمراتبه. فهو الذي يدل على أكثر من معئّء فوظيفة المجتهد حينئظٍ 
حصر تلك المعاني التي يحتملها النصء ومن تثَمّ العمل على تحديد أقربها وأنسبها للمصلحة المشروعة. 
ولا مانع هنا من معارضة المصلحة -في حالة معينة- لغير ذلك المعنى المحدد على وفق المصلحة. 
إنما الممنوع تعاض المصلحة لجميع مدلولات النص الظني؛ لأن معارضة كل مدلولات النص الظني 
كمعارضة النص القطعي تمامّاء فإذا عارضت المصلحة كل المدلولات الظنية فحكمها كحكم معارضة 
الدلالة القطعية» وعليه فلا يجوز مثلًّا مخالفة مدلولي الحيض والطيْر للقُزْء؛ بإحداث قول ثالث لجلب 
مصلحة المرأة أو الرجلء وكذلك يحرم مخالفة معنبي الملامسة الواردين في الآية: اللمس أو الوطءء فلا 
يجوز إحداث رأي ثالث حينئنٍء وغير ذلك من المعاني المحتملة للنص الظني التي لا يجوز العدول عنها إلى 
غيرها بمجرد توهّم المصلحة وتخيّلهاء أو الظن بها ظنّا ضعيفًا مرجوحًا. 


أما الإجماع: فإنه ينقسم باعتبار قوته إلى قطعي وظنيء فالأول: مثل إجماع الصحابة المنقول 
بالتواترء والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة» فهذا النوع من الإجماع لا يتغير بالمصلحة ميما 
كانت؛ فالإجماع القطعي كالنص القطعي. والثاني: كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق 
الكل فإذا كان الإجماع قائمًا على أحكام متغيرة بتغير الزمان والمكان والحال ومبنيًا على مصلحة 
ظرفية لم تثبت أبديّمَا وبقاؤهاء فإنه خاضع للتعديل والتغيير بموجب المصلحة الحادثة. ومجرد 
الاتفاق في عصر على حكم لمصلحة لا يكفي في أبديته بل لا بد مع هذا الاتفاق من اتفاق آخر على 


أنه دائم لا يتغير. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


أما القياس: فهو مساواة فرع لأصل في عِلََّةَ حكمه. وهذه العلة تتناسب مع ما شرع الحكم لأجله. 
بمعنى كون الحكم مقتربًا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه وهو ما يسميه الأصوليون (المناسب)ء 
وهو ما تختلف درجاته ومراتبه باختلاف اعتباره أو إلغائه شرعًا؛ إذ هناك وصف اعتبره الشارع. 
ووصف ألغاه. ووصف لم يعتبره ولم يلغه. وفي الحالة التي يكون فيها الوصف معتبرًا عند الشارع. 
فإن التعبير عنه يكون متعدد الوجودء فتارةً يكون الوصف المناسب منصوصًا عليه تصريحًا أو 
إيماءًء أو منصوصا على جنسه أو نوعه. والمقصد من بيان هذه التقسيمات للمناسب معرفة 
المقبول من غيره. واجراء القياسء والترجيح بين الأقيسة والمصالح عند تعارضهاء وابراز تفاوت 
المصالح في منظور الشارع بتفاوت الاعتبار الشرعي لبها قوةًَ وضعفًا؛ وبناءً عليه فإذا كانت المصلحة 
المرسلة معارضةً لقياسٍ بُني على علة تشتمل على وصف (مصلحة) مؤثر أو ملائم- فتكون المصلحة 
مطروحة؛ لتعارضها مع قياس صحيح.ء أو قل: لتعارضها مع مصلحة أقوى منها. 
”) أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبّدية: وهي ما لا يُعقل معناها؛ كأعداد الركعات» والمقدرات من 
الحدودء وفروض الإرثء وما شابه. لكن ريما يقع الاستصلاح في الوسائل المطلقة لبعض العبادات» 
لا في ذات العبادة وأصلهاء ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد بها الشارع: ومثال ذلك: استخدام بعض 
الأجبزة الحديثة لمعرفة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة. 


؛) ألا تعارض مصلحةً أهمَّ منها في القوة والرجحان: فإذا كان كذلك وكان ما تحافظ عليه هاتان 
المصلحتان في تفاوتٍ بالنظر إلى الذات -كما إذا حافظت إحداهما على ضروري والأخرى على حاجي- 
فتقدّم ما تحافظ على الضروريء وكذا تُقدَّم ما تحافظ على الحاجي إذا كانت مقابلتها تحافظ على 
التحسينيء فإن كانتا غير متفاوتتين -بل كلتاهما في درجة واحدة- فيُنظر إلى شيئين؛ أولهما: مقدار 
الشمولء فالمصلحة العامّة مقدّمة على الخاصّةء وثانهما: التأكد من وقوع نتائجهاء فالمصلحة 
اليقينية تقدّم على الظنيّة. 


خامسًا: مراعاة المصالح وفقه الأقليّات 


أ. المصلحة وفقه المآلات: 


هناك تقارب كبير بين اعتبار المصالح بضوابطها الشرعية وبين فقه المآلات. ويرجع ذلك إلى أن 
المفتي حينما يتعرّض للفتوى يكون مقصوده الأكبر أن تكون فتواه متوافقة مع مقاصد الشريعة الكلية 
وهذ) الأيكرن إل بمعرفة والات الفقوى ومدى مراعات ا لصا الديهية العقيرة #البمبالع والتالات 
فى ق الستعيعة جوهر المقامن الشرمية أو الاين والتتكون الت تتقنوم علية تعا صن الشتريمة الكيرق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


إننا نستطيع القول إن مراعاة المصالح والمآلات هما وجهان لعملة واحدةء فبعد أن يقوم المفتي 
بدراسة الحكم الشرعي للنازلة أو المسألة» تأتي الخطوة الأخيرة الأهم وهي تنزيل هذا الحكم المجرّد 
على الواقع؛ لينظر مآل هذا الحكمء ومدّى ملاءمته لمقاصد الشريعة الكلية» ومراعاة المصالح التي 
تتغيّاهاء والمفاسد التي تترتب عليهاء وهنا تكون المساحة التي تظهر فيها مبارة المفتي وتفعيله لفقه 
الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاته لمآلات الأمور. 


والنصوص الشرعية ناضحة بهذا المعنىء فنرى الرسول صلى الله عليه وسلم قد يمتنع عن عمل 
شيء معيّن مع أن هذا العمل في حد ذاته جائز شرعًا ولا حرج فيه. غير أن ما يؤول إليه الفعل 
من مفاسد وما يترتب عليه من أضرار يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الأمرء فَعَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسلّم: ((لَوْلَا حَدَائَةُ عَبْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ 
لَنَقَضْتْ الْكَعْبَة ولَجَعَلتهًا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ. فَإِنَّ فُرَنْشًا جِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَفْصّرَتْ, وَلَجَعَلْتْ 
لَهَا خَلْمَ))!'": فتّقضْ الكعبة وجَعلَّا على أساس إبراهيم فعلٌ جاترٌ في حبّ ذاته لا حرج فيه. وقد 
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لَنَقَضْتْ الْكَعْبَةَ وَلَجَعليهَا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ 
قُرَيْشًَا جِينَ بَلَتِ الْبَْتَ اسْتَفْصّرَتْء وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْمَاه فهذا الفعل المشروع امتنع عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم لما يترتب على هذا الفعل من مفاسد ومضارء وما يؤول إليه من اضطراب في نفوس 
أصحابه حديثي العهد باليّينء فامتتع عن هذا الفعل الجائز في ذاته لأجل الحفاظ على مَقصدٍ كلي 
من مقاصد الشريعة ومصلحة ضرورية وهي حفظ الدينء يقول النووي تحت هذا الحديث من شرحه 
لصحيح مسلم (51/5): «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكامء منها إذا تعارضت المصالح أو 
تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم مصلحة, ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه؛ وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبّاء وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمًا فتركّبا صلى الله عليه وسلم”. 

يقول «الشاطبي» متحدثًا عن ذلك: «النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا كانت الأفعال 
موافقةً أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلبء أو 
لمفسدة تدرأء ولكن له مآلّ على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو 
مصلحة تندفع به, ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية؛ فريما أدَى 
استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق 


.)١1؟5١79 أخرجه مسلم في صحيحه (ح‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ريما أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجالٌ للمجتهد صعبُ 
المورى إلا آنه عدت المذاق» محمود العت: جار عاق مقاضد الشريعة» 1" 


ب. الأقليّات ورعاية المصلحة: 


إن مراعاة المصلحة بضوابطها الشرعية وخصوصًا مع الأقليّات يْضفِي على الشريعة مَلمحًا من 
ملامح المرونة التي يستطيع المفتي المتعامل مع واقع مُعمّد ومتشابك أن يجعل المسلم (المستفتي) 
قادرًا على الموازنة بين أن يعيش في هذا المجتمع إنسانًا صالحًا وفي نفس الوقت يرضي الله تبارك 
وتعالى باتباع أوامره والبٌعد عما نبرى عنه. فتستطيع الأقليّات المسلمة أن تتحمّل واجباتها تجاه 
المجموعات الأخرى التي يجب أن تتواصل معها بحيث لا تصبح ديانةٌ الأقليّة جدارٌ عزلٍ وفصلء بل 
جسرّ تواصلٍ ووصلء بمعنى أن يفعلوا المشترك الإنساني مع غيرهم من المجموعات التي لا تشاطرهم 
المعتقد من خلال تفعيل القيم الدينية التي يشتمل علهها الدين من دعوة إلى الرحمة والمحبة.... كما 
أن هذا يسبل الحياة الدينية وبيسرها فهو يُعلّم المسلم أن له فسحةً في دينه ونُسرًا في أمره. فيعيش 
المسلم في حالة «اندماج» في المجتمع بعيدًا عن الانعزال التام أو الذوبان الذي يُفقد الخصوصيّة, 
ونعني بحالة «الاندماج» هي حالة من التفاعل الإيجابي تشير إلى تأثير وتأثر واع بذاته تحتفظ فها 
الأقلية بخصائصها وثوابتها وتستعير من الأكثرية مزاياها وايجابياتها»”". 1 


إِذَا المفتي الماهر عليه أن يُفيّل ما لديه من أدوات شرعية منها: مراعاة المصالحء واعتبار المآلات. 
فيراعي في اختياراته الفقبية مصالح الأقليّات وما يعود علها بالضرر والمفاسدء وذلك عبر مراعاة 
الاختيارات الفقبية والتي تحقق مقاصد الشريعة الكلية ولا تهدرهاء فالبيئة التي تعيش فها الأقليّات 
تنطلق من مبادئ ومنظومات أخلاقية وسياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة تمام الاختلاف عن 
ذلك الواقع الذي يعيشه المسلم في المجتمع المسلم. 

ومن مظاهر استثمار فقه المصالح ومراعاة المآلات في واقع الأقليّات المسلمة والتي تكون أشد 
احتياجًا من غيرها للآراء الفقبية التي تتلاءم مع طبيعة الواقع المعيشء هو أنه يمكن للمفتي الذي 
استكمل شروط الاجتهاد أن يفتي بالرأي المرجوح مع وجود الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلكء أو 
كان فيها دفع ضرر عن المسلمينء وهذا هو المذهب الأرجح في هذه المسألة. يقول ابن تيمية: « 
فالعمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارةً وتركه تاردً باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب 
الأدلة الشرعية.... ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه 


.١ا/1//ه الموافقات‎ )١( 


(؟) ينظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليّاتء لعبد الله بن بية. ص77١ ١١79‏ بتصرف. 
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تأليف المأمومينء مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر 
وهو يؤم قومًا لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدّم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة 
بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه»”", ثم قال بعد 
أن ساق جملة من خلافات الفقباء في الصلاة وأنه لا ينبغي أن يُرتَبِ فعلٌ الرأي الراجح ضررًا أكبر 
أو مشقةً كبيرة أو ذهابَ مصلحة و نحو ذلكء فيجوز حينئذ العدول عن الراجح إلى المرجوح لأجل 
المصلحة. يقول: «ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة 
تلك الفضيلة كان جائرًا حسنًا.... كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان ومنهم من لم يرجع 
فيه. ومنهم من كان يوتر الإقامة ومنهم من كان يشفعباء وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائرًا. وقد يكون 
فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة”". 


وعدول المفتي عن الراجح إلى المرجوح ليس بمجرد التشهى أو على إطلاقه: بل وضع العلماء له 
مجموعة من القواغد الضابطة التي ينبغي الالتزام بها حتى يكون هذا العدول متوافقًا مع الشرع: 
أهمها: توفر شروط الاجتهاد في هذا المفتي المتصدر لهذا النوع من النوازل» ولا يلزم أن يكون الاجتهاد 
اجتهادًا كلما بل يكفي الاجتهاد الجزئيء ومنها: وجوج المقتضي لبذا العدول كحفظ أحد المقاصد 
الشرعية الضرورية الخمسء وعدم معارضة هذا لنص شرعي. 


النبي صلى الله عليه وسلم وفقه المصلحة: 


ونختم حديثنا أخيرًا حول هذه النقطة بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما ذكرناه 
فعن عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة» يقول: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبناء 
إذ جاء الحسن والحسينء, علهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المقبو'فحمليها قوذبهيما يزخ يدية: قم قال صدق الله [إثّمآ افلكم وأولذكم عثنة) 
[التغابن: ]١‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبرء حتى قطعت حديثي فرفعتهما)) 
7, يقول الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي: إن قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول 
لأخذهما فتنة دعا إليها محبة الأولاد وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لا يليق بحال النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل. قلت 
قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز مثل ذلك بفعله فكان راجحًا في حقه لتضْمّنه بيان الشريعة 
)١(‏ مجموع الفتاوى. 145/74. 


(؟) مجموع الفتاوى. .١118/55‏ 


() صحيح ابن حبان. حديث رقم (1.59), 07/17 5. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


التي أرسل بها وإن كان مرجوحًا في حق غيره لخلوّه عن البيان وكونه نشأ عن إيثار مصلحة الأولاد على 
القيام بحق العبادة. ونبه عليه الصلاة والسلام بما ذكره في ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال 
نفسه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة» وبتقدير أن 
المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه والله أعلم". 


ج. المفتي ودوره في الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


إن عملية الموازتة بين المصالح والمقاسد يقع عبها الأكير في الحقيقة على ذلك المفق المجعهد 
وهو أمر ليس بالسهل كما قد يظنه الكثيرء بل هي في الحقيقة مضلة أفهام ومزلة أقدام, مرجع 
ذلك في الحقيقة إلى أن هناك مساحة كبيرة ترجع إلى تقدير المفتي للمصلحة أو تقديره للضرر أو 
المقسدة ومذة النساعة التقدورية كن الى عدف قا الخللاف والافيطراب. 


ونوضح المسألة أكثر فنقول: إن المصالح على ثلاثة أقسام من حيث النظر إلى اعتبار تحفّق 
الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بهاء فتنقسم بذلك إلى: قطعيةء وظنية: ووهمية: 
.١‏ فالقطعية هي التي دلت علها أدلة من قبيل النص الذي لا يحتمل تأوبلًا نحو: (ِوَلِلّهِ عَلَى آلنّاسِ 
جِجٌ آلْبَيتِ مَنِ آسَتَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلُآًاء وما تضافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء 
أو في حصول ضده ضِرٌّ عظيم على الأمة» مثل قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكر رضي الله عنه في 
؟. وأما الظنية فمنها ما اقتضى العقلٌ ظتهء مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور في الحضر في زمن 
الخوف في القيروان: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد اتخذ كلبًا بداره فقيل له: إن مالكًا كره اتخاذ 
الكلاب في الحضر. فقال: لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسدًا على باب داره؛ أو دل عليه 
دليل ظني من الشرع. مثل حديث: ((لَا يَحْكُمْ الحَاكم بَيْنَّ انْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)). 
؟. وأما الوهمية فبي التي يُتخيّل فها صلاحٌ وخيرٌء وهو عند التأمل ضرّ: إما لخفاء ضره.... واما لكون 
الصلاح مغمورًا بفساد»9. 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب؛ 05/8 ؟. 


() ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر ابن عاشور, ١57/7‏ فما بعده بتصرف. 
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والإشكال يقع في النوع الثاني: وهو المصلحة الظنية؛ وذلك لأن التقديرات تختلف فيه اختلافًا 
كبيراء فما قد يراه أحد عين الصواب قد يراه الآخر من زاوية أخرى ليس كذلك, وقد يكون خيرًا فيه 
شر أو شرًا فيه خيرء فتتفاوت التقديرات وتتنازع الرؤى مما يسبب التباسًا كثيرًا عند البعض أو 
تختلط عليه الأمورء لذلك ذكرنا أن عبء هذا التقدير وحده يقع على المتصدر للفتوىء من حيث 
إدراكه للواقع: ومعرفته بعادات الناس وأعرافهم» وخبرته في الحياة. ومشاركته وانفتاحه على علوم 
عصرهء وقدرته على النظر بمآلات الأمور ومرامهاء وأحسن ما عبّر عن هذا المعنى هو قول منسوب 
إلى سيدنا عمرو بن العاصء حيث يقول: «ليس الفقيه مَن يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه الذي 


يعرف خير الخيرين وشر الشرين». 


وإلى هذا المعنى يشير العز بن عبد السلام فيقول: «ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة, 
لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقّه وجُلّه. وزجر عن كل شر دقَّه وجُلَّه. فإن الخير يُعبّر به عن جلب 
المصالح ودرء المفاسدء والشر يُعبّر به عن جلب المفاسد ودرء المصالحء وقد قال تعالى: (فَمَن 
يَعْمَلَ مِثَمَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَمُا وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرًَا يرما [الزلزلة: /ا8] وهذا ظاهر في الخير الخالص 
والشر المحض. وإنما الإشكال إذا لم يُعرف خير الخيرين وشر الشرينء أو يُعرف ترجيح المصلحة 
على المفسدة. أو ترجيح المفسدة على المصلحة: أو جهلنا المصلحة والمفسدةء ومن المصالح 
والمفاسد ما لا يعرف إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف بهما دِقَّ المصالح والمفاسد 
وجُلّهماء وأرجحهما من مرجوحهماء وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرتهء وقد يغفل 
الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول ولكنه قليل»!". ونجد مثال ذلك فيما 
يذكر في كتب أهل العلم عن قصة جمع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن: وفها أن 
سيدنا أبا بكر قال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ بقُراء القرآن واني أخشى أن يستحرٌ 
القتل بالقّراء في المواطن فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف 
تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال عمر: هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى 
شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر“. فالشاهد في ذلك هو أن المصلحة التي تحدث 
لأجلها سيدنا عمر مع أبي بكر لم تكن واضحةً تمام الوضوح عند البعض حت إذا تفكّروا وتدبّروا 
وقلّبوا الأمر على وجهه ظهر لبهم صحة رأي عمر وما ذهب إليه من النظر إلى مآلات الأمور وعواقههاء 
فشرعوا في العمل من هنا كان أمر فقه المصالح والقدرة على الموازنة بينها وبين المفاسد من الأمور 
التي لا يُحسنها إلا الراسخون من أهل العلم وذوو البصائر منهم. 


.١189/5 قواعد الأحكام في مصالح الأنامء‎ )١( 
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مثال إجراني على منهج الفتوى للأقلية المراعي للمصلحة والحاجة: 


رجل أسلم في بلاد الغربء وتوفي والده غير المسلم, وترك له إرنّاء فسأل هذا الرجل عن حكم 


إجراءات الجواب عن الفتوى وفق منهج إفتاء الأقليّات: 

أولّا: يتصدّر لتلك الفتوى مستوى إفتائي خاصء فلا يتصدر لها مفتو المعتمّد؛ أي: الذين يفتون 
بمعتمّد المذاهب؛ لأن مجرد صدور السؤال من أحد أفراد الأقليّات يقتضي أنها فتوى لها ملابسات 
مكانية خاصّة. فتحال تلك الفتوى للمستوى الأعلى الخاص بالإفتاء في مسائل المصالح والضرورة. 


ثانيًا: يبدأ المتصدّر للفتوى في النظر في الآراء الفقبية؛ وأقوال المذاهب المعتمّدة والفقهاء 
المجتهدينء ويضعها أمامه بأدلتها لينظر الراجح فها والأوفق للإفتاء به لحالة المستفتي. 


ثالنًا: ينظر المتصدّر للفتوى في ظروف وملابسات الواقع لدى المستفتي؛ وهل يكون ذلك مرجّحًا 
بين الأقوال الفقهية في المسألة ليفتي به أم لا؟ 
لايرث من المسلمء وهو المعتمّد من مذاهب الأثمة الأردعة, إلا أنه روي عن بعض الصحابة والعلماء 


فيتحصّل عنده قولان» قول بالجواز وقول بالمنع؛ فينظر في أدلّة الفقهاء وينظر في ذات الوقت في 
واقع المستفتيء. فإذا نظر في تلك المسألة فقد يتبين له أن الحكم بجواز توريث هذا المسلم من أبيه 
أقوىء وأن الحاجة والمصلحة تقتضي الإفتاء به. ووجه المصلحة أن توريث المسلمين منهم يرغهم 
في الإسلام لمن أراد الدخول فيهء وخاف أن يمنع من الإرث بإسلامه. وهي مصلحة ظاهرة يشهد لها 
الشرع بالاعتبار. 

وهنا يفتي المتصدر بالجواز تحقيقًا لتلك المصلحة الشرعيةء ويتخير في ذلك مذهب الفقهاء 
والصحابة القائلين بالجواز. 

ومن تلك الفتاوى أيضًا فتوى عدم التفرقة بين الزوجة التي أسلمت وزوجها غير المسلم إلا 
باختيارهاء فإن دار الإفتاء المصرية مثلًا تفتي أن الزوجة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه سواء كان 
هذا في ديار المسلمين أو ديار غير المسلمين حرمت المعاشرة الزوجية ومقدماتها بيهما على الفور. 
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وتقوم بعرض الإسلام عليه بنفسهاء أو توكل من يقوم بهذا الأمرء فإن أسلم فهما على نكاحهماء وإن 
بقي على دينه حتى انقضاء العدةء فالزوجة مخيّرة بين أن تطلب فسخ عقد الزواج على وجه التراضي 
مع زوجها أو برفع الأمر إلى القاضي ليفسخ نكاحهاء أو أن تنتظر إسلام زوجهاء ووقتما أسلم فهما على 
كاحيها 

فهذا الرأي قد قال به جمع من العلماء. ويه تتحقق مصلحة معتبرة في الشرعء لا سيما إذا كانت 
الزوجة متعلّقة بزوجهاء أو لها منه أولاد سيتضررون بشكل بالغ بالحكم بالتفريق وفسخ العقد. 


د.قواعد لا غنى عنها للمفتي في الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


وضع العلماء مجموعة من القواعد أو الضوابط الحاكمة لتحقيق أكبر قدر من المصالح أو دفع 
أكبر قدر من الضررء وهذه القواعد هي في حقيقتها خطوات لعمليات ذهنية تحدث في عقل المفتي 
للوصول إلى الفتوى الصحيحة المتو افقة مع أصول الشرع وقواعده الكلية, وأهم هذه القواعد: 
١.القاعدة‏ الأولى (قاعدة المصالح): 
© إذا أمكن الجمع بين المصالح جمع بينها. 
© إذا تزاحمت المصالح ولا يمكن الجمع بينها قدمت المصاحة الأعلى على الأدنىء أو بلفظ آخر 

تحصل أعلى المصلحتين وان فات أدناهما. 

وقد مثّل العز بن عبد السلام لذلك بمسألة تسؤك الصائم أثناء صيامه عند الشافعي. هل 
الأفضل استخدامه لتعطير الفم أم الأولى تركه لفضيلة خلوف فم الصائم المذكور في الحديث؟ 
يقول: “فإن السواك نوع من التطيّر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع 
طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه ولأجله شرع السواك وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف 
يُقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟. ويدل أن مصلحة السواك 
أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)): ولولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف لما أسقط 
إيجابه لمشقتهء وهذا يدل على أن مصلحته انهت إلى رتب الإيجاب». وهذا عنده من باب تزاحم 
المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما»/" 


"١ ينظر: قواعد الأحكام:‎ )١( 
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؟".القاعدة الثانية:(قاعدة المفاسد): 

© الضرريزال. 

© الضررلا يزال بمثله. ولا بما هوفوقه بالآولء بل بما هودونه. 

© إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهماء أو بلفظ آخر يدفع أعظم 
الضررين بأهونهما. 

© يحتمل الخبررالخاص لدقع الضررالعام. 


والأصل في هذه القواعد قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)). يقول السبكي: «ويدخل 
فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد يعود على قولهم: الضرر يزال -أي يزال ولكن لا بضرر- فشأنهما 
شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق: الضرر يزال7". 


ومثلوا لهذا كما عند الحنفية إذا لم يجد المضطر لدفع البلاك جوعًا إلا طعامَ مضطرٌ مثله 
أو بدن آدمي حي فإنه لا يباح تناولهماء وكما إذا تعسرت ولادة المرأة» والولد حي يضطرب في بطنهاء 
وخيف على الأم فإنه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه. لآن موت الأم به أمر موهوم. 

أما بالنسبة لقاعدة تحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام»: فمعناها أنه عند وجود ضررين 
أحدهما يتعلق بالعموم والآخر خاص بفرد أو أفراد قليلين. ولا يمكن دفع الضرر بالكلية بل تعين 
دفع أحد الضررين العام أو الخاصء فيدفع حينئذ الضرر العام بالضرر الخاص لأنه أخف الضررين 
وأقل المفسدتينء ومثلوا لهذا بمسألة التترسء. وصورتها: تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم أنا 
لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمينء فيجوز حينئذ 
الرمي وتخليص ما أمكن من المسلمينء يقول العز بن عبد السلام في تبيين علة جواز الرمي مع ما 
قد يترتب على هذا من حدوث قتل في المسلمين, ”وقتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة إلا إذا 
تترس بهم الكفار وخيف من ذلك اصطلام المسلمينء ففي جواز قتلهم خلافء لأن قتل عشرة من 
المسلمين أقل مفسدة من قتل جميع المسلمين»”". فهنا دفع الضرر العام بالضرر الخاص. 


.5١/١ الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي؛‎ )١( 


(؟) قواعد الأحكام. .١١١/١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


"'. القاعدة الثالثة: الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


والأصل فيها: 

- من القرآن قوله تعالى: 'إيَسْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَآلْمَيْسِرٌ قل فِيِمَآ إِنْمْ كبر وَمَنْفِعٌ لِلنّاسِ وَإِنْمُهُمَآ 
أَكْبَرُ من نَفْعِيِمَا) [البقرة: 115]. 

يقول العزين عبد السلام: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فهما لقوله سبحانه وتعالى: (فَاتَّقُوأ آللَّ مَا آسُتَطَّعَتُمَ) 
[التغابن: »]١5‏ وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأتا المفسدة 
ولا نباي بفوات المصلحة, قال الله تعالى: (ِيَسَلُونَكَ عَنِ آلْخَمَرِ وَالْمَيّسِتٌ قُلَ فِمِمَآ إِنّمّ كُبِيرٌ وَمَنْفِعٌ 
ِنّاسٍ وَإِنْمُهُمَآ أَكبَرُ مِن تّفْعِيِمَا) [البقرة: 115]. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. 

وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 

وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاءع. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وهذه مفاسد 
عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليها"". 


-ومن السنة ما رواه أبو هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((دعوني ما تركتكمء إنما هلك 
من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم))!". 

فإذا تعارضت أو اجتمعت مفاسد ومصالحء فيجب درء المفاسد ودفعها وهو أولى وأهم من جلب 
المصالح., فاهتمام الشارع بترك المنهيات أكثر من اهتمامه بفعل المأموراتء لذلك نجد أن الشارع 
قد تساهل في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ولم يتساهل في 
الإقدام على المنهيات. 


.18/١ قواعد الأحكام؛‎ )١( 


0( صحيح البخاري. حديث رقم (جمحكلا)ء قل 1. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


؟. القاعدة الرابعة: قاعدة سد الذرائع: 


تعتبر هذه القاعدة من أهم قواعد اعتبار المصالح والنظر إلى مآلات الأمور. فالفعل قد يكون في 
ذاته مباحًا ولكن يحرم بالنظر إلى عاقبته وما يؤول إليه. ولهذه القاعدة شواهد تدل علها من القرآن 
الكريم ومن السنة النبوية المشرفةء ومن أكثر من تكلم فيها واستفاض السادة المالكية والحنابلة, 
فنبدأ أولّا بذكر حدها وماهيتها. 

تُعرف الذريعة بأنها الوسيلة للشيء. ومعنى ذلك (أي: سد الذرائع) حسم مادة وسائل الفساد دفعًا 
لهء فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل7". 


والأصل في هذه القاعدة الآتي: 


١‏ . من القرآن الكريم: 

قول الله تعالى:(وَلَا تَسُبُوأ آلَّذِينَ يَدَعُونَ من دُونٍ آللَّهِ فَيَسُبُوأْ آللّهَ عَدَوَا بعَبّر عِلَمُ كَذَلِكَ رتنا لِكُنِ 
أكة عملبة ثم إل ونيم تتجخنة قنتيلم يها كانوا تشملوة) [الأتعا 0 1]ء فقددى الله تبارك وتعال 
عن هذا السب لأجل ما يترتب عليه من مآل وعاقبة» وقوله تعالى: (يَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةٍ 
من يَوْم آلْجُمْعَةٍ فَآسَعَوَأ ِل ذِكْرٍ آللَّهِ وَدَرُواْ آلْبيْعْ ذْلِكُمَ خَيَرَ لَكُمْ إن كُنتُمَ تَحلَمُونَ) [الجمعة: 9], 
والشاهد فها: هو أن الله حرم البيع وقت الصلاة مع كون البيع في ذاته أمرًا جائرًا لا حرج فيه إلا أنه 
يترتب عليه تشاغل عن صلاة الجمعة فحرمه الله سبحانه لأجل ذلك التشاغلء وقوله تعالى: (ذَلِكَ 


مِنْ عَدُوَ َيّْا إلا كُتِب لَهُم يه- عَمَلَ طْلِةٌ إِنّ آللّة لا يُضِيعُ أَجْرَ آلْحْسِنِينَ) [التوبة: ١؟١]:‏ والشاهد 
العوسل ]إل الجياد الدى هورؤسيلة الإعرا و النين وصوة التسلميق: فالاستهكا دوسيلة إل الوسيلة. 
*. أما من السنة: 


فالأحاديث كثيرة والتي نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل معين من أجل أن هذا الفعل هو 
وسيلة أو ذريعة إلى حصول مفسدة أو ضررء وقد يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الفعل 
المباح في ذاته لما يترتب عليه من عواقب ومفاسدء فمثال ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
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فمن الأول ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إيَاكُمْ وَالجُلُونَ عَلَى الطُرْقَاتِه: فَقَالُوا: مَا نا بده إِنمَا هي مَجَالِسْتا نَتَحَدَّثُ فهاء قَال: فَإِذَا 
أبَيْتُمْ إِلّا المُجَالِمنَء فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّمَاء قَالُوا: وَمَا حَق الطَّرِيق؟ قَالَ: غَضُ البَصَّرِء وَكُفٌ الأدَى, 
وَرَدُ السّلآم» وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِء وَنَيّ عَنِ المُنْكرٍ))”". وما رواه عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ مِنْ أكْبَرِ الكَبَائرٍ أَنْ يَلْعَنَ الرَجْلْ وَالِدَيْ. قِيل: يَا وَسُولَ 
الل وَكَيْفَ يَلْعَنْ الرَجُل وَالِدَيْهِ؟ قالَ: يَسْبٌ الرَجْلْ أَبا الرَجُلِء فَيَسْبٌ أَبَاكُه وَيِسْبٌ أَمَهُ))”. 


ومن الثاني: ما روته عَائْشَةَ رضي الله عنها قَانَتْ: قَالَ لي يَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لَوْلَا 
حَدَائَةُ عَبْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرٍ لَتَمَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلهًا عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ» فَإِنَّ قُرَئْشَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ 
اشتفضزت: وتجحلث أباخلة)). 
وقد قسَّم القرافي -وتبعه كثير من العلماء- سد الذرائع إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 
© القسم الأول: وهو ما أجمع الفقهاء على سدّه ومنعه. كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة 
إلى إهلاكيم» وكذلك إلقاء السَّم في أطعمتهم, وسبٌ الأصنام عند مَن يُعلّم من حاله أنه يسبٌ 
الله تعالى عند سَبّها. 
© القسم الثاني: ما أجمع الفقباء على عدم منعه وأنه ذريعة لا تُسَدٌ ووسيلة لا تُحسّم كالمنع من 
زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحدء وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا. 
© القسم الثالث: اختلّفَ فيه العلماء هل يُسدٌَ أم لا؟ كبيوع الآجال عندناء كمن باع سلعة بعشرة 
دراهم إلى شهرء ثم اشتراها بخمسةٍ قبل الشهرء فمالِكٌ يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن 
وأخذ عشرةً آخِرَ الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجلٍ توسُّلًا بإظهار صورة البيع 
لذلك, والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره. فيُجوّز ذلكء وهذه البيوع 
يُقال إنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي2. 
ه. القاعدة الخامسة: مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته: 


ومعنى هذه القاعدة أنه إذا غلب على ظن المجتهد شيء ولم يصل فيه إلى درجة اليقين فيمكنه أن 
يعمل بغلبة الكأن وكون هذ| الخيءق حكم اليقينء. وقد كخروا همه بإعرال النظفة مولة المسة. 


.177/7 :)١5764( صحيح البخاري. حديث رقم‎ )١( 
.)١1؟5١ أخرجه مسلم في صحيحه:؛ (ح‎ )0( 


(8) الفروق للقرافي» ؟/57. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ومثال ذلك أن الشارع الحكيم أناط الرُخّص بالسفر والمرضء وما ذلك إلا لمظنة المشقةء 
فمظنة المشقة هنا غالبة» فأنزل الشارع المظنة منزلة المئنة ورنّب عليها سائر الأحكام الشرعية من 
الإفطار في السفر أو جواز قصر الصلاة وجمعبا وغير ذلك من الرخص. 


وكتلك دي ادي ميل اللهعليه وسلم هن العلوة وناؤلك اللالان العلوة مظنة وقوع اتنا إذا 
اجتمع الرجل والمرأة في مكانٍ آمنين من اطلاع الغير علهماء فحرّم الشارع ذلك خشية وقوع الزناء 
فهذا إنزال للمظنة منزلة المئنة. 
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الفصل الخامس 
الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها 


الأقليّة المسلمة في بلاد غير المسلمين تقع لهم كثير من النوازل فيها تعارض بين الأحكام الشرعيّة 
المقرّرة والواقع الذي هم فيه» لدرجة أنها قد يصعب معها الحفاظ على إحدى الضرورات الخمس 
(الديق» النفينء العقلء'العورظنء» المال] فعققا حالة اسكتائية تس بحالة الكبرفرق أو الحاحة 
التي تنزل منزلة الضرورة» ولبذه الحالة أحكام تخصّهاء ولها الكثير من الشروط والضوابط تنبغي 
مراعاتها عند تنزيل الأحكام لتعتبر ضرورةً شرعيّة يُباح فها مخالفة بعض هذه الأحكام المستقرّة. 


وستجمل الحديت عنها في نقاط أساسية كالتالي: 
© أولا: التعريف اللغوي للضرورة والحاجة. 

© ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للضرورة والحاجة. 

© ثالنًا: بين الضرورة والحاجة في الاصطلاح. 

© رابعًا: نموذج لمسائل خالفت فيه الحاجةٌ الضرورة. 
© خامسا: حكم العمل بالضرورة. 

© سادسا: أثر الضرورة والحاجة في فقه الأقليّات. 


الذذاا 


أولًّا: التعريف اللغوي: 


الضرورة لغة: 
© © © © © © 

تدور مادة (ضرر) حول عدَّة معان والمعى الذي يتعلق بنا هو الضيق والشدة؛ فالضرورة لغةً: 
اسم لمصدر الاضطرارء وهو الاحتياج إلى الشيء. وقد اضطرّه إليه الأمرء وتقول: حَمَلَنْي الضَّرورة 
على كذاء وقد اضِطُّرٌ فلان إلى كذا وكذاء أي ألجع إليهء وبناؤه: افْتْعِلَ فجُعِلت التاءٌ طائٌء لأنّ المّاءَ لم 
يَحْسَن لفظها مع الضاد والاسم الضَّرّة قال ذريد ابن الصّمَّة: 

وتخرج منك 1 القوم مَصٍِ مَصَدَقا:.. علو المنرَى دري عض عضبي مُبَنَّدِ 

وَقَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَ: (فَمَنِآ ضّطْرَّ غَيَرَبَاءْ وَلّا عَادِ؛ أي فَمَنْ أل إلى أكل الميْتة وَمَا خُرّمء وَضِيّقَ عَلَيْه 
الأيد بِالْجُوع. وأضصلة مِن الضَّورء وَهُوَ الحبيق00. 


وَفي حَدِيثِ عَلِي عَلَيْهِ المبَلَامُ؛ عَنِ البَّيّ صل الله عليه وسلّم أَنّه: ((نَى عَنْ بَيْعِ المَُضْطَرَّ) قَالَ 
ابْنُ الآثير: «هَذَا يَكُونُ مِنْ وَجْبَيْنِ: أحدُهما أَنْ يُضْطَرٌ إلى العَقْدٍ مِنْ طَرِيِقٍ الإِكْراهٍ عَلَيْهِء قَالَ: وَهَذَا 
بِيعٌ فاسدٌ لا يَنْعَقِدُء وَالنَانِي أَنْ يُضْطَرٌ إلى البيع لِدَيْن ركبّه أو مَؤونةٍ ترْمهَقُه فيَبِيعَ مَا في يَدِه بِالوَكُس 
للضّرورةء وَهَذَا سبيه في حَيّ اليِّينِ والمُروءة أن لَا يُبايَعَ عَلَى هَذَا الوجْهء وَلَكنْ يُعَان ويُفْرَض إلى 
المَيْسَرَةِ أو تُشْتَرى سِلْعَنُه بقِيمهاء فإِنْ عُقِدَ البَيْع مَعَ الضرورة عَلَى هَذَا الوه صعٌ وَلَمْ يُفْسَحْ مع 
كراهة أَهِلٍ العلْم لَهُء وَمَعْ البَيْع هَاهُنَا الشّراءٌ أو المُبايَعَةٌ أو قَبُولُ البَيْع. والمُضْطَرٌُ: مُفْتَعَلٌ مِنَ 
الي وأَصْلّه محْترَرٌ فأذعِمّت الراءٌ وقلِبّت التاء طَاءً لأَجْلٍِ الضاد؛ وَمِنْهُ حَدِيتُ ابن عْمَرَ: «لا تَْتَ 
من مُْضْطُرٍَ شَيْنَا»؛ حملّه فق عَبَيّدِ عَلَى المُكره عَلَى الْبَيُع وأئكة حَمْله عَلَى المختاج»". 


وَف حَدِيثِ سَمُرَةَ: «يَجْزِي مِنَ الضّارُورة صَبُوحٌ أو عَبُوق»؛ الضارورة لغة في ا لضّرورة. أي إِنمايَحِلَ 


للمُضْطَرَ مِنَ المَيْتة أَنْيأَكُلَ مِنَْا مَا سد الرَمَقَ غَداءًٌ أو عَشَاءء وَلَيْسنَ لَهُ أَنْ يَجْمعَ بَيْئيْمَاه. 


)١(‏ انظر: مادة (ض ر ر) العين للخليل بن أحمد 7//. والجميرة لابن دريد ١/77١ء‏ والمحكم لابن سيده 58/8 :١‏ وتهذيب اللغة للأزهري ,"١5/١١‏ والقاموس 
المحيط 578»: ولسان العرب لابن منظور ه//5/1. 
(5) النهاية في غريب الحديث ؟/87. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الحاجة لغة: 


تدور مادة (حوج) على معنى واحد يقول ابن فارس: «الْحَاءٌ وَالْوَاوُ وَالْجِيمُ أَصْلّ وَاحِدٌء وَهُوَ 


الاضْطِرَارٌ إِلَ الثيّْءء فَالْحَاجَهُ وَاحِدَُ الْحَاجَاتِء وَالْحَوْجَاء: الْحَاجَةُ وَيْمَالُ أَخْوَجَ الرَّجْلْ: احْتَاجء 


وَيُقَالُ أَيْضَا: حَاجَ يَحُويٌء بِمَعْىى احْتَاج. قَالَ: 


عبد غَنِيتْ فَلَمْ أَزْدُدْكُمْ عَنَكَ بُعْيَة... 3 حُجْتثْ فَلَّمْ أَكْدُدْكُمْ بِالْصَّابع»”". 

والحَاجّة والحائْجّة: المَأرةء وقوله تعالى: (ِوَلِتَبَلُعُوأْ عَلَيَمَا حَاجَةٌ في صُدُوركُم) قال ثتعلب: يعني 
الأسفارء وجمع الحاجة: حاج وجوج قال الشاعر: 

لَقَدْ طَالَ مَا نَبَطْتَي عَنْ صَّحَابَتِي ... وَعَنْ حِوَج قَضَاؤْهَا مِنْ شَِائِيًا 


وَجمع الحائِجّة حَوائِثٌ. وَهِي الحوجاء. وحاجّةٌ حائْجَةٌ. على الْمُبَالقَةء وتحوّج إِلَ الثْيئْء: احتاجَ 
ِلَيْه وأراده"". 


الْحَوَحٌ من الحَاجَة. تقول: أَحْوّجَه الله وأَحْوَجَ هو أي اختاج. والحَاجٌ: جمع: حَاجَةَ وكذلك 
العورف والجاعاد 


وفي هذيب اللغة: «عَن أني الْبَيْتَم أنّهِ قَالَ: الحاجَةٌ في كلام الْعَرَب الأَصْل فًِا حائجة. حذفوا مِثًْا 
الْيَاءِ فلمًًا جمعوها ردُوا إِلَيمَا مَا حذفوا مِنْمَاء فََالُوا: حَاجَة وحوائج فدلٌّ جمعبم إِيّامَا على حوائج أن 
الْيَاءِ محذوفة من الواحدة قَالَ: وَقَالُوا: حَاجَةَ حَوْجَاء وَأنشد: 

وَحُجْتُ فلم أَكْدُدْكُمْ بالآصّابع 


أي تَعقفْت عن سُوَالكمي8, 


88 ها ه86 هاه 6 هاه 686 اه 6 ها ها هاه 
بالنظر إلى ما سبق نستطيع القول بأن كلمتي الضرورة والحاجة مترادفتان» فهما يُطلقان على معقّ 


.1١4/؟ مقاييس اللغة‎ )١( 
.450/9 المحكم‎ )5( 
العين 9/9ه؟.‎ )5 


(5) تهذيب اللغة 88/0 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


الحاجة بالضرورة والعكس» وهذا هو الترادف» ولذلك لم يُفرّق اللغويون بين شدة المشقة ونُسرها 
يقول الدكتور جميل مبارك: «ولا يشترط من الناحية اللغوية أن يبلغ الضرر حدًا معيئاء ولذلك ترى 
اللغوبين يفسرون الخرورة بالحاجة, والاضطرار بالاحتياج» كما يفسرون الحاجة بالضرورة»”". 


وينبني على هذا صعوبة التفريق بين المعنيين عند الاصطلاح لانبنائها على المعنى اللغوي غالبًا 
واذا كانا على هذا النحو من الوجبة اللغوية, فبل هذا يصل إلى حبّ التطابق الاصطلاحي؟ 


وهو ما سنجيب عليه فيما سيأتي. 
ثانيًا: التعريف الاصطلاحى : 


الضرورة اصطلاحًا: 


© ه ه ه هاه هاه 
الضرورة في الاصطلاح تأتي بأحد معنيين: معقّ عامٌ ومعقّ خاصّ. 


أما المعنى العام فهو: «ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين» كما قال الشاطبي وعلّلها بأنها: 
«إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لبا يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود., والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع 
فهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم؛ فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب 
الوجودء كالإيمان والنطق بالشهادتينء والصلاة:» والزكاة, والصيام, والحج» وما أشبه ذلك. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاء كتناول المأكولات والمشروبات» 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجودء وإلى حفظ النفس والعقل أيضّاء 
لكن بوساطة العادات. 

والجنايات: ويجمعبها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 

والعبادات والعادات قد مُثَلتء والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره. كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير عوض» بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاعء والجنايات ما كان عائدًا 
على ما تقدم بالإبطالء فشرع فها ما يدرأ ذلك الإبطالء» ويتلاقّ تلك المصالحء كالقصاصء والديات 


.)١7ص( نظرية الضرورة لجميل مبارك (ص؟؟) نقلا عن الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


-للنفسء والحد- للعقل» وتضمين قيّم الأموال -للنسل والقطع والتضمين- للمالء وما أشبه ذلك. 


ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل» وقد قالوا: 
إنها مراعاة ف كل 27 


وأما المعنى الخاص للضرورةء فيهو: «النازل بما لا مدفع له» وهذا تعريف الجرجاني”", وعرفها 
شيخ الإسلام زكريا بقوله: «مَا نزل ِالْعَبدِ مما لا يد من وُفُوعه»7. 


فري إِذَا حالة تنزل بالمكلف لا مدفعٌ لباء فتكون عذرًا معتبرًا في ارتكاب المحرّم. 


وقد قل فيه عن الفقهاء والأصوليين والمفسرين تعاريف -وإن كانوا قد خصصوها بنوع معيّن 
من أنواع الضرورة- عدَّة نختار منها أربعة يمثل كل واحد منها مذهبًا: 


تعريف الجصاص الحنفي لها -عند كلامه على المخمصة- بقوله: «خوف الضرر على نفسه أو 
بعض أعضائه بتركه الأكل»2. 


كم قال: «وقد انطوى تحته معنيان: أحدهما: أن يحصل ف موضع لا يجد غير الميتة. والثاني: أن 
يكون غيرها موسوةا ولكنه أكره ضاق أكليا موقي كاف معة قلف كقيية أو كلف يفكل اعشباعه وعلذ 
المعنيين مرادٌ بالآية عندنا لاحتمالهما»©. 


وعرّفها الإمام الدردير المالكي بقوله: «الخوف غاى النفس من البلاك علمًا أو لكاي 
ومعنى الضرورة هي: خوف الموت, ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت وانما يكفي حصول 
الخوف من البلاك أو ظنه. 


وعرفها الإمام الزركشي الشافعي -ونقلها عن بعضهم ولم يُسمّه- بقوله: «بلوغه حدًا إن لم يتناول 
عضو»", ونقله أيضا السيوطي ف الأشباه والنظائر©. 


.7١:18 الموافقات‎ )١( 

() التعريفات ص1؟١.‏ 

(0) الحدود الأنيقة والتعريفات الأنيقة ص .,/١‏ 
(8) أحكام القرآن للجصاص .١151/١‏ 

() السابق نفس الموضع. 

(3) الشرح الكبير ؟/5١١.‏ 

(0) المنثور في القواعد الفقهية .5١9/5‏ 

(0) الأشباه والنظائر .65/١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


قعرفها المرذاوي الحببل بقوله <«آن يخاف العلف:ققط على الضحيع من المذفب: تقل ختبل: 
إذا علم أن النفس تكاد تتلف. وقدمه في الفروع, وجزم به الزركشيء وغيره. وقيل: أو خاف ضررًا وقال 
في المنتخب: أو مرضاء أو انقطاعًا عن الرفقة. قال في الفروع: ومراده ينقطع فهلك, كما ذكره في 
الرعاية. وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض»7". 


وقد عرّفها جمع من المعاصرينء فعرفها العلامة محمد أبو زهرة فقال: «هي ما لا بد منها في قيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث لو فُقدت لم تَجرٍ مصالح الدنيا على استقامة بل تفوت الحياة بفوتهاء 
ويفوت في الآخرة الفوز برضا الله سبحانه وتعالى»”". 


وتعريفه هو للضرورة بالمعنى العام كما سبقء وهو مأخوذ من الشاطبي كما هو واضح. 


وقد انتقد الدكتور وهبة الزحيلي هذه التعاريف جملةً بأنها قاصرة لا تشمل المعنى الكامل 
للضرورةء وأنها كلها متجبة نحو ضرورة الغذاءء ولا بد من تعريفها تعريقًا شاملًا جامعًا كل أنواع 
الضرورةء ولذلك عرفها هو بقوله: «هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ 
بحيث يخاف حدوث ضررء أو أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرضء أو بالعقلء أو بالمال» وتوابعباء 
ويتعين أو يُباح عندئنٍ ارتكاب الحرام» أو ترك الواجبء أو تأخيره عن وقته. دفعًا لضرر عنه في غالب 
ظنة ضمن قيوة الشبع "7 

وتعريف الجرجاني وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري لم يتقيدا فيه بضرورة الغذاء كما توهمه عبارة 
الدكتور وهبة الزحيلي: فقولهما: «مما لا مدفع له» أي أنها الحالة الملجئة لارتكاب المحظور مطلقاء 
بصرف النظر عن كونها غذاء أو غيره. وأيضا تعريفهما أخصر. 

وأيضا ذكره «ترك الواجب» فيه نظر لأن سقوط الواجبات لا يدخل تحت مفهوم الضرورة 
اضطلؤِكا؛ وذلك لأن الوجوب تشترظ فيه القدرة والاستطاعة: فعس العجو تببقط الواجبات, 
الحاجة اصطلاحًا: 


© © © © © © © © 

الحاجة: هي ما يفتقر إليه الإنسان ويبقى بدونه ولكن بمشقة وضيق شديدين. 

وكما أن الضرورة اصطلاحًا تأتي بمعنى عام ومعنى خاصء كذا الحاجة أيضًا ولذلك صاغوا قاعدة 
فقبية تقول: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة». 
)١(‏ الإنصاف .707./١٠١‏ 


؟) أصول الفقه ص..". 


(9) نظرية الضرورة ص517. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فلفظ (عامّة كانت أو خاصّة) هذا وصف للحاجة من حيث عمومها لكل المكلفين أو لاء فالحاجة 
العامّة هي: الحاجة الشاملة لجميع الأمة فيما يمس مصالحهم. ومن أمثلتها: «مشروعية الإجارة: 
والجعالة. والحوالة. ونحوهاء جُوَّزت على خلاف القياس؛ لما في الأولى من ورود العقد على منافع 
معدومةء وفي الثانية من الجهالة:» وفي الثالثة من بيع الدَّيْن بالدَّيْنَء لعموم الحاجة إلى ذلك, والحاجة 
إذا عمّت كانت كالضرورة»2". 


والحاجة الخاصّة هي: الحاجة الواقعة لطائفة معيّنة كأهل بلدء أو صنعة. أو زمن معين. ومن 
أمثلتها: «تضبيب الإناء بالفضة؛ لإصلاح موضع الكسرء ولبس الحرير لحاجة الجرب والحكة ودفع 
القملء. والأكل من الغنيمة في دار الحربء ولا يشترط للآكل أن يكون معه غيره»'". 


وكون الحاجة دوت الضرورة هو ما ذكره العلماء في ترتيب إباحة الممنوع يقول الزركثي: 


“فائدة: جعل بعضهم المراتب خمسة: ضرورة: وحاجة. ومنفعكء وزينة» وفضول. فالضرورة: 
بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو 
عريانًا لمات أو تلف منه عضو. 


وهذا يبيح تناول المحرّمء والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم بهلك غير أنه يكون 
في جبد ومشقة, وهذا لا يبيح المحرم, وأما المنفعة: فكالذي يشتري خبز الحنطة ولحم الغنم, 
والطعام الدسم., وأما الزينة: فكالمشتري الحلو المتخذ من اللوز والسكرء والثوب المنسوج من 
حرير وكتان» وأما الفضول: فهو التوسّع بأكل الحرام أو الشبهة؛ كمن يريد استعمال أواني الذهب أو 
شرب الخمر إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان: (إحداهما) يقنع بدفع الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع 


بقدر ما يدفعه ولا يميز بين دافع ودافع»”". 


فالحاجة إِذَا: كل ما يحتاج إليه دون أن يصل إلى حد الضرورةء وهو ما صرح به جمعٌ من أهل 
العلم, ولعبّر عنه البعض بأنه: «ما توسط بين الضرورات والتكميلات» وهو للعز بن عبد السلام ف 
قواعده الكبرى والصغرى2. 


)١‏ الأشباه والنظائر ص282. 
؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١1.‏ 
*) المنثور في القواعد ."١9/5‏ 


) 
) 
) 
(8) انظر: القواعد الكبرى ٠/١/7‏ والقواعد الصغرى (ص ١غ‏ ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وقد انتقد الدكتور أحمد كاني كلا التعريفين بالقصور لأن التوسط أمر مهم نسي واذا ترك 
على هذا النحو فإن الأهواء سترتاع فيهء ولا ينضبط الأمر بحالٍء ولا يعرف توسّط شيء إلا بقيودٍ 


ومحترزاتٍ وهو مفتقد هنا"". 


ولكن لا سبيل لتعريف الحاجة إلا بذلك لأن الحاجة من المصطاحات الاقترانية التي لا يمكن 
تصورها وبيان أحكامها على وجه الاستقلال إلا أن تكون مقرونة بالمصطلح الآخر وهو الضرورة!". 


وأتى الشاطبي في موافقاته فوضّح الحاجة أكثر بقوله: «وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقّر إلها 
من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراعً دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامّة»". 

وتُسمى الحاجة العامّة بالحاجة الأصولية, وربما سميت بالضرورة العامّة. فبي لا تختص بفرد 
بعينه. وهي تنزل منزلة الضرورة أي أنها تبيح المحظور كما أن الضرورة تبيح المحظور للشخص الواحد» 
ووضح ذلك الإمام الغزالي بقوله: «والحاجة العامّة في حق كافة الخلق تنزل منزلة الضرورة الخاصّة 
في حق الشخص الواحد»'/. وكذا أعرب عنه الزركثي بقوله: «الحاجة العامّة تنزل منزلة الضرورة 
الخاصّة في حق آحاد الناس»2©. 


والحاجة العامّة داخلة في جميع أبواب الفقه. يقول الشاطبي: «وهي جارية في العبادات»: والعادات, 
والمعاملات. والجناياتء. ففي العبادات: كاليُخَص المخفّفة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض 
والسفرء وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال: مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكتا 
ومركبّاء وما أشبه ذلكء وفي المعاملات. كالقراضء والمساقاة. والسَّلَمء والقاء التوابع في العقد على 
المسبيهات كقبية الشجرع ومال السبد. 


الصّنَاعء وما أشبه ذلك»2. 


انظر: الحاجة الشرعية ص ."١‏ 

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ص77. 
الموافقات .7١/7‏ 

شفاء الغليل ص 4؟, 

المنثور في القواعد 7؟/75. 

.577 078/١7 الموافقات‎ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وأما الحاجة الخاصّة فتسدى بالحاجة الفقهية وهي أيضًا تبيح المحظور إلحاقًا لبا بالضرورة لكونها 
في معناها؛ ولذلك جمعوا بين الحاجة العامّة والخاصّة في نص القاعدة بقوليم: «الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامّة كانت أو خاصّة». 


ثالثًا: بين الضرورة والحاجة في الاصطلاح: 


الضرورة والحاجة متشابهيتان من حيثية الافتقار إلى الثيء إلا أن الصرورة في أعلى درجات 
الافتقار والحاجة دونهاء وكذا يشتبهان من حيثية أخرى وهي أن لبما أثرًا متقاريًا في تغيير الأحكام 
الأصلية وتخفيفها. 

ويتقرير ما سبق يتضح لنا أن الحاجة قد وقعت في مرتبة متوسطة بين الضرورات والتحسينات» 
ولذلك يقع التردد في تصنيف واقعة معينة من أنها من قبيل الضرورة أو الحاجة؛ لصعوبة الضبطء 
فأقسام كل منهما قد تتداخل حينئذء لأن الحاجة ملحقة بالضرورة في المنزلة. فكل منهما سبب في 
حكم استثنائي. فنحتاج حينئذ إلى فروق واضحة المعالم تُمِيَرْ كلّا منهما عن غيرهاء وهذا الفرق 
حاصل بوجوه: 


الوجه الأول: أحكام الضرورة مؤقتة والحاجة العامّة مستمرة: 


فالضرورة أحكامها مؤقتة بزمن قيامها وتزول بزواله, لأن الأحكام الاستثنائية الثابتة بالضرورة 
تكون إباحة لمحظور ممنوع بنص شرعيء وتكون هذه الإباحة مؤقتة بحيث تنتري بزوال الاضطرار. 
وأما الحاجة العامّة فأحكامها مستمرة كعقد المَّلّم مثلّا فهو مباح مطلقًا فلا يختص بزمن دون زمن. 


وأما الحاجة الخاصّة فمؤقتة كالضرورة؛ لأنها ملحقة بها وتوسيع لمعناها وهذه ترفع الحرج مؤقنًا. 


الوجه الثاني: تأثير الضرورة أقوى في تغيير الأحكام من الحاجة: 
فالضرورة تأثيرها في تغيير الأحكام أقوى من الحاجةق. لأن الضرورة تبيح أنواعًا من المحرمات للا 
الوجه الثالث: متعلق الضرورة فيمن قامت به فقط بخلاف الحاجة: 


فالضرورة متعلّقة بالشخص المضطرء كمن اضطر إلى أكل الميتة فتجيز الضرورة له وحده 
تناولهاء وكذا من شاركه في اضطراره» فلا بد أن تتحقق في كل فرد حتى يُشرع له استباحة المحرّمء فإن 
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وجد غيرها حَرُم تناول الميتة وانتبى حكم الضرورة؛ وكذلك الأمر بالنسبة للمحتاج حاجةً خاصّة. 


وأما الحاجة العامّة فتتعلق برفع الحرج بصفة عامّة أعم من ذلك فتجوز لكل الناس وليس إلى 
المحتاج إليه فقظ» فلا يشثرطظ تحقهبا فى كل شخص لكون الحاجة أثبتت حكقا مستعلةة فالسلم 
في الأصل هو بيع للمعدوم المنبي عنه أجيز للحاجة العامّة. فالحكم ثابت بها مستمر غير متوقف 
على وجود المشقة وعدمبهاء وسواء كان منصوصًا معللًا بها كالسَّلّم والإجارة... إلى آخرهء أو منسوبًا 
إلها استحسانًا كالاستصناع للحاجة والتعامل: أو استصلاحًا كجواز تلاوة الحائض عند مالك". 
فالحاجة كالرخصة من الشارع الرحيم. 


الوجه الرابع: الحاجة أعم من الضرورة: 


إذ ما يحتاج إليه الإنسان ويوقعه في الحرج أكثر بكثير مما يضطر إليه ويهلكه. 


الوجه الخامس: الضرورة استفادثها من المحرّم لذاته والحاجة من المحرّم لغيره: 


المحرمات قسمان: محرّمات قطعيّة نمي عنها نهيّاء كتحريم الخمر والزناء فهذه لا تباح إلا 
بالضرورة» ومحرّمات ظنيّة حُرمت من قبيل تحريم الوسائل والذرائع» فهذه رخّص فها الشارع في 
مواضع الحاجة. كلبس الحرير للرجل فإنه يجوز لحاجة التداوي ونحوه. فمحرّمات المقاصد ليست 
كمحرمات الوسائلء, واختصت الخضرورة بذلك لأنها تجعل الإنسان مهدَّدًا في حياته أو أحد المقاصد 
الكبرى التي تنخرم بفقدانها الحياةء فبذلك جاز التسوّر على المحرّم حفاظًا على الوجود. 


فالنئي الذي تختص الضرورة برفعه هو نبي قوي يقع في أعلى درجات النري؛ لأن مفسدته قوية» 
أو لأنه يتضِمّن المفسدة فهو نبي المقاصد بينما تواجه الحاجة نهيًا أدنى مرتبةً من ذلك لأنه قد 
يكون نبي الوسائلء فالحاجة لا تؤثر فيما ثبت النبي عنه بأدلة قوية بحيث تعتبر في مرتبة قوية من 
مراتب النبي» فلا تؤثر في تحريم الخمر والميتة والدم» بل إنما تؤثر في عموم ضعيف كثرت أفراده 
وتناوله التخصيص كما تؤثر في مرتبة المهيات التي لا توصف بأنها في أعلى درجات المنهيات. فمن 
المعلوم أن محرّمات المقاصد ليست كمحرّمات الوسائل والذرائع» وهذه فروق دقيقة توزن بميزان 


دقيق". 


.) انظر: صناعة الفتوى لابن بيه (ص977. 378؟), الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها (ص4‎ )١( 


(9) انظر: انظر: صناعة الفتوى لابن بيه (ص978-.7"), الحاجة الشرعية ص45. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الوجه السادس #«مرعية الدثيل: 


الدليل الذي تَرفعٌ حُكمّه الضرورةٌ قد يكون نصًّا صريحًا من كتاب أو سُنَّة أو سواهما. 

أما الدليل الذي تتطرق إليه الحاجة فهو في الغالب عموم ضعيف يُخصّصء أو قياس لا يَطَّرد في 
محل الحاجة.ء أو قاعدة يُستثنى منها. 

فبذلك خالفت الضرورة الحاجة في مرتبة دليل الحكم الذي ترفعهء فالأولى ترفع حكمًا دليله 
قطعي كالنص بدليله الظاهر والاقتضاء والإشارة والمفهوم والقياس. 

أما الثانية فإنها ترفع حكمًا دليله ظني كحال العام وبخاصة العام الضعيف في نوادر الصور 
كما أسلفناء وهذا الاختلاف في طبيعة الدليل الذي تواجهه كل منهما ناثئ عن اختلاف المَشْقَّتَيْن 
فالمَشفّة في محل الضرورة هي مشقّة كبرى بينما المشقَّة في محل الحاجة هي مشقَّة وسطى". 


الوجه السابع: باعث الضرورة الإلجاءء وباعث الحاجة التيسير: 


لما كانت المشقّة في الضرورة هي القصوى بخلاف الحاجة فبي أدنى منهاء ومشقَّة الضرورة لا 
الدارين والا لفاتت الحياةء فالضرورة ينعدم فيها اختيار المكلف. فباعنها الإلجاء. وأما الحاجة فلا 
ينعدم فيها اختيار المكلف بحيث يكون المكلف مختارًا للحاجة وعدمهاء فالباعث علبها رفع الحرج 
والضيق والتيسير على المكلفين!". 
رابعًا: نموذج لمسائل خالفت فيه الحاجة الضرورة: 

قد استعمل بعض العلماء الحاجة بمعنى الضرورة والعكس جريًا على اللغة. ولكنْ هناك كثيرٌ من 


المسائل منقولة عن المتقدمين تدلُ على حضور الفرق بين المصطلحين في أذهاهم, ويبوضح ذلك 
بعض الأمثلة: 


قال الإمام الشافعي في الأم: «الحاجة لا تَّحِقٌّ لأحد أن يأخذ مال غيره»””. 
فلو جاع شخص جوعا شديدًا ولكن لم يصل إلى درجة البلاك بهء فلا يجوز له بحالته هذه أخذ 


طعام غيره بغير إذنه. سواء كان هذا الغير محتاجًا إلى ذلك الطعام أو لا. 


)١(‏ انظر: صناعة الفتوى (ص2786). 
0) انظر: الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها ص؛ ؟. 


5) الأم 5837/4. 
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أما في حالة الضرورة حيث لو لم يأكل هذا الطعام لهلك أو قارب؛ فيباح له الأخذ بغير إذن ولا 
إثم عليهء بشريطة أن لا تكون بصاحب الطعام مثل ضرورته» وعليه عند أخذه ضمان ما أكل؛ لأن 
الأغريطر زلا تبطال عق الكغير. 


قال الإمام أبو منصور الماتريدي: «كشف العورة مستقبّح في الطبع والعقل جميعاء وأما كشف 
غيرها من البدن فليس هو بمستقبح في الطبع ولا في العقلء. وربما يبدي المرء لغيره من البدن سوى 
العورة عند الحاجة, ويستر عند غير الحاجة» وأما العورة فإنه لا يبديها إلا في حال الضرورة»7". 


وكلامه واضح في الفرق الحاصل بين المرتبتين. 


وقال أيضًا: «وقوله عَنَّ وَجَلَ: (وَلَا يُبَدِينَ زبِنَتمْنَ إِلّامَا ظَبَرَ مِتَاُ جائز أن يكون قوله: [إلّا مَا ظَهَرَ 
مِنًَ: إنما يباح النظر إلى الوجه للحاجة: وأما على غير الحاجة فلا يباح؛ لما ذكرنا من قوله: (يُدْنِينَ 
عَلَهْنَّ مِن جَلَيِبِنَا.. الآية, وقوله: [وَِذَا سََلَتُمُومُنَ مَتْعًا فَسَلُومُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذُلِكُمْ أَطْهْرْ 
لِقُلُوَكُمَ وَقُلُوِنً)؛ فعلى ذلك ترك النظر إلى وجه المرأة أطهر للنساء وللناس جميعًا؛ فلا يباح ذلك 
إلا عند الحاجة إليهء وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 


فَإِنْ قِيلَ: أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 
قيل: يسع ذلك للضرورة» وأما للحاجة فلاء ومسألتنا في الحاجة 1 ليست في الضرورة»”". 


الإمام زين الدين العراق في مسألة ركوب البَدَّي المنذور فبعد أن حكى القول الأول بالجوازء قال: 
«(الثاني) الجواز بشرط الاحتياج لذلك. ولا يركهها من غير حاجة» قال النووي في شرح مسلم: إنه 
مذهب الشافعي, ونقله في شرح المهذب عن تصريح الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب 
البيان وآخرين. قال: وهو ظاهر نص الشافعي؛ فإنه قال: يركب البدي إذا اضطر إليه. وقال الروياني: 
إن تجويز الركوب من غير ضرورة خلاف النصء قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي: فعلى هذا 
لا يجوز ذلك للقادر على المشي إذا ركب مُترفَهًا ككثير من الناسء ولا للقادر على غيرها بملك أو 
إجارةء وفي الإعارة نظر اه وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك وأحمدء 
قال ابن شاس في الجواهر: ولا يركها إلا أن يحتاج إلى ركوبها فيركهاء ثم ينزل إذا استراح. وقال ابن 
القاسم: إذا ركها لم يلزمه أن ينزل وان استراح. انتبى. وكأن ابن القاسم اعتبر الحاجة في الابتداء دون 
الدوام. وجزم المجد ابن تيمية في المحرر بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بها. وبهذا قال ابن المنذر 


.585/4 تأويلات أهل السنة‎ )١( 


(؟) السابق /ا/.هه. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وجماعة» ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريء وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. 
وحكاه الترمذي عن الشافعي. وأحمدء واسحاق. 


(الثالث) الجواز بشرط الاضطرار لذلكء وهو الذي يقتضيه نص الشافعي الذي قدمث ذكرهء 
وإن كان النووي استشهد به للتجويز بشرط الحاجة, فقد علم أن الضرورة أشد من الحاجة, وكذا 
نقله ابن المنذر عن الشافعي فقال: وقال الشافعي: يركيها إذا اضطرٌ ركوبًا غير قادحء ولا يركيها إلا 
من ضرورة. وكذا حكى الخطابي عن الشافعيء ورواه مالك في الموطإ عن عروة بن الزبيرء وجزم بذلك 
صاحب البداية من الحنفية فقال: ومّن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وان استغنى عنا لم يركهها. 
لكنه قال بعد ذلك: إلا أن يحتاج إلى ركوبها. واستدل له بهذا الحديثء وقال: وتأويله أنه كان عاجرا 
محتاجًا. انتبى. وهذا يقتضي أن الضرورة والحاجة عنده شيء واحد هنا. ويوافق التعبير بالضرورة 
كلام النووي في شرح مسلم فإنه بعد حكاية المذهبين الأولين قال: وقال أبو حنيفة: لا يركها إلا أن 
لا يجد منه بُدَّا. ويوافقه قول ابن المنذر في الإشرافء وقال أصحاب الرأي: لا يركبهاء وإن احتاج ولم 
يجد منه بُدَّا حمل عليه وركبه. وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: لا يركب البدنة ولا يحمل عليها 
إلا مِن أمر لا يجد منه بدا وحكاه الخطابي عن الثوريء وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب البدي من غير ضرورة»”". 


فالعراق جعل المسألة من ثلاثة أقوالء وفرّق بين القول المجيز عند الحاجة» والقول المجيز عند 
الضرورة» ثم تكدّم على المرغيناني الحنفي الذي جعل كلامه مقتضيًا التسوية بين الضرورة والحاجة 
عنده في المسألة. 


خامسًا: حكم العمل بالضرورة: 
الأدبل ف المحوظر أنه مرفوع عم الاثم لقرله ماق [إتقاحج هنيكم المهتة والدة ولكم الخازير 
وَمَآ أل به- لِعيرِ آللَّه هَمَنِ آضّطُرَ غَيْرَبَاءْ ولا عَادِ فَلَآإِنَمَ عَلَيَة إن آللّة غَفُورَ يَحِيمٌ) [البقرة: 1077]. 
قال الكيا البرامي: «وليس أكلُ الميتة عند الضرورة رخصةًء بل هو عزيمةٌ واجبةٌء ولو امتنع 
من أكل الميتة كان عاصيًاء وليس تناولٌ الميتة من رخص السفرء أو متعلمًا بالسفرء بل هو من 


المسافر عند عدم الماءء وهو الصحيح عندنا»7. 


.١ 55/0 طرح التثريب‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
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أشار بذلك إلى الاختلاف بين فعل الرخصة للضرورة وغير الضرورة لأن الرخصة قد تكون واجبةً: 
وقد يكون مستحبّة؛ وقد يكون تركبا أفضل من فعلهاء وبيان ذلك أن الرخصة تكون على ثلاثة أقسام: 
© الأول: رخصةٌ واجبةٌ كجلّ الميتة للمضطرء وكذلك إساغة اللقمة بالخمر إن لم يجد غيرها. 
© الثاني: رخصة فِعلَّها أفضل كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدًا. 
© الثالث: رخصةٌ تركها أفضل كالمسح على الخُفبِّ والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن 

المثل وهو قادر عليه. والفطر لمن لا يتضرّر بالصوم. وعد المتولي والغزالي من هذا الجمع بين 

الصلاتين في السفر للخروج من الخلاف. فإن أبا حنيفة يوجب القصر ولا يُجوَز الجمع إلا بعرفة 

والمزدلفة7". 


وحكم العمل بالضرورة الشرعية من حيث هي ضرورة الإباحة» وأما المحظور الذي تبيحه الضرورة 
فنوعان: 
© الأول: محرّمٌ تَسقُط خُرمثه كأكل الميتة للمضطر. 
© والثاني: محرّمٌ بات على خحُرمته» وإنما ترفع الضرورة المؤاخذة الأخروية, كالتلفظ بكلمة الكفرء 
وإتلاف مال الغير للضرورة» ولكن لا يُبطل حقّ الغير. فيجب على المضطر ضمان ما أتلف. 
ويظهر الفرق بين النوعين في الصبر عنه. فإنه في الحالة الأولى يأثمء فالعمل بالضرورة واجب فهها. 
وأما الثانية فيجوز الصبر عله بل ويداب حسي قتصيدة» فمن أكره عق النافظ بكلمة الكفن قصية 
ولم يتلفظء. وقصد النكاية للعدو فقتل لكان شهيدًاء وقد ذكر محمد بن الحسن في كتاب الإكراه: 
إن مَن أكره على أكل ميتةٍ فصبر حتى قُتِل؛ أثم, ولو كان مُكرمًا على أكل طعام الغير فصبر حتى قُتِل 
لم يأثم, لأن يُخصة الميتة عند الضرورة رخصة سقوط التحريم لأن الله تعالى استثناها من التحريم 
فلا يصير مطيعًا ربه على إقامة حكمه بالصبرء ورخصة أكل مال الغير عند الضرورة رخصة ترفيه 
مع قيام الحظر لحق المالك فيصير بالصبر مقيمًا حكم الله تعالى فلا يأثم. فمحمد رحمه الله سكّى 
النوع الثاني رخصةً دون الأول على اعتبار الحقيقة»”". 


وهناك محظورات لا ترفع الضرورةٌ عنها الحرمة والإثم كمن أكره على قتل معصوم., فالإكراه لا 
يُبيحه ويجب فيه القصاص,. يقول الزركثي: «وقد استثى 2 البسيط خمس مسائل: 


إحداها: الإكراه على القتل لا يبيحهء ويجب القصاص في الأظهر. 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد للزركشي (17/ 714١1717-1١)ء‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 


(؟) تقويم الأدلة ص85. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الثانية؛ اللإكراه عن الزقاءإن قلدا تتصور الأكراه عليه فإفه لآ يجلة بها وان أضقط الحده والقرق 
بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر؛ إذ الكفر الذي يوجب 
التصسدة إقنا هو الكفر والملب يخلاف الزن والقكل فاته بمحهب المقمية 


الثالثة: الإكراه على الإرضاع يُثبت التحريم. 
الرابعة: إكراه الحربي والمرتبّ على الإسلام يصع بخلاف الدَّمِّي والمستأمّن. 
الخامسة: تعليق الطلاق على دخول الدار في وجه. 


قال النووي: والاستثناء في الحقيقة يرجع إلى الإسلام فقطء وإلى القتل على قولٍء وأما ما عداه 
فيُشبه عدم تصور الإكراه أو عدم اشتراط القصد., ثم أورد على الحصر إكراه الصائم على الأكل لا 
يفطر في الأصحء واكراه المصلي على الكلام يُبطل في الأصحء واكراه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة 
تبطل صلاته قطعًاء والإكراه على التحؤل عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلَّى 
قاعدًا تلزمه الإعادة»7". 


ويرى البعض أنها غير داخلة 2 حقيقة الضرورة الشرعية؛ لأن من شرط الضرورة أن لد ترفع 
بمفسدة أعلى أو مساوبة لباء وهو معنى قوليم: «بشرط عدم نقصانها عنها». 


والضرورة لا تأثير لها في المباح والمكروه والمندوب؛ يقول الزركشي: «الإكراه لا تأثير له في المباح 
وكذلك على ترك الحرام والمكروه والمندوبء وإنما يجيء في ترك الواجبء وني فعل الحرامء كالكفر 
والقتل والزنا والشرب. ولا أثر له في إيقاع الواجبء ومن ثّم لو أكره حتى وطن زوجته استقرّ عليه كل 
المبرء ويسقط به الوجوب -إذا قلنا يجب عليه الوطء مرة-. ولو أكره المضطر حتى أكل طعام الغير 
تعلّق الضمان به. وكذا لو أكره حتى باع ماله ليتقوّى به, أو أكره حتى عتق العبد الذي نذر عتقه: 
وكذا العبد المشروط عتقه في البيع»”". 


وأما العمل بالحاجة فقد سبق بيانه في الفرق بينه وبين الضرورة. 


.185/١ المنثور في القواعد‎ )١( 
.195/١ السابق‎ )0( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


إذا كان لقاعدة الضرورة والحاجة المُنَرّلة منزلتها أثرٌ في حياة المكلفين عمومّاء فإن أثرها الأكبر 
يتناول فقه الأقليّات المسلمة؛ لما تكتنفه حياتهم من تعقيدات ومشكلات قد سبق بيانهاء ولكن 
السؤال المهم: هل تستخدم الضرورة بالشكل المطّرد بحيث تصبح حياة الأقليّات قائمةً على عدّة 
استثناءات ويُتوسّع في تطبيقها حتى تصبح هي الأصل الذي يلجأ إليه كل متصدر لفتوى هؤلاء؟ 

وقبل الجواب على هذا السؤال نوضح أنَّ المستقري للفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة من 
مجالس الإفتاء ومجامع الفقه في العالم الإسلامي. والبحوث الفردية ذات الصلة؛ يجد أنها قد 
استندت في تلك الأحكام إلى عدد من الأصول الكلية والقواعد الفقبية. كما يلحظ اعتمادها الظاهر 
على القواعد المتصلة بجانب التيسير ورفع الحرج على جبة الخصوص. وكان مما كثّر الاعتماد عليه 
والاستناد إليه ما يتعلق بقواعد الضرورة والحاجة باعتبارهما الأساس الذي يترتب عليه إباحة كثير 
من المنهيات التي قد يُبتلى بها المسلمون في ديار الغربة» إلا أن إعمال قواعد التيسير قد داخله شيء 
من عدم الضبط وقلَّة التحرّز والتجاوز إلى حد الإفراط في تحقيق مناطهء مما ترتب عليه إباحة ما لا 
تجوز إباحته»". 

ولذلك فإن استخدام قاعدتي الضرورة والحاجة يحتاج إلى ضبط الاستدلال بها على أحكام 
الأقليّات المسلمة؛. ولكن قبل إيضاح هذه الضوابط لا بد من تبيين الاتجاهات العامّة لاستعمال 
الضرورة والحاجة ف فقه الأقليّات وهي ثلاثة اتجاهات. طرفان ووّسَّط: 
الاتتجاه الأول: مُتسيّب : 

وهذا الاتجاه يسارع في استخدام الضرورة في كل ما يطرأ من نوازل الأقليّات» غيرٌ مراع للشروط, 
بل والبدائل المتاحة» فهو يُزايد على غيره من أهل العلم في الطرح والمعالجة:» رافعًا راية الضرورة 
والحاجة في كل مسألة ونازلة. حتى إنه لا يكاد يُفكر في استعمال القواعد والضوابط الأخرى في 
الاجتهاد. 
الاتجاه الثانى : مُتشدّد: 

وهذا الاتجاه لا يكاد يرى ضرورةً لبذه الأقليّة» بل يٌتعامى عنهاء ويسارع بالحكم السائد والمعروف 


عنده في الفتيا لغير الأقليّة. بل وينكر على غيره من أهل العلم ممن ينظر لواقع هؤلاء ويعتبره عند 


)١(‏ قاعدة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة (ص16) بحث منشور بمجلة الجمعية الفقبية السعودية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الفتياء و تلصق الهم لهم بأهم ناقصو الديانة, 59 متحللون من الشريعةء وتُعارض أي محاولة لإيجاد 
مَخرج شرعي يُيسّر على هؤلاء معيشتهم حتى ولو لم يخرج عن جملة أقوال المجتهدين المعتبّرين, 
فنظرته للأقليّة نظرة سطحية ل يبالي بهم ما دام لم يُبتل بِبَليّهم. 


الاتجاه الثالث: معتدل: 


وهذا الاتجاه يقف موقفًا وسطًا بين الاتجاهين السابقينء فهو ناظدٌ بالعيتَيْنء عين الشريعة. 
وعين الواقع. وهذا هو الطريق العَدلء فيُعمل القواعد والضوابط الشرعية التي لا بد من الالتزام 
بنا عمد الاجيادء شعملا للكبرورة عند وجودها وتحققيا وفقن. البذاقل المتاحة» وقرهيا أحكامبا 
بكل دقةء فلا تحمله الظروف على التبرير ومسايرة الأهواءء أو الاهزام أمام هيمنة الآخر وتقدّمه. 
وكذا لا يوقع هؤلاء ف الحرج لتبنيه مذهبًا فقبيًا معيئاء أو اتجاهًا متشددًا في التعامل مع النصوص 
الشرعية, أو اجتهادات الفقهاء. وهذا الاتجاه هو الأحرى بالاتباع والاعتبار. 

ولكي لا يساء تطبيق الضرورة في فقه الأقليّات المسلمة نذكر ضوابط وشروط استعمال الضرورة 
على وجه الإجمال: 

.١‏ أن تكون الضرورة متحقّقة لا متوهّمة: 

ع أنه لا يك من كون الضرورة أو الضرر حقيقيًا ومعتبرّاء ولا يصلح أن يكون مُتوهّمًا في الذهن 
والواقعٌ يُكدّبهء أو مشكوك فها؛ فكثيدٌ من الناس يظنٌ أن ما يظنه ضرورةٌ, وعند المباحثة نجده 
غير ذلكء. فالضرورة لا تتعلق بالأوهامء أو الشكوكء أو الاحتمالات البعيدة» يدل على ذلك قاعدة 
«الرُخّص لا ثناط بالشك” وهي قاعدة ذكرها التقي السبكي وفرّع علها كما ذكره السيوطي”". 

.١‏ أن تكون الضرورة حالّة وليست مرتقَبّة في المستقبل: 

أي أنه قد تلبّس بالحرج والمشقة. فيخاف البلاك أو التلف على النفس أو العقل أو المال... إلخ؛ 
قبريد وقكة هق بالتريكسى لأ أنه مسغاره قيما أستفيل فيتيخض قبل الوقوق 
١‏ أن تقدّرالضرورة بقدرها: 


الثشيء الذي أبحناه بناءَ على الضرورة لا بد أ يكون بالقدر الذي تُدفَع به فقطء ولا يتعدّى ذلك 
إلى أكثر مما تزول به. 


.١5١/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فمن اضِطّرٌَ لمحظورٍ ليس له أن يتوسّع فيهء بل يقتصر على الحد الأدنى, ولا يتعدّى القدرٌ الذي 
يدفع تلك الضرورة» فالميتة جل للمضطرء ولكن ليس له أن يأكل منها إلا بقدر ما يدفع عنه البلاك, 
ولا يتعدّى ذلك إلى الشبع ونحودء والتفريع على ذلك كثير مذكور في كتب الأشباه والنظائر والقواعد 
الفقبية0". 


. أن لا يترتب على العمل بالضرورة ضررٌمثلها أوأشد منها: 


وهو ما يُعبّر عنه ب»الضرر لا يُزال بالضرر» لأنه لو أزيل الضرر بالضرر فالضررٌ باقء ولَمَا صدق 
«الضرر يُزال». بل الضرر موجود7". 


فيشترط إذن أن ثزال الضرورة والضرر بلا ضرر آخر ولا إضرار إن أمكن, والا فتّزال بالأخفبّ منها 
لا بالمساوي ولا بالأعلى: ولذلك لا يأكل مضطرّ طعامَ مضطرٌ آخرً؛ لآن الضرر لا يُزال بمثلهء ولكن 
إن لم يكن الطعام لمضطرّ فله أخذٌه مع ضمانه؛ لأن هذا الضرر أخففٌ والقاعدة أنّ: «الضررٌ الأشدّ 
يُزال بالضرر الأخففّ». وكذا «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أَخَفّما» وقد 
سبق ذلك في المصلحة. 
5. أن تتعين الضرورة بفَفْد الوسائل المباحة: 


المضطرٌ يرتكب مَمِيًا عنه في الأصلء وحالة الضرورة رخّصت له هذا الارتكاب للمنبي عنه؛ فإن 
كانت هناك وسيلة أخرى مباحةً في الأصل تَدفعٌ الضرورةً لم يَجُز أن يتركها ويرتكب المنبي عنه. فمتى 
أمكن لأحدٍ وتيسّر له الحصول على الحلال الطيب فإن حالته لا تُعدٌ من قبيل الضرورة» بل يتعيّن 
عليه في هذه الحالة أن يقتصر على هذا الحلال ويستغني به ولا يجوز له ارتكاب شيء من الحرام»””". 
وهذا الضابط وان كان بدهيًا لأن الضرورة لا تكون مع وجود المباحء ولا يحتاج لعَدِّهِ من جملة 


الشروط. ولكنه لما تساهل البعضٌ ف استعمال الضرورة حق مع وجود المباح إلا أنهم يرجعون إليه 
استسهالًا فاحتيج إلى التنبيه عليه”) وهو مهم بالنسبة للأقلية المسلمة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


”. أن لا تُرفّع الضرورة الخاصّة على حساب ضررعاة: 


وهذا شرط مهم مأخوذ من قاعدة: «يُتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»'". ومعنى هذا أن 
نفع الجماعة مقدَّم غلن نفع الفرد؛ ولهذا شرعت العقوبات والحدود -وإن ألمت بعض الناس- ليأمن 
سائرهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم)". 
/. أن يقتصرني ارتكاب المحظور على زمن بقاء الضرورة: 

وقد مضت الإشارة إليه في الفرق بين الضرورة والحاجة. وهو مأخوذ من قاعدة: “ما جاز لعُذر 
بطل بزواله”" وهذا الضابط يتعلّق بزمن الضرورةء فإنها تتقيّد بمدَّة بقاء الضرورة أو الحاجة التي 
تنزل منزلّتهاء فإذا زال العذر المبيح لانتهاك المحرّم عاد الأمر إلى أصله من الحرمة. ولا يجوز حينئنٍ 
العمل بحكم الضرورة لزوال وقتها. 


/. مراعاة عموم البلوى: 


وعهوم البلوف هو شيوع البلاء نيت عي عاق ابر التخلض يف أو الابتعا د صناة فالمعميود 
بعموم البلوى: انتشار أمر يكثر وقوعه بين الناس. يصعب الاحتراز عنه؛ مما يقتضي التيسير 
والة ف 


وعموم البلوى معتبر في نظر الشارعء ومن أدلة اعتباره حديث كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت 
تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرّة فشربت منه. فأصفى لها 
الإقاءحى شرمت» قالت كبشة قرا أنظر إليف قغال: اتمعبينيا ابنة أ ؟ فقلك: نعم | فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إتََّا لَيْسَتْ بِنَجَسٍء إِنّمَا مِنَ الطُوَافِينَ عَلَيَكُمْ وَالطُوَاقَاتِ)) 


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة البرّة -حينما وصفها 
بالطواف- أمرًا يُخَمَّفَْ عندهء فلا يقال بنجاسة ما تلابسه. 


وللعمل بعموم البلوى شروط يجب اعتبارهاء وهي: 
© أن يكون عموم البلوى متحقَّقًا لا متوهّمّاء بحيث يكون العمل في الواقعة مما يَعْسُرُ الاحتراز منه 
أو الاستغناء عنه. كنظر الطبيب إلى عورة المريضء فيكون إلى الموضع الذي يحتاج إلى النظر 
إليه فقط لا يتعداه إلى غيره مما لا تدعو إليه الضرورةء وأن يكون وقوعه عامًا للأشخاص وإن 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص 74. 


() الأشباه والنظائر للسيوطي .5١5/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص؛ /,. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


لم يكن متحققًا لجميع المكلفين ما يكفي لاعتباره عذْرًا للجميع. 

© أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله؛ لا من تساهل المكلف في التلبس بذلك 
الثيء. فقد ذكر النووي أنه يشترط للعفو عن النجاسة الجافة إذا ذُلَكَتْ أن تكون مُلابَسَا 
بالمثثي من غير تعمّدء فلو تعمّد يجب عليه غسل الشيء ولا يجزته الدَّلَك والفَزك. 

© ألّا يقصد التليّس بما تعمٌ به البلوى بقصد الترخُّصء كما إذا شربت المرأة دواءً مباحًا من أجل 
نزول دم الحيض. لم يَجْرْ لها الفطر عند الحنابلة. 

© ألّا يكون عموم البلوى عبارةً عن معصية؛ لأن المُخَصَ لا تُتاط بالمعاصيء قال تعالى: (فَمَنِ 
آضبَطْرٌ غَيْرَ باغ وَلّا عَابٍ فَلَآإِنُمَ ليا [البقرة:؟107] فجعل رخصة أكل الميتة منوطةً بالاضطرار 
حال كون المضطر غير باغ ولا عادٍ. 

© أن يكون الترخّص في حال عموم البلوى مقيّدًا بتلك الحالء ويزول بزواله» فما جاز لعذر بطل 


بزواله. 


وإذا كان اعتبار عموم البلوى من الأصول المعتبرة التي يجب أن يضعها المتصدّر للفتوى نُصب 
عينيه في الإفتاء عمومّاء فآآن يولها مزيد عناية في فتاوى الأقليّات المسلمة أمر أكثر ضرورةً والحاحًا؛ 
لاقتران فقه الأقليّات بوجه عام بمسائل الضرورة وعموم البلوى وما يلحق بها. 

مثال إجراني على منهج الفتوى للأقليّة المراعي لعموم البلوى: 

سأل أحد المسلمين المقيمين في بلد غير إسلامي عن جواز تهنئة الأبوين بالولد غير الشرعي. 

إجراءات الجواب عن الفتوى وفق منهج إفتاء الأقليّات: 

أولّا: تحال الفتوى على المستوى الإفتائي الخاص بالمسائل الإفتائية ذات الملابسات الخاصّة. 

ثانيًا: ينظر المتصدّر للفتوى في أقوال الفقهاء في المسألة» وفي حالة تلك المسألة فإن حكم جواز 
التهنئة من عدمها متعلّق بمسألة جواز استلحاق ولد الزنا بالزاني. 

ثالثًا: ينظر المتصدّر للفتوى في ملابسات الواقع والظرف المكاني للمستفتي, ويبني حكمّه على 
مرتكزات فتوى الأقليّات». وهنا قد يجد المتصدّر للفتوى أن يفتي بجواز التهنئة لكون إلحاق ولد الزنا 
بالزاني قولًا لبعض الفقباءء وهو من المحرّمات التي عمت بها البلوى في بلاد الغرب خاصّة. 

وقد سارت على ذلك دار الإفتاء المصرية في فتواها بهذا الصددء حيث جاء في جوابها عن سؤال 
جواز تهنئة الأبوين بالولد غير الشرعي: 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


يكثر في دول الغرب أن يزني الإنسان بامرأة فتحمل ثم يتزوجها بعد الحملء. وقد يتزوجها بعد 
الولافة رمن يسعتر اويطولء وشيدب الأرلاه الت مده التمالة عروفة ف لمعه بميكانة تاعاق 
ولد الزناء ومن صورها استلحاق الزاني ولد الزنا ممن تكون فراشًا لغيره كالمتزوجة, واستلحاق الزاني 
ولد الزنا ممن لا تكون فراشًا. 


وأصل الحكم عند الجمهور لا يختلف. وهو عدم جواز استلحاق الزاني مَن تخلّق مِن مائه مِن 
الزناء لكن هناك طائفة قليلة من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الاستلحاق في حالة عدم وجود فراش 

ومعلوم أن عمدة الأدلة ف هذا الباب هو حديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). 

وقوله: ((الولد للفراش)): أي أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له فأتت بولد لمدة 
الإمكان منه؛ لحقه الولدء وصار ولدهدء يجري بيهما التوارث وغيره من أحكام الولادة. سواء كان 
موافقًا له في الشبه أم مخالفًاء ومدة الإمكان ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما. 

((وللعاهر الحجر)): أي للزاني الخيبة والحرمانء ولا حقّ له في الولدء والعرب تُكثّي عن حرمان 
الشخص بقولها: «له الحَجّر»» و»له التراب». 

ومن قال بجواز الاستلحاق عند عدم الفراش اعتمد على أن العلة هي المنازعة للزاني من صاحب 
القراكن» ما ]ذا لم يكن غناك قراقن هلاسا وعة وسيتقل بجوو استلحاق الراق لولده مق لزنا 


ولأبامن بتغليد الملاهب :اللغالف الجمور فق هد العموم البلوق: 
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المقاصد العامّة لفتوى الأقليات 


إذا كنا قد أكّدنا فيما سبق أن الإفتاء للأقليّات لا يَخرج في أصوله العامّة عن أصول الإفتاء عمومًا 
إل أن لذفوعا من الخصوضكة: فكزالكم الأمر والتيبية لمفاضيد الفعوق: ولد قلق تتعركن هنا الا 
للمقاصد التي هي ألصق بفتوى الأقليّات عن غيرها من المقاصد الأخرى. وهذا لا ينفي الصلة بين 


باق المقاصد وفتوى الأقليّات. 


ويجب علينا كذلك أن ننطلق هنا من المقصد الحقيقي من تشريعات الإسلام وهو تحقيق مصالح 
الناس الدنيوية والأخروية» وهذا لا يكون إلا بتحقّق أمرين يُكمل كل منهما الآخرء وهما كما بيّنَ العزٌ 
بن عبد السلام في قواعده: 
ف الأب الأو سيل النهياك أو التقاقم 
© الأمر الثاني: دفع المفاسد أو المضارٌ. 


وقد بِيّنَ السبيل إلى معرفة المصالح والمفاسد بقوله: «أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها 
فلا تعرف إلا بالشرعء فإن خفي منها شيء طُّلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
المعتبر والاستدلال الصحيح. 


وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
المعتبرات. فإن خفي ثيء من ذلك طّلب من أدلتهء ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح 
والمفاسد راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يَرِدْ به ثم يبني عليه 
الأحكاى قلا ركان حكم هنا بغرت عن ذلك إلاما تعش اللة يه عجاته وله يققيم عن مصلحتة أو 
مفسدته. وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحباء مع أن الله عز وجل لا يجب عليه جلب مصالح 
الحسنء ولا درء مفاسد القبيح» كما لا يجب عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ول إثابة ولا عقوبة» وانما 
يجلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح طُولّا منه على عباده وتفضّلّاء ولو عُكس الأمر لم يكن 
قبيحًا إذ لا حَجْر لأحد عليه»2". 


ومن منطلق هذا المقصد العام للتشريع الإسلامي نحاول أن نستجلي أهم المقاصد التي علينا 
مراعاتها في فتوى الأقليّات على النحو التالي: 


.٠١ /١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
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أولّا: تعزيز انتماء الأقليّات المسلمة للأمة الإسلاميّة 

هناك روابط عدَّة يلتقي على أساسها البشرء يجتمعون تحت رايتها ويكون النصر بيهم على مَن 
خالفهم. وقد عرف الناس من قديم الزمن رابطة النسب أو الدم؛ فجعلوا سبب التصرة والمَنَعَة 
فكان الإخوة وأبناء العمومة يشكلون فيما بيهم نُحمة واحدة في السراء والضراءء ثم كانت رابطة 
العرق أو الجنس أو القومية ونحوها. 

ومن أعظم الروابط التي يجتمع الناس على أساسها رابطة الدين» حيث تتجاوز رابطة النسب 
ورابطة اللسان والمكان, وقد أولى الإسلام هذه الرابطة عناية فائقة. يتضح ذلك في تأكيده على الأخوة 


الدينية وما تستلزمه من حقوق وواجباتء وفي حديثه عن الأمة والعمل على دوام اتفاقها واتحادها. 


عناية القرآن الكريم برابطة الدين: 


أكد القرآن الكريم في مواضع عدَّة على أخوة الدين التي تربط بين جميع المنتسبين إلى الإسلام 
كما تجمع رابطة النسب بين الإخوة الأشقاءء قال تعالى: [إنمَا آلْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةَ فَأَصّلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ 
وَآكَهُوأ اللَّهَ لمك انو [الحجرات: .]٠١‏ 


وجعل هذه الرابطة من أعظم المنن التي تستوجب الشكر علها لتأليفه بين قلوب المؤمنين 
قال تعالى: (يِأممَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آتَقُوأ آللّه حَقّ ثْقَاتِهِ- وَلَا تَمُوئُنٌ إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ؟١٠‏ وَآَعْتَصِمُوأ 
را م ا ا ل 5 رم درق ف ور ع ه180 رتو و تفاط فوا لاورععاج عه مدروك يق قدو عاء 
بحَبَلٍ آلله جَمِيعا وَلا تَقَرَّقوا وَآَذْكُرُوا نِعَمَتَ آلله عَلَيَكمَ إِذ كنثم أَعَدَاَءٌ فَألْف بَيْنَ قلوكم فَأَصّبَحَتم 
ِنِعْمَتِهِء إِخُوْئَا وَكُنتُمَ عَلَ شَمَا خُفْرَةِ مِنَ آلثَارٍ فَأَنَقَدَكُم مَنياً كَذُلِكَ يُبَيِنُ آللّهُ لَكُمَ عَايْتَهِ- لَعَلّكُمَ 


عِبَتَدُونَ! [آل عمران: ]١٠١١ ٠١57‏ 


وقال تعالى: [وَآلْمُؤِْئُونَ وَآلْمُؤْمِئْتْ بَحْضْهُمْ أَوْلِيَءُ بَعْضنْ يَأَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَتمَوْنَ عَنِ آلْمُدكَرِ 
وَبُقِيمُونَ آلصّلَؤة وَيُؤُْونَ آلركؤة وَيُطِيعُونَ آلنّه وَوَسُولَهأوْلَئِك سَيِرْحَمُهُمْ آللّهُ إن النّة عَزِيرٌ حَكِيم] 
[التوبة: ١‏ لا]. 

ففي هذه الآيات يجعل الرابطة بين أتباعه كرابطة الأخوة النسبية وعبر عنها بقوله: (إِنَمَا آلْمُؤّمِنُونَ 
إِخْوَةَ) وأكد أن هذه الرابطة بما يتبعبا من حقوق التناصر والتعاون والتناصح هي من أجل اليّعم التي 
تفضّل بها الحق تبارك وتعالى على عباده. كما أكد القرآن الكريم أن القيام بواجبات هذه الرابطة من 
أعظم أسياب استجلاب رحمة الله تعالل. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقد أكد القرآن الكريم أن المسلمين أمة واحدة مهما تباعدت بلدانهم أو تنوعت ألسنتهم فقال 
2 رح كن ل ركش ء كم 5 ل كلكش + 1 يد ردك 1 مك لل > موي و كو ]وش ص يد كنم 
تعالى: (وَكَذْلِكَ جَعَلّنَكُمَ أَمّهُ وَسَط لَتَكُونُواً شََدَآءَ عَلَى آلنّاسٍ وَيَكُونَ آليَسُولُ عَلَيَكُمَ شَبِيدًا) [البقرة: 
1١57‏ وقال: (كُنتُمْ خَيَرَ آَمَةٍ أَخْرِجَسَ لِلنّاسٍ تَأَمُرُونَ بِآلْمَعَرُوفٍ وَتَتَمَوْنَ عَنِ آلْمُنَكَرِ وَتُؤمِنُونَ بآللّة) [آل 


عمران: ١١٠١]ء‏ وقال: (إِنّ هُذِهِء أَمتُكُمَ أُمَهَ وْحِدَةٌ وَأَتَأْ ركُكُمَ فَآعَبْدُونِ) [الأنبياء: 17]. 


وهكذا يتضح لنا أن الرابطة بين أبناء الدين الواحد رابطة قوية قائمة على أسس مرتبطة بإيمان 
الفرد بأنه جزء من كيان هذه الأمة. 
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم كون المسلمين جسدًا واحدًا فعن النعمان بن بشيرء قال: 
إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسير والحمى))". 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا)) ثم شبّك بين 
أضبائهحةه 7 
ومن خلال ما سبق نستطيع أن نؤكد على أن اجتماع المسلمين وتواصّلهم مقصد عظيم أكده 
الإسلام» وأن كل ما يؤدي إلى الفرقة والتنازع قد نبى الإسلام عنه. وأن الاهتمام بأحوال المسلمين 
وشؤونهم من أعظم القربات التي يُثاب علها المكلف حق لو تنوّعت الديار وتناءت الأقطار. 
سُبل تعزيز انتماء الأقليّات المسلمة إلى الأمة الإسلاميّة: 
.١‏ الاهتمام بشؤون الأقليّات المسلمة الدينية من خلال تزوبدهم بالأئمة والمفتين المتميزين الذين 
يدركون واقعهم ومشاكله. 
؟. عناية المؤسسات الإفتائية بفتاوى الأقليّات وانشاء أقسام للفتوى تختص بفتاوى الأقليّات. 
“. العمل على إنعاش الذاكرة الدينية والتأكيد على التواصل بيهم وبين المسلمين في العواصم 
الإسلاميّة الكبرى. 
. إنشاء مركز بحثي لشؤون الأقليّات المسلمة: حيث إن الأوضاع التي تعيشها الأقليّات المسلمة شديدة 
التعقيد وكثيرة التفاصيلء وتختلف في تفاصيلها من بلد إلى بلد. بل نستطيع أن نقول إن واقع الأقليّات 
المسلمة في العالم هو التطبيق العملي للقاعدة الفقبية الشهيرة بأن الأحكام تتغيّر بتغيّر المكان 


)0( رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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والزمان والأحوال والأشخاص.ء وهذا كله يحتاج إلى عناية بالغة من علماء الأمة وخاصة من يشتغل 
منهم بالشأن الإفتائي. 


والواقع البحثي يشهد خلوٌ الساحة العلمية المهتمّة بقضبايا الأقليّات من مساحة جامعة للمبتمّين 
والمشتغلين بشأن الأقليّات المسلمة؛ مما يُشْعِر بخطر احتمال التشردُم والفُرقة حول قضايا 
الأقليّات المسلمة التي تزيد من صعوبة تعايش هذه الأقليّات واندماجهم في بلدانهم. ولذلك يتأكٌد 
العمل على إنشاء مركز بحثي يجمع الباحثين والدارسين من مختلف التخصصات التي تتعلق بشؤون 
الأقليّات المسلمة» وأن تُعقد حلقات نقاشية حول هذه الشؤون وأن تخرج بورقة عمل رصينة تتعلق 
بضبط التعامل مع كل قضية من قضايا الأقليّات. 


كما تُعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى في شكل ندوات دورية يشارك فهها الباحثون وأبناء 
الأقليّات في شكل تفاعلي بنّاء. 


ومن الجدير بالذكر أن ثنوّه بأن هناك جهودًا ثُبذل في هذا الميدان -وان كنا بحاجة إلى مضاعفتها- 
لتعميق التواصل وتعزيز الانتماء مع الأقليّات المسلمة. منها إطلاق تطبيق «فتوى برو». وهو تطبيق 
يعمل على الهواتف الذكية .هدف إلى تيسير التواصل مع مسلدي الغرب وتذليل العقبات التي تواجههم 
في سبيل الحصول على فتوى منضبطة تراعي أحوالهم بطريقة سهلة واضحة؛ وكان من أبرز أهداف 
هذا التطبيق مايلي: 
© تقديم الفتاوى الصحيحة والوسطية في مختلف مجالات الفتوى وعرضها بصور ثابتة على 
التطبيق بأسلوب سهل للوصول إلى أي تساؤل يشغل المسلم في الغرب. 

© السماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة والرد السريع والعاجل 
غاى مغفلف القبب اولع 

© وقوف نخبة من كبار المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث وتمحيص 

© بيئة الفتوى في الغرب والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بفتاوى على أكبر قدر من المواكبة 

للواقع والزمان والمكان والأشخاص. 
© التركيز على وضع أقسام ثابتة في التطبيق تتضِمّن الإرشاد الديني والاجتماعي والنفبي للمسلم 

في الغرب بشكل يجعله قادرًا على مواجبة مختلف المشكلات والأزمات التي تقابله في دائرته 

الاماعية ومسا فدقة عق الاقدماع ق االجمع الذي يقيم فيه 
و الترقيز يشكل كيهل الفعاوى التتضماعية الى سمل دون اهكمام المسكم ق الغرب» ومن ذلك 
قضايا الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية والمواريث... وغيرها من القضايا. 
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ثانيًا: دمج الأقليّات المسلمة في المجتمعات التي تعيش بينها 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
من مقاصد الإسلام العُظمى عمارة الأرض قال تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام: (يَقَومِ 
آعْبْدُوأ آللّه مَا لكُم من له حَبَرْضِهُوَ أنشأكم من الْأَوض وَاسْتَحَمَركم فيا فاسشتففؤوة ثُمْ تُوئوا إِلَبَد إنّ 


ٍِ قَرِيبَ مُحِيبَ) [هود: .]1١‏ 


وهذه العمارة لا يتمكّن الإنسان من القيام بها وهو بمعزل عن بني جنسه. بل لا بد من التعاون 
مع غيره حتى يتمكّن من الاستفادة من خيرات الأرضء ولذلك أكد القرآن الكريم أن الله خلق البشر 
من أصل واحد وجعلهم شعوبًا وقبائل لغايةٍ ميمّة هي التعارف القائم على التعاون والاحترام وحفظ 
حقوق الغير؛ قال تعال: [يَيهَا الام إِنَا خَلَقْدَكُم من ذكر وَأنق وَجَعَلْدُكُمْ هوبا وََبَآئل لِتعَارَقوا إن 
أَكْرَمَكُمَ عند آللَّه أَتَقَدَكُمْ إِنَّ آللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَا [الحجرات: ؟١].‏ 

وقد قيم المسلموة الأواكل هنذا المعى بحية] قاتساحوا ق أركن الله والعتلظوا يشعوها وأهما 
المختلفة. وتعاونوا معهم ليؤسسوا الحضارة الإسلاميّة التي قادت الإنسانية قرونًا طويلةً. وقد 
تناقلت كتب المّيّر هذا الذي قلناء فوصفت لنا كيف كان الصحابة يعيشون مع أهل البلدان التي 
فتحوها وكيف كانوا يتفاعلون بالمحبّة والمودّة والرحمة مع الموافق والمخالف على حدّ سواءء مما 
أعطى صورة مُشرقةً عظيمةً للإسلام. حيث لم ينعزلوا في شعب الجبال أو الكبوفء ولم يكونوا 
طاقات معطّلة في مجتمعاتهمء بل كانوا طاقات فعّالة مؤثّرة منتِجّة للخير والحضارة حيثما كانواء 
وهكذا يجب أن يكون المسلم في المجتمع الذي يعيش فيه.ء فعَالًا متعاونًا على الخيرء يستغلٌ كل 
فرصة ليختلط بالناس ويتفاعل معهم, يتعايش مع المجتمع الذي يعيش على أرضه ويختلط بأهله. 
يشارك في بنائه وتطويره دون أن يشعر أن ذلك متعارض مع ثوابت دينه وعقيدته. يُخالط ويندمج 
بأبناء هذا المجتمع مع الاستمساك بعُرى الدين والقبض عليه والعضيّ على هويته؛ وكم يحتاج 
المسلمون في الغرب سواء أكانوا مباجرين أو كانوا مواطنين من أبناء تلك البلاد للعمل على هذا الذي 
ذكرناهء خاصّة أنه وبسبب اتساع وانتشار الإسلام في أوروبا وغيرها لم يعد الوجود الإسلامي في هذه 
الدول مجرد حركات هجرات عابرة للسبيلء: ولم يعد المسلمون مجرد جاليات صغيرة تعيش على 
هامش الحياة والمجتمع» بل أضى الوجودُ الإسلامي حقيقةً واقعيةً وجزءًا لا يتجراً من المنظومة 
الاجتماعية والثقافية والحضارية في تلك الدول. وأصبح المسلمون في الغرب مكوّنًا ومَعلَمًا من 
مكوّنات المجتمع. هذا الوجود الإسلامي الذي لا شك أن له قضاياه الخاصّة التي قد تختلف عن 
قضايا سائر المسلمين في بلاد الإسلام» ولعل من أبرز هذه القضايا التي شغلت المسلمين وغيرهم 
من أبناء الغرب قضية التعايش والمواطنة والاندماج مع مواطني تلك الدول وهي قخبيةٌ أخذت حيرًا 
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كبيرًا من اهتمام المّعنيّين بالجانب الاجتماعي والثقافي والحضاري؛ ولذلك رأينا الحكومات في تلك 
الدول ومراكز الأبحاث والدراسات والجامعات تسىى حثينًا لإقامة المؤتمرات والندوات حول اندماج 
هذه الكيانات الإسلاميّة المامة في تلك المجتمعات. لقد كانت الرؤية قديمًا رؤية الأقليّات التي تعتبر 
وجودها في تلك المجتمعات وجودًا استثنائيًا مُنزويًا على ذاته منعزلًا عن الهموم العامّة التي يعيش فها 
مجتمعه. وقد أذَّى ترسيخ فقه الأقليّات لدى هذه الفئة إلى العديد من المشاكل على المدى البعيدء 
أقلها شهوة المبطلم بالساقكن بين الأتتباء الوطى والولام الذي قاهيك عن قناز بحضى التارات 
المتطرفة الفرصة لتوسيع الهوّة الفكرية والحاضرية بين المواطنين المسلمين ومجتمعاتهم الغربية, 
فبتُوا مفاهيم العُربة والعُزلة والاستضعاف وحتمية الصدام وضرورة المواجبة وصولًا إلى التمكين 
تمامًا كما فعلوا في بلاد الإسلام, وأوجدوا حالة من الاضطراب والقلق الدائم بين الإنسان ووطنه”". 


إن انتماء المسلم إلى وطنٍ من الأوطان لا يوقعه في حرج مع تعاليم دينه, فالإسلام لا يتعارض 
مع المفهوم الحديث للمواطنة الذي يعني تمتَّعَ الفردٍ بعضوية بلي ماء ويستحق بذلك ما ثُريّبُه تلك 
العضوية من امتيازات» وفي معناها السيامي. تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكمُلّها الدولة لمن 
يحمل جنسيتهاء والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنهء وما يُشْعره 
بالانتماء إليه. 


ومن المنظور الاقتصادي الاجتماعيء يُقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد, 
بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام وفضلًا عن التفاف الناس حول مصالح 
وغايات مشتركة, بما يؤسس للتعاون والتكامّل والعمل الجماعي المشترك". 


فهذه المبادئ لا تتعارض ف الجملة مع موقف الإسلام من الدولة المدنية التي يمكن إيضاحها 
على النحو الآتي: 


موقف الشريعة الإسلاميّة من الدولة المدنية: 


دعا الإسلام إلى التغايش الديي مع جميع الناس بمغتلف أجناسيم وأعراقهم وألوانهمء وانتماءانهم 
وطوائفهم وأديائهم؛ حيثٌ كانت الغاية الأساس من التنوع البشري والتعدٌّد الإنساني هو التعائف لا 
التناكر, والتكامل لا التصارع؛ كما قال تعالى: (يَيّما آلتّامن إِنَا خَلَقُنَكُم مّن ذَكَر وأَنق وَجَعَلّنَكُمَ شُعُوبًا 
وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَقُوَاًا [الحجرات: ؟١].‏ 
)١(‏ من فقه الضرورة إلى فقه المواطنة خطوات تأسيسية لفقه الأقليّات الإسلامية. ص ؟ وما بعدها. 


(؟) راجع الموسوعة الحرة ويكيبيديا: 
9 !لاه / 013.01 عم] »| أ /ا!ا.31 //: 7097011105 91089 22011978891897 
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وبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمعَ المدني بناءً جديدًّاء وأعاد صياغته بطريقة تقضي 
على الشتات والقُرقة: وتُسرّع في الجمع والوحدة؛ فكان إقرارٌ مبدأ التعايش بين مختلف القبائل 
والقصائل والدياناث والطوائف فق الدولة الإسلامية الأولى هو أخد أهم أهداف التي صلى الله 
عليه وآله وسلم عقب هجرته إلى المدينة؛ ليضِمّن تنظيم العلاقات بين المسلمين من جهة؛ وبيهم 
وبين غيرهم من أصحاب الديانات والانتماءات الأخرى من جبة أخرىء في إطارٍ من التسامح الديني 
والحرية العقائدية في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية؛ حيث تميّز أهل المدينة وقتها بالتنؤع 
العرقي والقَبَي والديني؛ فكان فيهم المسلمون, والهودء والعرب المشركون, والمنافقونء وكان غالب 
المسلمين يتأنّفون من المهاجرين والأنصارء وكانت الأنصار من قبيلتين متنافستين: الأوس والخزرج. 


ولتحقيق ذلك وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم «الدستور الإسلامي». وأسّس من خلاله 
مفهوم «المواطنة» الذي يقوم على المساواة في الحقوق والواجباتء دون النظر إلى أي انتماء ديني 
أو عرق أو مذهبي أو أي اعتبار آخرء وأقام به منظومة التعايش والتسامح بين الانتماءات القَبَلية 
والعرقية والدينية» وسُمّي «بصحيفة المدينة», أقرّ فيها النامن على أدياهمء وأنشأ بين المواطنين 
عقدًا اجتماعيًًا قوامه: التناصرء والتكافلء. والمساواةء وحرية الاعتقادء والتعايش السلميء وغير 
ذلك. 


وقد اشتمل هذا الدستور على بنود أهمها: 

- مسؤولية الجميع ف الدفاع عن الدولة وحدودها ضد الأعداء؛ حيث تقول عن أطراف الوثيقة: 
“علهيم النصر والعون والنصح والتناصح والير من دون الإثم”. 

- الأمن الاجتماءعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة المدينة؛ حيث قال: "انه من خرج 
آمن» ومن فَعَد آمن بالمدينة» إلا من ظَلَم وأثم» وأن الله جار لمن بَخّ واتقى», كما حفظ حق الجار 
2 الأمن والحفاظ عليه كالمحافظة على النفس؛ حيث قال: «وأن الجار كالنفس غير مَضَارٌ ولا آثم». 

إقرار ميدأ المسؤولية القردية وفيذا هذه المسؤولية من الفعلاق عن العظام واحد”الموافقة 
عليه: وهو ما أكدته الوثيقة بقولها: «أنه م يكسب كاسب إلا على نفسه. وأن الله على أصدق ما ف 
هذه الصحيفة وأبرّه, وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه. وأن النصر للمظلوم». 

وبناءً على ذلك: فالمجتمع المدني الذي لا فُرقةَ ولا شتات فيه. ويقوم على إقرار مبدأ التعايش بين 
مختلف الفصائل والديانات والطوائف. ويُنظّمه دستورٌ يُعطي كل ذي حقّ حقَّه: ويُلزِم كل واحد بما 
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يجب عليه هو هذا المجتمع الذي أسّسه الإسلام» وأرسى قواعده ودعا البشرية إلى الالتزام به!". 


للدولة. وأن انتماء المسلم لدولة مالا يتعارض مع التزامه بأحكام دينكء وأن تَصدّر فتاوى الأقليّات 
من منطلق فقه المواطنة بالمفيوم العصري وليس من باب فقه الضرورة. 


إن انتماء المسلم للوطن الذي ينعم فيه بالأمان ويستمتع في ظله بخيرات الله من شأنه يعود على 
المجتمع كله بالخيرء فإن العُزلة التي تؤدّي إلى الصّدام لن نجني من ورائها إِلّا الخراب: وهذا يتعارض 
مع مقصد العمارة للأوطان الذي أكَّده القرآن الكريم. 


ثالنًا: تحصين النشء من التورّط في التطرّف والعنف: 


.ههه 6ه .6ه .6ه .6 6ه م6 .6ه .ا .٠ه‏ 

من المقاصد التي علينا مراعاتها في فتاوى الأقليّات تحصين الأجيال الناشئة من التورُط في التطيُف 
والعنف. وذلك أن الفتاوى التي تعمل على عزل المسلم عن المجتمع الذي يعيش فيه وتغرس في 
عقله أن هذا مجتمع كافرء وتعمل على تعميق العداء بينه وبين مجتمعه. وتُشعِره فيه بالغربة. كل 
هذا من شأنه أن يجعل من النشء الصغير فريسةً سهلةً لأعداء الحياة فيصنعون منه قنابلَ موقوتةً 
معرّضة للانفجار في أي وقت. 


لذا وجب على القائمين على توجيه هذه الأجيال ومُصيري الفتوى لهم أن يتنئهُوا لذلك» من خلال 
التأكيد على مفبوم التعايش والتسامح والتعاون بين جميع البشرء وأن الاختلاف في الدين نوعٌ من 
التنوع» والتأكيد على أن الإنسان هو محور هذا الكونء وهو معجزة الله العظمى في هذا النظام 
المتمّن الفسيحء. خلقه الله تعالى على هيئة تختلف كليةً عن سائر المخلوقات. وخصّه الله سبحانه 
بالنعمة العظمى؛ ألا وهي نعمة العقل الذي به يكون الإنسان مؤهلًا للخطاب الإلبي. ومستعدًا للفهم 
والتدبر والتأمل في مفردات ومقاصد هذا الخطابء وقادرًا على النظر في الكون من حوله واستكشاف 
أسراره الكامنة في قوانينه وسنن الله الإلبية التي أودعها فيه. وكل هذه المجالات المعرفية تصلح أن 
تكون درجًا في سُلّم الوصول إلى الله تعالى خالق الإنسان في أحسن تكوين: وحتى تكون أدلَّةَ معرفة 
للإنسان على ربه سبحانه وتعالى» ومن ثم فإن القرآن الكريم أسّس لبناء الإنسان بناءً روحيًا خاصًا 
لا يحصره في أدران الشهوة ورغبات الجسد؛ قال تعالى: (وَيَسَلُونَكَ عَنِ آلرُوح قُلٍ آلرُوحُ مِنْ أَمَرِ 1 
قَمَآ أُوفيثم من الْعِلّم إلا قليل) [الإسراء: 16]ء ونناء ععلكًا محكمًا معنا لا يقبل شيئًا فق عقيدته 
إلا بالحجة والدليل والبرهان الناصعء قال تعالل: (أوِلّةُ مُعَ آللّدْ قُلَ هَانُوأ بُرَهْتَكُمْ إن كُنتُمْ صْدِقِينَ) 


.م1١17/1‎ 1١/11 بتاريخ‎ .١555 ٠ فتاوى دار الإفتاء المصرية؛ فتوى رقم:‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


[النمل: 15] وبناءً جسديًا يعتبر مكوّنات الجسد أمانةً تُعينه على مواصلة السير إلى الله تعالى» قال 
تعال؛ (إنٌ الشقة وَالْبَصرَ وَآلْقُوَادَ كلم أؤلنك كن عَنَهُ مَسْيولا) [الإسراءة +*]. 


لقد وردت لفظة إنسان في القرآن الكريم مُفْرَّدِةً في أربعة وستين موضعًا من القرآن الكريم 
ومجموعة مائة واثنتين وسبعين مرةء شملت هذه المواضع القرآنية كافة جوانب حياة الإنسان 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية والعقدية والتشريعية, بيد أن الركيزة الأخلاقية والسلوكية قد 
احتلّت المكان الأكبر من بين هذه المواضعء ففي قضبية البناء الأخلاقي جعل الله تعالى رسوله الأعظم 
صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي يُحتدّى به في هذا الجانب. فخاطبه قائلًا: (وَإِنَكَ لَعَى خُلْقٍ 
عَظِيم) [القلم: 4]؛ وروى الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أبي هُريرة» قال: قال رِسُولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وسلّم: (ِنّما بُعِْتُ لأَُيّم صالِحَ الأخلاق)) وني رواية ((مكارم الأخلاق))» وروى الترمذي بسند 
حسن عن عبد الله بنِ عمرو قال: قال رِسُولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم: ((خِيارُكُم أحاسِئْكُم أخلاقًا)): 
ولم يكن النَّئيُ صِلَى اللهُ عليه وسلّم فاجِشًا ولا مُتفجّشًا. وروى الترمذي من حديث عن جابرء أنَّ 
رسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إِنَّ مِنْ أحبَكُم إل وأَقْرِكُم مِئِي مجْلِسًا يم القيامة أَحاسِنكُم 
أخْلاقَاء وإنَّ أبْعْضكُمْ إليّ وأَبُعدكُمْ مِني مِجْلِسًا يوْمَ القيامة التَرْثارُون والمُتشدَّقُون والمُتفيقُون, 
قالُوا: يا رسُول اللهء قد علِمُّنا الأَرْئَارُون والمُتشدّفُونء فما الْمُتفِقُون؟ قال: الْمُتكبّرُون)). 


إن القاعدة الكبرى التي ينطلق منها الإنسان المسلم في تعامّله مع غيره هي قاعدة حُسن الخلق» 
ولين القولء وإرادة الخيرء والتسامحء والرفق: والشفقة» والرحمة» وغير ذلك من الصفات الخُلّقية 
الحادية به أن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله عز وجلء وإلى صلاح الإنسانية بنبذ الشر والتقاتل والتنازع» 
فالمسلم للبشرية كالغيث المتدفق من مُرْن الرحمة والمحبة, فينزل على قلوب الخلق بالسعادة 
والمحبة سواء أوافقوه واتبعوه أو نبذوا دعوتّه وخالفوه. فمكارم الأخلاق تُعلّمنا أيضًا قيمة التعايش 
مع اختلاف الدين أو العرق أو اللون... إلخ» لقد تعايّش النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وهم 
يحاربونه على الدينء وتعايّشَ النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في المدينة المنورة» وقد 
كانت تعجٌ بالثقافات والأديان المختلفة. لكن لا بديل عن التعامل والتعايش؛ فأبرم النبي صلى الله 
عليه وسلم العبود والمواثيق مع المود في المدينة» وباع واشترىء ورهن وأكل وشربء وعاد مرضاهم, 
ووقف هيبةً لموت أحدهم., وآخَّى بين الأوس والخزرجء وأنبى الصراعات والحروب وقضى عليها تمامّاء 
وبنى الإنسان في المدينة على هذا الأساس الأخلاق والروحي والسلوكيء الذي كان له أكبر الأثر من بعد 
ذلك في تسارع الخَلق جميعًا للدخول في هذا الدين العظيم» دين الإسلامء دين الأخلاق7". 


:م1١17//1١/١ راجع منهج الحضارة الإسلامية في بناء الإنسان. مقال منشور على موقع دار الإفتاء المصرية بتاريخ‎ )١( 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


إن محاولة عرض تعاليم الإسلام من خلال سيرة نبيه صلى الله عليه وسلمء من شأنها أن تزيل عن 
وجه الإسلام المُشرق كل الأفهام الضيقة, وتُبدد كل الأفكار المنحرفة: فإن سيرته صلى الله عليه وسلم 
مليئة بصور التعامل مع غير المسلمين وفيها نماذجٌ مضيئةٌ من التسامح وحب الخير للجميع؛ فقد 
بُعث رسول صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين» وليس من المتصوّر عقلًا أن يدخل الناس جميعًا 
في الإسلام؛ بل جرت سُنة الله في خلقه أن يكون فيههم المؤمن والكافرء والمسِلَّمْ والناقدء والباحث عن 
الحق بجدٍّ واخلاصء والباحث المُغرض من أجل الطعن والتشكيك... إلى غير ذلك من أنواع المدارك 
والأفكار والفلسفات الإنسانية التي يجزم فيها كل معتقِدٍ أنه على الحق وغيره على الباطلء لكن هذا كله 
لا يُخرجهم عن إطار الرحمة المحمدية التي هي للناس عامّة, قال تعالى: (قَلَ ييا آلتّامن قَدَ جَآَءَكُمْ الْحَقُ 
5 ا يا وَمَآ َنأ عَلَيَكُم بؤكيل86١٠‏ وَآتَّبِعٌ مَا 
يٍّ 5 7 76 حَبَدِ الحكمين) ايونن71 ٠ع ١١‏ ]. 


وقد بِيّن القرآنُ الكريم أن المسلم عليه أن يتعايش مع غيره, وأن يُعظّم شأن المشترّك الإنساني» 
إذا لم يحدث الوفاق الدينيء قال تعالى: (لّا يَتمَنَكُمْ آللَّهُ عَن آلّذِينَ لَمَ يُقَتِلُوَكُمْ في آليّين وَلَّمَ يُخْرِجُوكُم 
من دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتْفَسِطُوَأْ إِلَههِمْ إِنَّ آللّهَ يُحِبُ آلْمُفُسِطِينَ) [الممتحنة: ]ا وقال قال اننا 
آلنَامنُ إِنَا خَلَفَنَكُم مّن ذَكَرِ وَأنقّ وَجَعَلَّنَكُمَ شُعُونًا وَقَبَآَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمَ عِندَ آللَّهِ أَتَقَدَكُمْ 
إن آللّه عَلِيمٌ خَبِيرَ) [الحجرات: ١١]ء‏ فها هي آبات القرآن ناطقة شاهدة بالتعايش بين المسلم 
وغيرهء وأن المسلم ليس عليه أن يُكره غيره على اعتناق الإسلام» قال تعالى: (أَفَأنتَ تُكُرِهُ آلنّامن حَقٌٌ 
يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ) [يونس: 119 ومن الوارد جدًا في بعض المجتمعات أن تكون الأسرة الواحدة متعدّدة 
الديانات, فالأبوان مثلًّا على دين المسيحية والأولاد اقتنعوا بالإسلام أو العكس. فبل يُعقل أن يُقال 
مثلّا في هذه الحالة إن الإسلام يأمر الأولاد بهجر الوالدين أو الخصام معبم؟ اللهم لاء بل إن القرآن 
الكريم قد أوصى بخبرورة التعايش مع الوالدين مع البر هما حتى في حالة مخاصمة الإسلام ومجاهدة 
الأبناء في تركه. قال تعالى: (وَإن جهَدَاكَ عَلَنَ أن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به - عِلَمَ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَيُمَا 
في آلدُنَيَا مَعَرُوفاً وفا وَآتَبِعَ سَبِيلَ كن أنات إل نه إل مجِحكة فََنَبتُكُم بِمَا كُنثُمَ َعَمَلُونَ)[لقمان: .]١6‏ 


وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعايش مع الآخرين بالبر والرحمة والإحسان والشفقة وبذل 
المعروف والنصح.ء روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أي بَكْر رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَتْ: 
((قوفث عل أني وي مشركة ق ع وقول الله هيل اللة غلية وسلم» قانتتنكنت تشول الله ضبق 


الله عليه وسلَّم ٠‏ قَلْتُ: وَهِي رَا تاعية: أفأفيلة ان ؟ قَالَ: تعد سبلل أنك)) وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((رأى عمر حلة سيراء تباع فقال: يا رسول اللهء ابتغ هذه والبسها يوم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له)). فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها 
بحلل فأرمل إل عمر بعلة فشان :كيف البسبا ود قلة افيا ما قلك؟! قال؛ ((إى لم أعطله ا لعلبسا 
ولكن تبيعها أو تكسوها)). فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. 


فانظر كيف أثبت له الأخوة مع عدم الإسلام» وهي أخوة الإنسانية: وانظر كيف كان 2 مكة, ومع 
ذلك لم يمنع ذلك عمر رضي الله عنه أن هدي إليه بهدية, والبدية تزيد المحبة, مع الاحتفاظ برجاء 
البداية له إلى الدين الحق الذي هو الإسلام. 


فالأخوة إن كانت في الدين كانت لها أحكامء وان كانت الأخوة في الإنسانية أو في الوطن ترنّب علها 
حقوق وواجبات أخرىء ولا يجور حق الدين أبدًا على حق الإنسانية. إن الطفرة التكنولوجية البائلة 
التي أحدثت ثورة الاتصال والمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي تُحيّم علينا أن نتعايش بأمان 
وسلام مع كل مَن يُسالمنا ولا يظلمنا ولا يعتدي عليناء وكل التعقيدات التي كانت موجودة قديمًا 
وكانت تعوق إيصال الدعوة وتبليغها إلى جميع الناس أصبحت ميسّرة الآن. وبإمكان أي إنسان أن 
يصل بدعوته مهما كانت إلى أي مكان يريد وهو لم يبرح مكانهء ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر/". 


رابعًا: الحفاظ على الهوئة الإسلاميّة: 


ف ا ا 6 4 8ه 8ه 68 8 

قد يفهم البعض أن الدعوة إلى تعايّش المسلم مع غير المسلمين معناها أن يذوب المسلم أو 
يتخلى عن مقومات إسلامه. وهذا فهم خاطئ والدعوة إليه أمر مرفوض. 

إخ من أعظم المعات :الى يتيقي أن يحافظ عليا المشلم ق يلاد غير المسلمين قن التاكيد على 
انتمائه إلى الإسلام وإظهار تعاليمه السمحة ليس من خلال الأقوال والمواعظ وإنما من خلال الأفعال 
والمواقف, التي تُظير في تميّزه وتفوّقه, وإتقانه واحسانه» وانضباطه وحُسن هندامه. 

إن من التحديات التي تواجه المسلمين خارج بلاد الإسلام المحافظة على هوبتهم الإسلاميّة 
والمقتصوة تالبونة الإبلاكة تماليم الدين الواضيحة الى جاء .با القران الكريم والتيبة المظيرة 
الاجيلة العادات والمظاعن الى المبعت بالديي قم يكوخ السك نيا ىق تظر البعض هو التسلك 
بالدين» والتفريط فيها تفريط في الدينء فهذا تفريغ للإسلام من محتواه وتجريدٌ له من قوّته الذاتية 
الى كن قتعاليبة الع يكاج إليا الحالم الغرى الأن: 


:م٠١1١7/1١/١ راجع التعددية وقبول الآخرء مقال منشور على موقع دار الإفتاء المصرية:» بتاريخ‎ )١( 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


”“لكن أين أصحاب هذه الرسالة يقدمونها بيضاء نقيّة ؟ أين حَمَلة هذا الدين من العلماء الراسخين 
يشرحون فطرة الله التي فطر النامنَ علها؟ أين المكلفون بالبلاغ؟ الشاهدون على الأمم؟ لا نراهم 
حين يُطلبون! 


إن ألوقًا من «الخواجات» يبحثون عن دين يملأ شعاب أفئدتهم» ويروي عطشهم الروحي ونهمهم 
العقلي فلا يجدون! واذا وجدوا أحدًا يحدثهم عن الإسلام ويدخلهم في نطاقه السمح عادوا من لدنه 
يرتدون جلبابًا أبيضء وعمامة فوقها عقالء أو ليس فوقها عقال! ما هذا؟! أهذه دعوة إلى الإسلام أم 
إلى تقاليد البادية العربية؟ 


لقد تأمّلت مرة بعد أخرى فيما يُطلب من الأوروبيات والأمريكيات لكي يُسِلِمِنَء إنهن يعرفن 
جيدًا ملابس الراهبات» هي بلا ريب ملابس سابغة, وإذا كُلّفِْنَ بصّنع ملابس أقلّ كلفة مهاء مع بقاء 
شعورهن دون حلق كما يُفعل بالراهباتء يكفي أن تُغضٌ بأي ساترء فماذا في ذلك مما يضيق به 
الإسلام أو تكرهه النساء الطبيعيات؟! هذا هو الحجاب الإسلامي. 


ومن قال لامرأة سافرة الوجه: غطي وجهك يا عاهرة! يجب دِيئا أن يُقاد إلى مخفر الشرطة ليجلد 
ثمانين جلدةً وثهدّر كرامته الأدبية. فلا تقبل له شهادة أبدًا.. مَن مِن الفقهاء والمحدثين زعم أن 
النقاب ضروريٌ لاعتناق المرأة الإسلام؟! إن الإسلام مظلوم بهذه التقاليد»". 


“إن الأجيال المنتمية للإسلام في هذا العصر تنقصها التربية النفسية والفكرية التي برز فيها 
السلف الأول. وأضحوا بها قادةً ترنو لهم الدنيا بإعجاب وحفاوة.. وكثيرًا ما نهث إلى أن الأوروبيين 
بهتمون بالأصول لا بالفروعء وأنهم ينون الهضات بثمراتها المادية والأدبية معّاء هم لا يكترثون 
للياباني إذا أكل الأرز بالأقلام أو بالعصي! إنما يرمقونه بدهشة. وهو يُبدع الأجهزة أو وهو يُقلّدهم في 
عملٍء ويصل بعقله اللمّاح إلى أبعاده؛ ثم يسبقهم إلى إنتاجه.. لكن كثيرًا من مسلمي العصر الحاضر 
جمعوا شُعَب الإيمان في خليطٍ منكرء كَبّروا فيه الصغيرء وصِعّروا الكبير وقدَّموا المتأخّر وأخَّروا 
المتقدّم وحذفوا شعبًا ذات بال وأثبتوا مُحدَّثات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان, فأصبح منظر 
اليّين عجبًا! لا بل أصبحت حقيقتئُه نفسها حَرِيّة بالرفض! 

ومن هنا صَّدَف الأوروبيون عن الدّين لا لِعَيْب فيه بل في معتنقيه وعارضيه. إنني -بين يدي كلمات 
مهمّة عن الدعوة الإسلاميّة- أريد توكيد أن القرآن الكريم تَبْضُ قلوبناء وضوء عيوننا ويستحيل أن 
نفرط في حرف منهء وأن كل حديث تحدَّث به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكمة غالية 


تحتفي بها ونتحرص عليها.. إن ديننا نزل من السماء ولم يخرج من الأرض» لا واجب إلا ما أوجبّه اللهء 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ولا حرام إلا ما حَرّمَه! ولا يقع إيجابٌ ولا تحريمٌ إلا بنصيّ قاطعء ودائرة الواجب تشمل جملة هائلة 
من العقائد والأخلاق والعبادات والأحكام» ودائرة المحرّم تضم 55 كبيرةٌ ين المعاضي والرذاقل 
والآثام! والمعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن التساهل فيه أو العَضٌ منه. وهنا ثنبّه إلى أن وجهات 
النظر الفقهية؛ وأقوال الشُرَاح وآراء المجتهدين لا يُسمح لها أن تلتصق بالأحكام القطعية, وتفتقد 
مكانتهاء ويُطلّب من الناس أن يلتزموا بها أجمعين.. لاء في هذه المذاهب ما يُقبّل وما يُرَدُء وما يُحمّد 
وما يُعابء وإنها لجراءة قبيحة أن يَفرض امرؤ لرأيه ما للنصوص من عموم وخلود.. ونعوذ بالله 
أن نغغضّ من شأن رجالنا ومجتهديناء فإنََّ هؤلاء الرجال المجتهيدين أنفسهم ما نّسبوا إلى أنفسهم 
عصمة ولا ألزموا الخاصّة والعامّة بما قرّروه من آراء.. فكيف إذا كان ما يعرضه البعض على الناس 
باسم الإسلام تفسيرًا غلطًا أو تفكيرًا شططً..؟! وأغلب ما راب الأوروبيين من ديننا هو هذه الشوائب 
الدخيلة. وهذه التقاليد اللصيقة وهذه الفتاوى التي يُرسِلها أدعياء معرفة وفتانون منفرون»7". 


خامسًا: الحفاظ على الأجيال الناشئة من صّعف الانتساب للإسلام: 
«اها هاه و6 وه 6ه ةد و 6 .وهاو .ا .6 6 6 .اه 6 6 6 .ا له 

قد يُفلح المهاجر إلى بلدِ غير إسلامي في الحفاظ على دينه في المجتمع الجديد الذي هاجر إليه: 
وقد يستطيع مع مجموعة من أقرانه إقامة شعائر الدين وتطبيق تعاليم الإسلام في خاصّة أنفسهم, 
لكن المعضلة الكبرى التي تواجه هؤلاء جميعًا هي الحفاظ على الأجيال التالية من أن تجرفها تيارات 
ماديّة أو أفكار إلحاديّة. 

والمتتبع لأحوال الأقليّات المسلمة يجد أن الأزمة تكمّن بوضوح في الجيل الثالث. حيث إنه في 
كثير من الأحيان يتفلَّت من تعاليم الإسلام وقد يُحافظ على انتمائه الظاهري لهذا الدين أو يتخلّى 
عنه ولهذا كان علينا أن نجعل المحافظة على الأجيال الناشئة من ضعف الانتساب للإسلام أو من 
العقات معه مقدية مخ معاديو الإفعاء[الأقلكاك ممق أق ركو هل النسبا ناهين ف ذه المع 
وهو يُصدر فتواه سواء كان ذلك باجتهادٍ معاصر أو بحُسن الاختيار من المذاهب الفقهية. 

ونحن بحاجة إلى التأكيد على جملة أمور من شأنها أن تحافظ على الأجيال الناشئة هناك هذه 


)١(‏ مستقبل الإسلام خارج أرضه. ص 75؟: وما بعدها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


١‏ - ضرورة تعليم النشء اللغة العربية: 

قن يغلة البحض أن تعلم اللعة الغربية وفص عاق محتسي كليانها وآدانها ففظ: والحفيعة أن تعلم 
العربية ركق ركين :من تعلم الإسلام» ولبذا فدرك لماذا كافك الشعوب: الى قداخل فق الإسلام كانت 
تتعلّم معه اللغة العربية وتُصبح عربية اللسان والفكرء وهذا جزء من الانتماء إلى الإسلام. 


وأيضًا لا يمكن فهم تعاليم الإسلام من مَصِدرَيْه القرآن الكريم والسّنة النبوية إلا بمعرفة اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن الكريمء قال تعالى: (وَنَّم لتيل رَبَ الْعْلَمِينَ111 تَزَلَ به آلرُوحُ الْأَمِين؟؟١‏ 
عَلَ قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلَمُنذِرِينَ؛19 بِلِسَانٍ عَرَنِيَ مُبِينِ) [الشعراء: 1917 - .]١55‏ 

وإن المحافظة على الأجيال الناشئة بعيدةً عن موطن الإسلام ومَيْد حضارته يستلزم الحفاظ على 
العروة الوثقى التي تربطهم بكتابهم وحضارتهم» والتفريط فهها تفريطً في الدين وتضييع لهذه الأجيال. 


"- تحفيظ القرآن الكريم: 

كلنا يُدرك فضل تلاوة القرآن الكريم والأجر الذي أعدَّه الله لحفظة كتابهء ومع عظّم هذا الثواب 
وفضل الاشتغال بالقرآن الكريم نؤكد ضرورة أن ينشأ الشبابُ على حفظ شيء منه تصعٌ به صلاته 
ويُقوّم به لسانه؛ ليتخلّق بأخلاقه ويلتزم أحكامّه. 

ولا نطالب أن يتفرّغ الأبناء لحفظ القرآن الكريم -مع شرف هذا العمل- لأن هذا قد لا يتيسر 
للجميع, وانما أن نرلي أبناءنا على حُسن الصلة بهذا الكتاب ولو بحفظ أجزاء يسيرة منهك. 


"- تعليم صحيح الدين: 

لا شك أن هناك فوضى واضحةً في البيئة العلمية والحياة الدعوية لدى المسلمين. لا سيما في 
المجتمعات الصغيرة التي تعيش بعيدًا عن مركز الإسلام. هذه الفوضى تتجلَّى مظاهرها في تصدّر 
مَن لم يكتمل علميًا ومعرفيًا للتدريسء وتقدّم مَن لا يُحسن فهم الإسلام إلى دعوة الناس إليهء فكان 
ضرر هؤلاء أكثرٌ من نفعهم. 

ولنا أن نتساءل كما تساءل بعض السابقينء هل العِظات العابرة السطحية تنثئ أخلاقًا مستقرَةً 
دائمةَ؟ هل رسوم العبادات تُنشئ يقيئًا راسخًا وتُغذيه ليقوّى على مواجية أزمات الحياة ومشكلاتها 
المعقدة؟ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


هل وجبات النظر الفقبية راجحة أو مرجوحة يمكن أن تكون الصورة الأول والأخيرة للإسلام؟ 
أعني هل تُغني الفروع عن الأصول؟! 


هل التقاليد التي شاعت بيننا في أفراحنا وأحزاننا أو في ملابسنا وصّلاتنا هي التي تُصِدَّر إلى الخارج 
على أنها شَعَب الإيمان ومعالم الإسلام؟ 


كل هذا لا يُجدي ونتائجه كانت كارثية ومفزعة, ووجدنا بعض أبناء المسلمين في الخارج يتفلّت 
من الإسلام أو يحافظ على الانتماء إليه شكلًا لا مضمون له. 


فكان لا بد من توفير بيئة علمية سليمة وآمنة توفر المعرفة الصحيحة التي يحتاج إلها المسلم 
في الغرب. فيتعلّم أصول العقيدة الإسلاميّة بوضوح دون الدخول في خلافات أو تفاصيل لا يضر 
العاميّ الجيل بهاء “ثم هناك علم الأخلاق والتربية والآداب النفسية وهو علم جليل الشأنء غايته 
بناء النفس الإسلاميّة على الكمال الذى يُرشّحها لعبودية الله تبارك اسمه وإرساء علاقة الإنسان 
بغيره على ضوابط من الصدق والوفاء والحياء والحب والرحمة.. ويُحزنني أن الناس في هذا العصر 
-والمسلمين منهم- هبطوا كثيرًا عن هذا الأفقء لانتشار النزعات الحيوانية والفلسفات المادية. 
والتربية التي أَنشدُ تتناول الخصائص النفسية والعقلية معًا وحبذا لو أخذنا فصولًا من مدارج 
السالكين لابن القيم» واحياء علوم الدين للغزالي» وصيد الخاطر لابن الجوزيء والتفكير فريضة 
إسلاميّة للعقاد. والدين والعلم للمشير أحمد عزت..!»7) 


وغير ذلك من فروع المعرفة التي لا غنى عنها في فهم صحيح الدين, وأولى الناس تزؤدًا بهذه العلوم 
والمعارف هم القائمون على توجيه المسلمين في هذه الأماكن. 
5 - مناقشة الأفكار السائدة فى البيئة المحيطة: 


لا يكفي أن يتعلم النشء اللغة العربية. ويحفظ شيئًا من القرآن الكريم» ويتعلّم صحيح الدين, 
كل هذا لا يكفي في المحافظة على النشء من التفلّت من الإسلامء بل لا بد من إلمامه بأهم الأفكار التي 
تُرمّجحِ حولّه وينشط دعائها في عَرضِها على المسلم بوسائل وأساليب متنوّعة, مع بيان حقيقة هذه 
الأفكار وكيفية مناقشتها والرد علهاء وتسليحه بأدوات الحوار والإقناع. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


- قيام المراكز الإسلاميّة بعمل أنشطة اجتماعية تستوعب طاقات الشباب وتناسب 
طريقة تفكيرهم: 

إن وجود أنشطة علمية وثقافية واجتماعية من شأنه أن يُوثّق العُرَى بين المسلمين وبين ديهم 
من جبة. ومن جهة أخرى يُعمّق الانتماء ويُعرّز التواصّل بين أفراد هذا المجتمع الصغيرء على أن 
يكون محور هذه الأنشطة المطلوبة مدارسة تقدم علوم اللغة والدين على نحو سائغ. يستبقي رباط 
الغرباء بترائهم وتقاليدهم وعباداتهم» فكأنه ما تغيّر في حياتهم إلا المكان فقطء وتكون لغة التخاطب 
في هذه المدارس العربية وجوباء وتكون الصلوات الجامعة جزءًا من اليوم المدرسي لا يتخلّف 
عنه أحد.. ثم يجيء من بعد ذلك دور المسجد أو الناديء أو أي ملتقى يتم فيه التعارفء وتتقارب 
فيه الأَسَرء وتتصافح الوجوه في جو إسلامي مشبَّع بالإخاء والمحبة.. وبذلك يمكن أن يتزوج المسلم 
بمسلمة»ء وأن لا يذوب الفرد في بيئة عاصفة بالشهوات.. والغريب أن الكتاب ليس له موضع عتيد 
في البيت الإسلامي, مع أننا الذين عدّمنا الغرت كيف يقرأ ويتثقف! ينبغي أن تكثُّر الكتب العلمية 


والأدبية والتاريخية والدينية في بيوتناء وأن يكون الكتاب سفيرًا متجولًا في عواصم العالم يُعرّف 
بنا ويتحدّث عنًا... والمسلمون في الخارج أحوج الناس إلى الكتاب العربي المختار يَصليِم بجماعة 
المسلمين الكبرى. ويوثق علاقتهم بماضهم المشترك. ورسالتهم العامّة. ذلك عدا المجلات والصحف 
الشريفة! وأرى أن كلّ بذلٍ في هذا المجال يُعدٌَ جهادًا ِيَأ له منابعٌه من الزكوات والنفقات المفروضة 
لإعلاء كلمة الله»2"2. 


”- حُسن تواصّل الآباء مع الأبناء: 

أو بتعبير آخر: الحفاظ على الأسرة من مرض التفكك الذي يعاني منه الغرب الآن» إن الحفاظ 
على دفء العلاقات الأسرية يُشكل عاملًا قويًا في التصِدّي لضعف الانتماء للإسلام. 

إن كفيرا من حالاك الفعلل من الإساذم الى تسمع عنها هنا وهتاك كه ففنا يسبب ضبعف القواصل 
بين الآباء والأبناء. أو غياب التفاهم بين الطرفين. 


فهذه جملة من الأمور التي يمكن أن تُعرّز انتماء الأجيال الناشئة في الغرب للإسلام وثقوّي عاطفّهيم 


الدينية. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


مناهج الفتوى للأقليات المسلمة 


:مناهج الفتوى متعددةٌ نظرًا لتعدّد المذاهب الفقبية من جبةء وتغيّر الواقع تغيرًا شديدًا عن 
سابقه من جهة أخرى. وكانت مناهج الفتيا قديمًا تعتمدٌ على الالتزام بمذهب فقري مُعيِّن لا يخرجون 
عن غالئاء قم لكا تحقد الواقع شيئا فيك دعا المصلحوت إل الأختيار من المذافت الأربعة فكلبا 
على هدىء ثم بعد ذلك رأينا في عصرنا -الشديد التطور والتعقيد- الدعوة إلى توسيع دائرة الاختيار 
ليشمل المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقبية والآراء المدونة لسائر المجهدين منذ عهد 
الصحابة إلى العصر الحديث. وكذا فتّح باب الاجتهاد المباشر من الكتاب والسُنة للمتأهل له. 
وبالضوابط المعتبرة لمعالجة الواقع ونوازله الجديدة» وهذا ما تبنّئه كثيرٌ من المؤسسات والهيئات 
الإفتائية المعتمدة. 

وفي هذا المبحث نلقي الضوء على هذه المناهج كلباء ونبين علاقة كل واحد منها بفقه بفتوى 
الأقليات. ثم نشير إلى أصلح هذه المناهج لفتوى الأقليات المسلمةء وكل ذلك مسبوقٌ بتقدمة عن 
مفهوم مناهج الفتوى وأهميتهاء والعوامل المؤثرة في اختيار منهجية الفتوىء وإشكالية الأقليات 
والفقه المدون: ولذلك سينتظم هذا الباب في ستة فصول كالآتي: 
© الفصل الأول: مناهج الفتوى (مفهومها وأهميتها). 
© الفصل الثاني: منيج الإفتاء بمذهب معبّن. 
© الفضل الثالث: متبج الاختيان من المذاهب الأربعة. 
© الفصل الرابع: منهج الاختيار من سائر المذاهب الفقهية. 
© الفصل الخامس: منبجية الفتوى للأقليات المسلمة. 
الفهيل السادين + القساد المعاهس: 


رقص 


الفصل الأول 
مناهج الفتوى (مفهومها وأهميتها) 


يتناول هذا الفصل الحديث عن مناهج الفتوىء. أي الطرق العلمية التي يمكن أن يسلكها المفتي 
للوصول إلى فتوى تعالج الواقعة المعروضة عليهء ويعرج على تأكيد أهمية المنبج حتى لا يكون 
الإفتاء مشوًا بالفوضى أو العشوائية, وذلك 2 مبحثين: 
© المبحث الأول: «مناهج الإفتاء” بين المفهوم والأهمية. 


© المبحث الثائي: العوامل المؤثرة في اختيار منبجية الفتوى. 
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والاهمية 
مصطلح «مناهج الإفتاء» مركب إضافي يتكون من لفظين: «مناهج» و»الإفتاء» وحتى نوضح هذا 
المفهوم نبدأ أولّا بتعريف هذين اللفظين, ثم نشرع في توضيح وتعريف مصطلح «مناهج الإفتاء». 


أولا: تعريف «المناهج»: 


مو 6م م .6ه .امه 

المناهج جمع منبجء وأصلها من «نهج»: جاء في لسان العرب: «نيج: طريق نهج: بين واضح وهو 
النبج. وطرق نيجة.... وسبيل منبج: كنيج. ومنهج الطريق: وضحه. والمتهاج: كالمنيج.... وأنيج 
الطريق: وضح واستبان وصار نيجًا واضحًا بيئّاء والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج الطريق: صار 
نبجًا. وفي حديث العباس: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة: أي 
واضحة بينة»7". 


وقال في تاج العروس: «(النبج) بفتح فسكون: الطريق الواضح البين. 

وطرق نبجة: واضحة كالمنهج بالكسر. وفي التنزيل: (لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمَْ شِرَعَة وَمِنْبَاجا) [المائدة: 
8 المنهاج: الطريق الواضح”". 

ذا ففي ضوء ما سبق يتضح لنا أنَّ التعريف اللغوي للمنهج يدورٌ حول الطريق البينة الواضحة 
التي استبانت عن غيرها. 


ب. تعريف المناهج اصطلاحا: 


© © © © © © © © © © © © 
وخلفياتهم المعرفيةء وهذه بعضها: 
() (1) -لسان العرب: لابن منظور. (687/9). 


(5) -تاج العروسء الزبيديء .)56١/3(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


.١‏ “هو فنٌ التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة» إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين 
نكون بها جاهلينء وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين”7". 


.١‏ ” هو طريقة يختارها أحدهم للوصول إلى نتيجة معينة. فهو خطة منتظمة مسبقًا متسلسلة 
المراحل تهدف للوصول إلى نتيجة معينة في أي فن من الفنون”". 


*. “هو الطريقة التي يتعيّن على الباحث أن يلتزمّها في بحثه. حيث يتقيّد باتباع مجموعة من القواعد 
العامة التي يمن على سير البحثء. ويسترشد بها الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول الملائمة 
للمشكلة”272, 


ومن خلال التعريفات السابقة للمنيج يتضح لنا أنها تدوز حول معن متقارب» وهو أن المنبج 
عبارة عن تلك الطريق المحكومة بمجموعة القواعد والخطوات المتسلسلة المرتبة التي يتعين اتباعها 


للوصول إلى نتيجة أو حقيقة معينة. 


ثانيًا: تعريرف الإفتاء: 


أ. الإفتاء لغة: 
© © © © © © 

الإفتاء معناه التّبيين والإظهار؛ يُقال: أفتاهٌ في الأمر: إذا أبائَهُ له. وأجابهُ عنه. ويُقال: أَفتَيْتُ فْلانًا 
في رؤبا رآها: إذا فسرها له وأفتيثه في مسألته: إذا أجبثه عنهاء والاسم: الفتوى. 

وقد وردت مادة الإفتاء في كتاب الله تعالى في أحدَ عشر موضعًا تحمل ذلك المعنى فيها كلها؛ 
كقوله تعالى: (فَآسَّتَفْهِمَ أَهُمَّ أَشَدَ خَلَّمَا أم مَّنْ خَلَقَّتآ[[الصافات: ]١١‏ أي: فاسألهم سؤال تقرير: 
أَهُم أشدٌ خلقًا أم مَنْ خلقنا من الأمم السالفة؟ وقال عرّ وجل: (يَسَتَفْتُونَكَ قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُم) [النساء: 
]اه أىه ناويك سؤال تعلم. 


ب . الإفتاء اصطلاحًا: 


الإفتاء في الاصطلاح: هو الإخبار بحكم شرعي في واقعة عن دليل لمَنْ سأل عنه من غير إلزام. 


)0( - مناهج البحث العلمي. عبد الرحمن بدوي» ص .١‏ 
0( - ينظر: مفهوم المنيج ومكوناته. إدريس بوحوت. ص 0 


(0) - أزمة البحث العلمي في العالم العربي: عبد الفتاح خضرء ص7١.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فالإفتاء في المعنى الاصطلاحي أخصٌ من المعنى اللغوي. حيث إنه قاصرٌ على الأمور الشرعية 
فقطء أما غيرها من المسائل التي يحتاج السائل فيها إلى جواب فري لا تُسمَّى إفتاء بالمعنى 


ثالنًا: مفيوم «مناهج الفتوى»: 


من خلال ما سبق يتضح لنا أنَّ مفبوم مصطلح مناهج الفتوى يعني تلك الخطوات المنظمة 
المرتبة التي يتعين على المفتي أن يتبعها في سبيل الإخبار عن الحكم الشرعي (الفتوى) في الواقعة 
محل السؤال؛ للوصول إلى الفتوى الصحيحة. 

فمناهج الفتوى في حقيقتها هي مجموع تلك المراحل أو تلك الخطوات الواضحة المنظمة بطريقة 
مرتبة ومتدرجة بحيث ينتقلُ المفتي من خطوة إلى أخرىء: ومن مرحلة إلى أخرى؛ بحيث يصل في نهاية 
المطاف باتباعه لبهذه الخطوات المرتبة إلى الفتوى الصحيحة من الناحية الشرعية. 

ومفهوم «مناهج الإفتاء» يقوم على أركان أربعة: 
.١‏ المفتي (وهو الذي يقع على عاتقه الإجابة عن سؤال المستفتي). 
أ المستفتي (وهو الذي يسأل عن واقعة معينة بغية معرفة حكم الله فيها). 
. المنبج (وهو عبارة عن تلك الخطوات المنظمة المرتبة التي يسلكها المفتي للوصول إلى الفتوى)» 

وهو ينقسم إلى شقين: 

أ- ”شق نظري وهو المتمثل في هذه العمليات الذهنية التي تثمر قدرًا كبيرًا من المعرفة» ولكنّ 
هذا القدر يظلُ في حيز العقل البشري ولا يستفاد به بالقدر الكافي إلا إذ انضِمً له الركن الثاني 
للمنبج» ألا وهو 

ب- شق التطبيق: وهو المتمثل في استخدام هذه العمليات الذهنية بما أثمرته من معرفة كوسيلة 

للوصول لحقيقة أو الدليل علها". 
:. الفتوى (وهي المنتج النهائي والذي هو عبارة عن الإخبار بحكم الله عز وجل وفق المنبج الذي 
سلكه المفتي, وهي مطلوب المستفتي 2 إرادته معرفة حكم الله). 


)00( 0- منيج الإمام شريح القاضي الفقمي» د/ عمرو الورداني» ص١٠.‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


أهمية معرفة مناهج الفتوى: 


؟. تكمن أهمية المنهج أيضًا في وجود مرجعية أساسية ومعيارية يمكن الرجوع والتحاكم إلها 


*. حفظ الفتوى الشرعية من الخطأ والشذوذ والزلل؛ وذلك ببيان الخطأ والانحراف المنهجي 

.لا يلزم أن يكون المنبج الصائب واحدًاء بل قد تتعدّد المناهج الصائبة كتعدٌّد مناهج الاستنباط 

د. إِنَّ دراسة المناهج بعناية وعمق يسبهم كثيرًا في الإثراء المعرفي والتراكمية المعرفية. بحيث 
يصلحٌ أن يكون هذا نقطةً انطلاق في عمليتي التجديد والاجتهاد بتحديد الثوابت والمتغيرات. 


ونختم كلامنا عن أهمية المنيج بتبيين مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف تلك 
المنبجية التي يسيرٌ علها من يرسله إلى الأمصار من القضاة والمفتين كما في حديث معاذ السابق» 
قال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: «وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الإمام الأعظم إذا كان في بلد 
فعليه أن يبعت القضاة إلى الأمصار غير بلده. كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا قاضيًا إلى 
اليمنء وأنّ من بعث قاضيّاء فإن لم يكن يعلمه. أو شك في أمره فيمتحنه بما يتعلق من العقود 
والأحكام. كما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم معادًا حين بعثه»”". 


)00( - شرح سنن أبي داودء لابن رسلان». (9 ١1//ا125).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


العوامل المؤثرة في اختيار 
منيجية الفتوى 


هناك عدَّةٌ عواملَ تؤثرٌ في اختيار منبجية الفتوى. بعضّها يرجعٌ إلى البيئة التي تصدر فها 
الفتوى. وبعضها يرجع إلى حال المستفتي, وادراك هذه العوامل يجعل المفتي قادرًا على اختيار 
المنبج الأنسبء فيقرر: هل الأنسبُ الالتزامُ بمذهب فقري واحدء أم الاختيار من المذاهب الأربعة. 
أم توسيع دائرة الاختيار ليشمل المذاهب الأربعة وغيرّها من المذاهب الفقهية الأخرى وهكذا؟ 

وقد تقرّر لدى الراسخين من أهل العلم والفقهاء أنَّ الفتوى ليست عبارةً عن مجرّد حكم شرعي 
متجرّد عما حوله من الظروف والأحداث والمستجدّات؛ لذلك فالفتوى لا تأخذ صورةً واحدةٌ جامدة 
على مر العصورء بل تتفاعل بما حولها من عوامل ومؤثراتٍ قد تغير الفتوى تغيرًا كليّا أو جزئيًا طبقًا 
لتلك العوامل والمؤثراتء لذا فقد اعتبر العلماء أنَّ الجمودَ على صورةٍ واحدةٍ من الفتوى دون اعتبار 
لما حولها من مؤثرات هو أمرٌ خطيرٌ في منبجية التعامل مع الفتوى: وهذا الخطأ والإشكال المهجي 
يجرد الفتوى من صلاحيتهاء ويجعلها تتعارضُ مع قواعد الشريعة ومقاصدهاء يقول القرافي: «فمهما 
تجدد في العرف اعْتيزه ومهما سقط أَسْقِطّْهء ولا تجمّدْ على المسطور في الكتب طولَ عمرك؛ بل إذا 
جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك ل تُجْرِهِ على عُرْف بلدك واسألّه عن عُرْف بلده وأَجْرِهِ عليه 
وأَفْتِهِ به دون عرف بلدك ودون المقرّر في كتبك فهذا هو الحقّ الواضحٌ» والجمودٌ على المنقولات أبدًا 
ضلالٌ في الدين. وجهلٌ بمقاصدٍ علماء المسلمين والسلف الماضين»7". 


ويقول أيضا: «قد اختلفت الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحوال» وظبر أنها سُنَّة 
الله في سائر الأمم وشرع من قبلنا شرع لناء فيكون ذلك بيانًا على الاختلاف عند اختلاف الأحوال في 
زماننا وظهر أنها من قواعد الشرع وأصول القواعد»”". 


ويؤكد الإمام الشاطبي ضرورة مراعاة تغيّر الواقع. ومدى تأثير ذلك على موافقة الفتوى للواقع 
المسؤول عنه فيقول: «لا يصع للعالم إذا سثئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إِلّا أن يجيب بحسب 
الواقع. فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه. لأنه سئل عن 
مناط معين. فأجاب عن مناط غير معين»27. 
() -الفروق (091/1. 


.)40/١١( الذخيرة‎ - )9 


.).01١/9( -الموافقات‎ )9( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


من هنا كان من المناسب أن تكون مناهج الفتوى مختلفةً ومتنوعةً تبعًا لما حولها من عوامل 
ومؤثراتء وهي في الحقيقة لا تخرحٌ في مجموعبا عن نفس العوامل المؤثرة في تغيّر الفتوىء وهي ما 
يُسمَى بجهات تغيّر الفتوى. وقد حصرها العلماء إجمالًا في أربع جبات أساسية,. هي: 


أ- الزمان. 

ب- المكان. 

ج- الأشخاص. 

د- الأحوال. 

وهذه الجهاث الكلية يندرجٌ تحتها ضمئًا العديدُ من العواملٍ المؤثرة الأخرىء منها: 
العرف والعادة. 

ب- فقه الواقع. 

ج- مراعاة المآلات. 

د- الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

ه- الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 
و- مراعاة مقاصد الشردعة. 


فهذه العواملُ تؤثرُ حتمًا على المنهج الإفتائي الذي يختاره المفتي -فردًا كان أو مؤسسة- في 
ممارسة العملية الإفتائية, فمِمًا لا شك فيه أنَّ المجتمعٌ البسيط كالمجتمع البدوي أو القبلي يختلفٌ 
تمام الاختلاف عن غيره كالمجتمع الحضري مثلًاء فبذا المجتمع يتمتع بقيم وأعراف وعادات حاكمة 
وضابطة لتفاصيل الحياة مختلفة تمام الاختلاف عن غيره من المجتمعات. من حيث طبيعة 
المشكلات والأفكار السائدة ووجود المستجدات وطبيعتهاء فغالبًا ما تتمتع هذه النوعية من 
المجتمعات بالمحافظة وقلة التنوع فهاء مما يجعلٌ منهج الالتزام بمذهب واحد أكثر ملائمة وتناسبًا 
مع هذا الوضع. بل إِنَّ طبيعة البيئة نفسها بما فها من طبيعة صحراوية تلقي بظلالها من قسوة 
وشدة على المنهج الإفتائي المتبع في مثل هذه البيئة من جنوح إلى الشدة والغلظة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ويقال مثل هذا الكلام على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تأثيرها على اختيار المنهج الإفتائي 
الملائم لبذه الطبائع والعوامل المختلفة, بل إِنَّ وضع المسلم في المجتمع المسلم يختلفٌ عنه تمام 
الاختلاف في الدول ذات الأغلبية غير المسلمة من حيث المنبج الإفتائي المناسب والمتبعء فغالبًا ما 
يكون منهج الاختيار الإفتائي من مذاهب المجتهدين هو الأكثرُ مناسبةً في مثل هذه الظروف والأوضاع؛ 
لما فيه من سعة ويسر يتناسب وأوضاع الأقليات المسلمة. 


ونجبٌ في هذا المضمار أنَّ نؤكد أنَّ اختيار المنهج الإفتائي المناسب من حيث الشدةٌ والِيسرُ 
هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان النيٌ صلى الله عليه وسلم يفتي الصائم الشاب بعدم 
جواز التقبيل حال الصيامء في حين كان يبيح هذا للشيخ؛ وذلك تبعًا لاختلاف الظروف والأحوال. 
روى الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: ((كنا عند النبي صلى الله عليه وسلمء 
فجاء شاب فقال: يا رسول اللهء أقبل وأنا صائم؟ قال: لاء فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: 
نعم, قال؟ فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم 
إلى بعضء إن الشيخ يملك نفسه))7". 


وقد كان الصحابةٌ رضوان الله علهم يختلفٌ منبجُهم في الفتوى أيضًا تبعًا لاختلاف العوامل 
المؤثرة من اختلاف الظروف والأحوال وغير ذلك. وهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في اتباعه منهج الشدّة والحزم مع الناس في مسألة إيقاع الطلاق ثلانًا دفعة واحدة؛ لما رآه من 
استهتار وتلاعب بين الناس في الطلاقء روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال: « كان الطلاق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدةء. فقال 
عمر بن الخطاب: إِنَّ النامن قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه علهم» فأمضاه 
عليه 


يقول ابن القيم : «فرأى عمر أنَّ هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أنَّ ما كانوا عليه في عبد النبي 
صلى اللّه عليه وسلم وعبد الصديق وصدرًا من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا 
يتقون الله في الطلاق: وقد جعل اللّه لكل من اتقاه مخرجّاء فلما تركوا تقوى اللّه وتلاعبوا بكتاب اللَّه 
وطلّقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبةً لهم؛ فإن اللَّه تعالى إنما شرع الطلاق مرّة بعد 
مرّةء ولم يشرعه كله مرة واحدةء فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدّى حدود اللّه. وظلم نفسه. 
ولعب بكتاب اللّه. فهو حقيق أن يُعَاقَبَء ويُلزم بما التزمه, ولا يُقَرُ على رخصة اللّه وسعته» وقد 


.)61154( المسند (587/5). حديث رقم‎ - )١( 


(؟) -رواه مسلم في صحيحه. (؟5/ ٠١99‏ ).» رقم الحديث (57/ا4١).‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


صعًها على نفسه.ء ولم يتق اللّه ولم يطلق كما أمره اللّه وشَرّعه له. بل استعجل فيما جعل اللَّه له 
الأناة فيه رحمة منه واحساتاء وليّس على نفسه. واختار الأغلظ والأشد, فهذا مما تغيّرت به الفتوى 


لتغيّر الزمان. وعلم الصحابةٌ رضي اللّه عهم حُسْنَ سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك فوافقوه 
على ما أَلْزْم به»". 

وقد روى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: لمن قتل مؤمنًا توبة؟: قال: لا إلا النارء فلما ذهب 
قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمئًا توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ 
قال: إني أحسبُه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك»7". 


ومثل ذلك كثير في كتب الفقه والمذاهب من مراعاة منهج الفتوى المناسب للزمان والمكان. فقد 
رأى متأخرو الحنفية أنه لا يكتفى بالعدالة الظاهرة في الشهودء بل لا بد من التزكية. يقول الكاساني 
موضِحًا علة اختلاف هذا عما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة: «عن مشايخنا من قال: هذا الاختلاف 
اختلاف زمان لا اختلاف حقيقة؛ لِأنَّ زمن أبي حنيفة رحمه الله كان من أهل خير وصلاح؛ لأنه زمن 
التابعين» وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية بقوله: ((خير القرون قرني الذي أنا فيه 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب...)) الحديثء «فكان الغالب في أهل زمانه الصلاح 
والسداد. فوقعت الغنية عن السؤال عن حالهم في السرء ثم تغير الزمان وظهر الفساد في قرنهما 
فوقعت الحاجة إلى السؤال عن العدالة. فكان اختلاف جوابهم لاختلاف الزمان. فلا يكون اختلافًا 
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إشكالية الأقليات والفقه المُدوّن: 


ومع تلك الأعدادٍ الكبيرة من المسلمين في البلاد غير الإسلامية تزايد الاهتمام بدراسة أحوالهم 
ومشكلاتهم ومسائلهيم. خاصة مع نشوء جيل ليس فقط من المهاجرين إلى تلك البلاد. بل من 
أصحاب البلاد الأصليين الذين لهم حقوق المواطنة كمثلهم ممن لا ينتمون لديهم, وفي ظل الوضع 
المعقد الذي تعيشه تلك الأقليات كان لا بد من إعادة النظر في المسائلٍ الفقهية المتعلقة بتلك 
الأقليات كي يظلً المسلم متشرعًا ومتمسكًا بأحكام دينه معتقدًا أنه يقع تحت مظلة التشريع مع 


.)285 /4( إعلام الموقعين‎ - )١( 
(؟) -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5؟5): رقم الحديث (17/059ا3).‎ 


(9) - بدائع الصنائع .)١037/5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وقد اتسم الفقة الإسلامي في عصرنا الحاضر بعدَّة سماتٍ اختلف فيها عما ؤُسم به في كنف نشأة 
المذاهب الفقبية وتدوينهاء كما اختلفت أيضًا طرق تناول قضاياهء ولا يتعجب المرء من اختلاف 
طرائق تناول موضوعات الفقه أو اختلاف سماته في عصر عما كان عليه في عصور سابقة؛ وذلك 
لأنَّ من أهم ثمرات الفقه تقديم حلولٍ شرعية لنوازل ومشكلات الواقع» فالفقه يصطبغ لا محالة 
بمشكلات العصر الذي يعيش فيه. 


ونحن نستطيع أن نقطع بلا عناء بأن حالة «الأقلية الإسلامية» ليست حالة تراثية. تعامل معها 
الفقه الإسلامي بالقدر الذي يسمح للاستناد إلى ذلك الفقه التراثي في الفتوى المعاصرة. 


بل إِنَّ الفقه الإسلامي وسياقه التاريخي الذي دُوّن فيه. اختلف تمامًا عن الوضع السيامي والدولي 
الراهن الذي تكونت فيه «الأقليات المسلمة». 


فالوقت الذي استقرّت فيه المذاهب الفقبية وحوّرت, كانت الدولة الإسلامية لها نصيئها الكبيرُ 
من البقاع التي تنشر هيمنتها عليها وفق قانونها الخاصء وأدبياتها المتوارثة» حتى ناقش الفقهاء مدى 
جواز سفر المسلم إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فهاء واصطحابه للمصحف وكتب التفسير 
والفقه إلى تلك البلاد! 


فالاتجاه الفقبي السائد كان قطع السبل عن تكوّن «الأقلية المسلمة» وحماية الفرد المسلم من 
أن يكون في هذه الوضعية. ويعبارة أخرى: فإن الفقه الإسلامي سى للحيلولة دون حدوث وتكوّن 
«الأقلية المسلمة». مما أذَّى بدوره إلى غياب ذلك الوضع وعدم تحققه إلا على المستوى الفردي لا 
على مستوى كونه حالة واقعة متكررة ومنتشرة في البلاد غير الإسلامية, ولا شك أن ذلك انعكس على 
المادة الفقبية المدونة التي خلّثْ بشكل كبير من أوضاع الأقليات وأحكامهم. 

بل إنَّ مصطلح الأقليات لن نجد مرادفه في الفقه الإسلاميء والمفاهيم التي استعملها الفقهاء 
المسلمون ك «دار الإسلام» ونحوها من المصطلحات المعبرة عن اختلاف البلاد وحاكمية الشرع 
فهاء لم تعد تمثل دلالة واقعية في ظل نظام عالمي جديد (مفتوح) أصبح العالم الإسلامي جزءًا 
منهء وقد صاغ هذا النظام العالمي قوانينه ومواثيقه التي ضمت بطبيعة الحال البلدان الإسلامية 
أل اأقلييار 

وهذه الإشكالية اقتضت الاستنفار الفقبي للتأليف والاجتهاد في أوضاع الأقليات وتحرير ما يسمى 
ب«ققه الأقليات» الذي نال حظًا كبيئا من الاهتمام الفقبي في العقود الأخيرة. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وهذا الفقه المرتبط بالأقليات فقه نوعي يراعى فيه ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في 


فالظرف المكاق الذى تلبست به هذه الأقليات يجعل ليم كثيرمن الأحوال مسموغات اضبظرارية 
ثلجئ المفتي إلى الإفتاء بما يخالفٌ معتمد مذهبه أو الراجح في نظره من حيث الدليلء أو بما يخالف 
فتاوى المفتين في أماكنَ تكون فيها الغلبةٌ والسلطان للمسلمين. 
صناعة الفتوى والأقليات: 

تتميّز صناعة الفتوى عمومًا بخصوصية كبيرة هي في الحقيقة مُستمدَّة من موضوعها (المستفي). 

ومن المستقر الثابت أنَّ عملية الإفتاء تنطوي في جوهرها على شخصية وخصوصية:» فالفتوى 
وان كانت مبيّنة وكاشفةً للحكم الشرعي في حقّ المستفتيء لكنها تفارق الحكم الشرعي من جبة كون 
الأخير يتسم بالتجريد والعمومية, بخلاف الفتوى التي لا يمثل التجريد أو العمومية وصِمًا ذاتيًا ملازمًا 
لباء بل قد يَعْرض لها العموم في زمان دون زمانء وقد لا يعرض لبها من الأصل! وهذا لأنَّ الباعتَ على 
الفتوى والمحفز لخروجها ف الأصل هو «المستفتي». 

فقضية الفتوى في الأصل قضية شخصية واقعية»ء مرتبطة بالمستفتي وواقعه وملابسات هذا 
الواقع الزمانية والمكانية. 

ولذلك وبحسب ابن القيم: فإن المتصدر للفتوى لا يتمكن من الفتوى بالحق إلا بنوعين من 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط به علمًا. 

والنوع الثاني: فيم الواجب في الواقع. وهو فيم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
رسوله في هذا الواقعء ثم يطبّق أحدهما على الآخر. 

وتمثل الأقليات إحدى أهم تلك التطبيقات للصناعة الإفتائية» والتي تراعى فيها أقصى درجات 
الخصوصية: ويستعمل فهها المتصدر للإفتاء كافة أدواته ومهاراته في تصوير الواقعة وتكييفهاء ومن 
ثم تحرير فتواه موافقة لمقاصد الشرع وقواعده الكلية. 
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الفصل الثاني 


نقصد بمنيج الإفتاء بمذهب معين: التقيّد بمذهب فقري واحد من المذاهب الفقهية المعتمدة: 
والالتزام بما هو منصوصٌ عليه في المذهب بأنه معتمد الفتوىء وما لم يكن منصوصا عليه في كتب 
المذهب. يلتزم المفتي أصول المذهب في الاستنباط ويتقيد بها في معالجة المستجدات. 


وقد اعتنى علماء المذاهب الفقبية عنايةً كبيرةً بصناعة الفتوىء وتوالت جهودهم للتنظير 
والتأصيل لأسس تلك الصناعة وضوابطهاء وأثمرت تلك الجهودُ التراكميةٌ في نماية المطاف عن 
افعللاك كل مدهب مخ المذ اهب الفقبية مقيكًا إفتاتكالة أدواقة الخاصنة» وسماقه المميزة: وامتعفيت 
تلك المناهج الإفتائية ونقحت ودوّنتء وتفرّع عن ذلك ثقةٌ العلماء والعامة بهذه المذاهبء وأصبح 
تقليدٌ إمام مهم هو المستقر في القرون السابقة, مما حدا بهؤلاء الالتزام بها في الفتيا وعدم الخروج 
عنها بحال. 


وأصل هذا الاتجاه أنه يجبٌ الالتزام وتقليد مذهب من الأربعة في كل واقعة وعدم جواز الخروج 
عنهء وهي مسألة مختلف فها عند الأصوليينء قال التاج السبكي في جمع الجوامع مع شرحه للمحلي: 
«(و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين) من مذاهب 
المجتهيدين (يعتقده أرجح) من غيره (أو مساويًا) له وان كان نفس الأمر مرجوحًا على المختار المتقدمء 
(ثم) في المساوي (ينبغي السعيْ في اعتقاده أرجح) ليتجه اختياره على غيره (ثم في خروجه عنه) أقوال: 
أحدها: لا يجوز؛ لأنه التزمه وان لم يجب التزامهء ثانهها: يجوزء والتزام ما لا يلزم غير ملزمء (ثالئها: لا 
يجوز في بعض المسائل)؛ ويجوز في بعض؛ توسطًا بين القولينء والجواز في غير ما عمل به أخدًا مما 
تقدم في عمل غير الملتزم فإنه إذا لم يجُرْ له الرجوع قال ابن الحاجب كالآمدي اتفاقًا فالملتزم أول 
بذلك»'. 

وسيأتي تقرير المسألة» ولكنّ المراد هنا أنه على القول بوجوب الالتزام فحينئذ عليه التعبّد به في 
منصوص المذهب. والتخريج علها عند فقدها. 

يقول الشاطبي: «فلينظر المقلد أي مذهب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلقٌ بالاتباع وأول 
بالاعتبارء وان كانت المذاهب كلها طرق إلى الله: ولكنَّ الترجيح فيا لا بد منه؛ لأنه أبعدُ من اتباع 
البوى كما تقدمء. وأقربُ إلى تحري قصد الشارع في مسائلٍ الاجتهاد؛ فقد قالوا في مذهب داود لما 
وقف مع الظاهر مطلقًا: إنه بدعة حدثت بعد المائتينء» وقالوا في مذهب أصحاب الرأي: لا يكاد 
المعرق في القياس إلا يفارق السنة. فإن كان ثم رأي بين هذين فهو الأولى بالاتباع» والتعيين في هذا 


.)450 شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/‎ - )١( 
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المذهب موكول إلى أهله: والله أعلم»'. 


والفتوى عن وفق حل المذاهب المتبوعة لا تتم إل من خلال منيج واضح المعالم ومحدد 
الأركان» مسبوقٍ ببعض الإدراكات التي تمثل مدخلا وتوطئةً هامةً لا غنى عنها. 


أولًّا: مجموعة المعارف الخاصة بالمذهب: 


وهي والتي يجب أن يحيط بها المتصدر للفتوى على هذا المذهبء ومن خلالها يتمكن من صناعة 
الفتوى وفق منهج منضبط دون خللٍ أو اضطرابء وتنقسم هذه المعارف إلى قسمين رئيسيين: 


القسم الأول: مصطلحات المذهب: 


© © © © © © © © © © © © © © 
فمصطلحات المذهب تعد بمثابة كلمات المرور التي من خلال معرفتها يتمكن الباحث أو 
المتصدر للإفتاء من معرفة مراد المصنفين من إطلاقاتهم. 


فمن ذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر: 
.١‏ من مصطلحات مذهب الحنفية: 
(الإمام الأعظم): 
ويطلق على إمام المذهب أبي حنيفة النعمان. 
(عامة المشايخ): 
والمراد به أكثر علماء المذهب. 
(الأئمة الثلاثة): 
المراد بهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 
(الطرفان): 
والمراد هما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 


(1) -الموافقات (ه/588). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


(الصاحبان): 


ويراد بهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
؟. ومن مصطلحات مذهب المالكية: 
(المتقدمون): 
يراد بهم شيوخ المذهب قبل ابن أن زيد القيرواني. 


(المتأخرون): 


ابن كنانة, وابن الماجشونء. ومطرفء وابن مسلمة؛ء ونظراؤهم. 


(المصريون): 
(العراقيون): 


يشار بهم إلى القاضي إسماعيلء والقاضي أبي الحسن بن القصارء وابن الجلاب». والقاضي عبد 


(المغاربة): 


يشار بهم إلى الشيخ ابن أي زددء وابن القابسي», وابن اللبادء والباجي, واللخمي, وابن محرزء وابن 
عبد البرء وابن رشدء وابن العربي: والقاضي سندء والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» ونظراتهم. 


(الأخوان): 
مطرف وابن الماجشونء وسّميا بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام. 
(القاضيان): 
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(القرينان): 

أشهب.ء وابن نافعء قرن أشهب مع ابن نافع لعدم بصره. 

(المحمدان): 

ابن المواز وابن سحنونء وإذا قيل محمد فهو ابن المواز. 

(الفقباء السبعة): 

سعيد بن المسيبء وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وخارجة بن زيد بن 
ثابت. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وسليمان بن يسارء واختلف في السابع؛ فقيل: 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وقيل: سالم بن عبد الله» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن. 

(المحمدون): 

هم الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك ما لم يجتمع مثلهم في زمانء اثنان قرويان: 
ابن عبدوسء وابن سحنون,ء واثنان مصريان: ابن عبد الحكم, وابن المواز. 

(الإمام): 

عند الإطلاق يراد به الإمام المازري. 
". ومن مصطلحات مذهب الشافعية: 

(القول القديم): 

ما قاله الشافعي بالعراق إفتاءً وتصنيفًاء سواء رجع عنه أو لم يرجع عنه. 

(القول الجديد): 

ما قاله بمصر إفتاءً وتصنيفًاء ويسمدى بالمذهب الجديدء وأبرز رواته البويطي والمزني. 

(المشهور): 

يستعمل مصطلح المشهور مرادقًا للراجح: يعني القول الذي قوي دليله. 

(الوجه): 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


(النص): 

(التخريج): 

ويطلق عندما يرِدْ نصّانِ مختلفانٍ عن صاحب المذهب في صورتين متشابهتين» ولم يظهر بينهما 
ما يصلح فارقاء فيخرّجون نصّه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعني» 
فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان: منصوص » ومخرج: فالمنصوص في هذه هو المخرج 
في تلك, والمنصوص ف تلك هو المخرج في هذهء فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج». أ نقل 


عي أظلق «الناى هن ال#بافعية فالمراد يه إمام الخرميق .أب الشعال الجونق. 

(القاضي): 

حيث أطلق «القاضي» فالمراد به القاضي حسين. 

(الطرق): 

يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهبء فيقول بعضهم: فيه قولان. ويقول آخرون: لا 
يجوز إلا وجه واحد, أو قول واحد. 

|الأصيم الأطي ءالصحة )ا 


بالترجيح بين الروايات والتعبير ب (الأظمبر 0 الأصح - الصحيح) وجرى على هذه الاصطلاحات الإمام 
النووي من بعده. ثم تَدُوولّتث هذه المصطلحات وشاعت. 


؟. ومن مصطلحات مذهب الحنابلة: 
(المتقدمون): 


هم في اصطلاحهم من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن ابن حامد. 
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(المتوسطون): 
هم في اصطلاحهم: من تلامذة ابن حامد -آخر طبقة المتقدمين- وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو 
يعلى (المتوق سنة 555ه) إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع (ت: سنة 186ه). 


(المتأخرون): 
هم في اصطلاحهم: من العلامة العلاء المرداوي (ت: سنة 8854 ه) إلى الآخر. 
(القاضي): 


عند إطلاقه فالمراد به أبو يعلى محمد بن الحسينء أما في إطلاق الإقناع والمنترى فيراد به 
المرداوي علاء الدين. 


(المنقح): علاء الدين المرداوي» وسمي بذلك لكتايه “التنقيح المشبع". 


(الشيهان ااونطلق ناك النيفين هال اللجه أبى قيمية: والسوفق ابن د اامنةةتويكتن دلله ف 


(الشيخ): موفق الدين ابن قدامة» ويطلق كثيرًا عند المتأخرينء وبراد به ابن تيمية كما نص على 
ذلك الحجاوي في الإقناع. وكذا عند ابن قندس في حاشيته على الفروع. وغيرهم من المتأخرين. 


(شيخنا): المراد به “القاضي أبو يعلى” في إطلاق ابن عقيل وأبي الخطاب الكلوذانيء وبراد به “ابن 
تيمية” في إطلاق ابن مفلح وابن القيم. 


(الشارح): 


«الشرح الكبير». 


(الرواية): 


ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل نضا أو تخريجًا من الأصحابء وفي معناه (نصًا - منصوص 
عليه - عنه - النص). 


(رواية الجماعة). أو (رواه الجماعة): 


المراد بهم أصحاب الإمام الميرزون» وهم: (عبد الله بن حنيبل» وصالح بن حنبل» وحنبل ابن عم 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


الإمام -واسحاق- وأبو بكر المروحيء وإبراهيم الحربي» وأبو طالبء والميموني). 


(ظاهر المذهب): 


هو المشبور من المذهب. سواء كان رواية. أو وجباء ونحوه, وقد تناولنا اكثر مصطلحات 
المذاهب في إصدارات سابقة. فلا حاجة لإعادته'. 


والقسم الثاني: مصنفات المذهب المعتمدة: 
هوه هاه .مه .ههه .6 م .هاه ها .6ه 

وهذه المصنفات لا بد أن يعرف رتبتها عند كل مذهبء وأن يعرف المعتمد منها من غير المعتمد, 
فليس كل كتاب يصلح لأخذ معتمد المذهب منه» يقول الإمام النووي: «واعلم أن كتب المذهب فيها 
اختلاف شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع وثوقٌ بكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب 
حتى يطالعَ معظمَ كتب المذهب المشهورة» فلهذا لا أترك قولًا ولا وجهًا ولا نقلّا ولو كان ضعيفًا أو 
واهيًا إلا ذكرته إذا وجدته إن شاء الله تعالى مع بيان رجحان ما كان راجحّاء وتضعيف ما كان ضعيفًاء 
وتزبيف ما كان زائمَاء والمبالغة في تغليط قائله ولو كان من الأكابرء وإنما أقصد بذلك التحذير من 


الاغترار به» . 
وقمن على ذلك في بقية المذاهبء. وقد تناولنا التعريف بكتب المذاهب الأردعة وكذا تقسيم 
كتهيم الفقبية في إصدارات سابقة. فلا حاجة لإعادتها . 


ثانيا: آلية الفتوى وفق معتمد المذهب: 
عن طريق الأشياخ, والدراسة المتخصصة,. حتى وثق من نفسهء وأجازه أهلُ المذهب بأهليته 2 
الفتوى على مذهبه: فيستطيع البحث في كتب المذهب ومعرفة الراجح منك. 

واستخراج المعتمد من المذهب له طرق أربعة. يسلكها المتصدر للفتوى -على حسب تأهله 
وقدراته- على الترتيب الآتي ذكرهء فإن تحقق مقصوده باستخراج المعتمد من الطريق الأول. فقد تم 
المراد لهء وإن لم يتحقق انتقل إلى الطريق التالي له: 


.)291 :585 /1( مصطلحات المذاهب توسعنا فهها في المدخل إلى علم الإفتاء. وهو المجلد الأول من المعلمة المصريةء فانظرها فيه‎ - )١( 
.)4/1( -المجموع‎ ) 
.)20. :508( ,) 291:58 /١( -راجع المدخل إلى علم الإفتاء. وهو المجلد الأول من المعلمة المصرية» فانظرها فيه‎ )5( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


الطريق الأول: تخريج المعتمد المنصوص عليه من كتب المتأخرين: 

وهذا الطريق هو الطريق الأوَّلي لاستخراج معتمد المذهب؛ حيث يكون محل السؤال أو الفتوى 
أحد الفروع أو المسائل التي نص علها علماء المذهب,. وهو أسبل الطرق لتخريج المعتمد». ويكون 
عن طريق البحث في المتون والشروح المعتمدة. 


الطريق الثاني : استخراج المعتمد المنصوص عليه المختلف فيه بين المتأخرين: 
وفي هذه الحالة يجدٌ المتصدر للفتوى معتمد المذهب منصوصا عليه؛ إلا أنه مختلف فيه بين 
المصنفات المعتمدة المتأخرةء فيقوم المتصدر للفتوى بالترجيح بين المتون والشروح المعتمدة 


الطريق الثالث: استخراج المعتمد غير المنصوص عليه عند المتأخرين: 
ويلجأ المتصدر للفتوى إلى هذا الطريق عندما لا يجدٌ مسألته في المتون والشروح المتأخرة. 
وحقيقة هذا الطريق وما ينطوي عليه: أن المتصدر للفتوى يقومُ فيه بعمل أصحاب المتون في 
المذهب؛ بمعنى أنه يسلك طريقهم في تحرير المذهب وتصحيحه. فيتولى هو بنفسه إظهارٌ المعتمدٍ 
من المذهب. 
الطريق الرابع: التخريج على المذهب: 
وهو آخر الطرق لتخريج معتمد المذهب وما عليه الفتوى بك وهو أصعبث الطرق وأكثرُها حرفية. 
وفيه يتم تخريج المعتمد غير المنصوص عليه كلبّاء سواء كان في كتب المتون والشروح أو الحواثي 
بأن يجد فرعًا مشاركًا له في العلة. فيعطيه حكمه ما دام تعذر الفارق؛ فيلحق الفرع بالمذهب 
ومن الممكن أن نجمل ما سبق في خطوات مرتبة بعضها على بعض كالآتي: 
.١‏ تحديد صورة المسألة. 
؟. تعيين المذهب المعتمد للفتوى. 


”. استخراج المُفتى به في المذهب في هذه المسألة. عن طريق: 


.)291:5957/1١( ولكل مذهب تفصيل في الطرق الأربعة المذكورة قد ذكرناها مفصلة بشواهدها في المدخل إلى علم الإفتاء‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


#” النص علها في الكتب المعتمدة للمذهب بغير خلاف. 


#” النص عليها في الكتب المعتمدة للمذهب ولكن مع وجود اختلاف, فيقوم بترجيح المعتمد 
وفمًا لآليات وقواعد المذهب في الترجيح. 


#>” عدم النص على معتمد الفتوى فها في كتب المذهب المعتمدة من متون وشروح:ء فيلجاً 
حينئذ إلى كتب المتقدمين والمتأخرين لتحرير وتحقيق معتمد المذهب في هذه المسألة. 

#>” عدم ذكرها أصّلا في كتب المذهبء فيقوم بتخريجها وفق أصول وقواعد المذهبء أو 
إلحاقها بأقرب الفروع شهًا. 

5. وثيق الفتوى أو المسألة. وذلك وفق أمرين: 

وك تقديم التقعب المحكيرة بحطبا عا يعض 

العزو إلى المرجع بإثبات رقم المجلد والصفحة. 

#>” تنزيل الفتوى على الواقع بكل أبعاده من مراعاة المآلات, والموازنة بين المصالح والمفاسدء 
ومراغاة جبات القتوى الأريع: ومدى مناسيتها لظروف المجتمع وعاداته. 


فقه الأقليات ومنهج الإفتاء المذهبي: 


هذا المنيج وان كان لا يرجح لاستنباط فقه الأقليات على العموم -كما سنوضحه بعد- إلا أنه من 
الأهمية يمكان في فقه فتوى الأقليات. ودونك الأمرين: 


الأمرالآأول: أن كثيرًا من المسائل لبا نظير سابق في المذاهب المتبعة؛ ويمكن حلها بتخريجها على 
هذا المذهب والحاقها بهء فحينئذ تأتي أهميةٌ اعتماد المذهب للتخريج عليه عند الحاجة والضرورة. 

الأمرالثاني: أن كثيرًا من الأقليات المسلمة هي نازحةً من بلاد يعْلّب عليها اعتمادٌُ مذهب معين 
-كالباكستانيين والسوريين والمغارية والشناقطة وغيرهم- وهم قد تمذهبوا بمذهب ولا يريدون 
الخروج عنهء فكثيرًا ما تَرِدُ الأسئلة من بعض الأقليات المسلمة ومذكور في آخر السؤال: ”أريد 
الجواب على المذهب (الحنفي- المالكي- الشافعي- الحنبلي)”. ولا يسع المفتي أن يجبره على مخالفة 
مذهبه الذي تقلده وارتضاه بينه وبين الله في العمل ولكن هنا تكون الفتوى خاصةً بالسائل. وليست 
عامةً لكل الأقليات. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ولكن على هؤلاء أن لا يحدثوا فتنةً, ولا ينكروا على غيرهم ما دام الأمر مختلقًا فيه؛ لما هو مقرّر 
من أنه لا إنكارٌ في مسائل الخلافء وعلى المفتي حينئذ التنبية على ذلك في فتواه. 


ومن أمثلة كون السؤال للأقلية مطاليًا أن يكون على مذهب معينء وأنه قد يحدث فتنة بسبب 
اعتماد مذهب. وتنبه المفتي لذلكء وتنبيهه عليه في نص الفتوى: 


السؤال الموجه لدار الإفتاء المصرية ونصه: 
ما الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ حيث إن 
كراهة تحريم» وبناء عليه فإهم لا يخصصون مساحاتٍ للنساء 2 المساجد. فبل يجوز ذلك؟ 


وقد أجابت عليه بما نصه: 


هذه المسألة ورد فيها أحاديثٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء منها حديث ابن عمر رضي الله 
عمما في الصحيحين: ((لآ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله))؛ وفي رواية لهما: ((إِذَا اسْتَأَدَنَتْ أحَدَكُم 
امرأثه إلى المَسْجِدٍ فلا يَمْنَعْها))؛ زاد أبو داود في روايته: ((وَنُيُوتْمُْنَ خَيْرلَمْنّ)): وهذا يقتضي أن 
خروجها للمسجد جائرٌء وظاهره يدل على وجوب إذن الزوج لها إذا استأذنته في ذلكء إلا أنَّ الجمهور 
حملوه على الاستحباب» وذهب الحنفية في المنقول عنهم إلى الحكم بكراهة خروج النساء للمساجد؛ 
لشيوع الفسادء وتغيّر الزمان؛ مستدلين في ذلك بقول عائشة -رضي الله عنها-: «لو أدرك رسولُ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدّثٌ النساءٌ لَمَتَعَْنَ كما مُنِعَتْ نساءٌ بني إسرائيل». 

وهذه الكراهة وإن حملها بعض المتأخرين من الحنفية على الكراهة التحريمية كالحافظ العيني 
في عمدة القاري'. فإن الذي يُفهَّم من نصوص المتقدمين مِن أئمة الحنفية في هذه المسألة هو 
الكراهة التنزهبية فقط؛ حيث عبّر عنها صاحب المذهب -رضي الله عنه بقوله: «لا ينبغي». وعبّر عنها 
صاحبه الإمام محمد بقوله: «وليس على النساء خروج العيدين»»: بما يُفبَّم منه نفي الوجوب عليهن 
لا نفي الجواز لهن. 

كما أهم جعلوا الكراهة للمرأة الشابة فقطء أما العجائز فلا كراهة في خروجين مطلقًا عند 
الصاحبينء ولا كراهة في خروجهن للعشاء والفجر والعيدين عند الإمام أبي حنيفة. ويُكرّه عنده 
خروجهن للظهر والعصر والجمعة؛ وإذا خرجن للعيدين عنده فهل يصلين أم يشهدن العيد مع 
النامى بلا .صلا ؟ وواكان. 


)١66/7(- )١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام ان حنيفة في كتابه «الحجة على أهل 


المدينة»': ”قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين: قد كان يُرخصُ فيهء فأما 
اليوم فلا ينبغي أن تخرج إلا العجوزة الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها” اه 


وقال الشيخ برهان الديق ق «المعيظ»" "قال محمد رحمه الله ق الأمبل: ولس على التساء خروع 
العيدين» وكان يرخص لبن في ذلك. قال: وقال أبو حنيفة: فأما اليوم فإني أكره لبن ذلكء وأكره لبن 
شهود الجمعة وصلاة المكتوبة» وإنما أرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرخص للعجوز في حضور الصلوات كلها وفي الكسوف 
والاسفاء» اف 


وقال أيضا": “ثم إذا خرجن في العيد هل يصلين؟ روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: 
يصلين؛ لأن المقصود من الخروج الصلاة. وروىك المعلى عن أفي يوسف رحمه الله عن أي حنيفة 
رحمه الله: أنه لا يصلين وانما خروجبن لتكثير سواد المسلمين” اه 


والقول بالكراهة وحدها -دون إشارة إلى حملها على التحريم- هو ما نص عليه أيضًا الإمام 
السرخمي في «المبسوط». والإمام أبو الحسين القُدُوري في «مختصره». والعلّامةٌ المرغيناني في 
«بداية المبتدي». وأبو الفضل بن مودود الموصلي في «الاختيار لتعليل المختار». والخطيب التمرتاثي 
في «تنوير الأبصار»» و»الفتاوى الهندية», وغيرها من كتب السادة الحنفية المتقدمين والمتأخرين. 


ومما يُقَوّي حمل الكراهة عند متقدمي الحنفية على التنزهية دون التحريمية: أنهم فرّعوا على 
حضور النساء جماعة المسجد فروعًا كثيرة: كموقف النساء مِن الجماعة:» ونية الإمام إمامة المرأة 
فهاء وصحة اقتدائها في الجمعة والعيدين وان لم ينو إمامتهاء ومشروعية نية الإمام لها في تسليمه في 
انتياء الصلاة» إلى غير ذلك من الأحكام التي يبعد أن تجامع القول بالتحريم. 


بل إنهم نصوا على أنَّ اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة جائزء زاد بعض الحنفية: مع الكراهة, 
وهذا يقتضي أن مرادهم: الكراهة التنزيهبية لا التحريمية؛ إذ الجواز لا يجامع التحريم. 


(0) -(3/1.؟) ط. عالم الكتب. 
)٠١9 7.8 /5(- )5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


8 قرام 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


قال الإمام السرخمي في «المبسوط»': “وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنها 
إذا اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلكء واعتكافها في مسجد بيتها أفضلء وهذا هو الصحيح” اه 


وجاء في «الفتاوى الهندية»': “ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ويُكرّه. هكذا في محيط 
السرخسي” اه 

والذي يظهر أنَّ في هذه المسألة تدرجًا في الحكم عند الحنفية بناءً على اختلاف الزمان» كما يلمح 
إليه كلام الحافظ العيني في «عمدة القاري»" في قوله: «قال أصحابنا: لأن في خروجبن خوف الفتنة 
وهو سبب للحرام؛ وما يفضي إلى الحرام فهو حرام» فعلى هذا قولهم (يُكْرَه) مرادهم: يَحرْمء لا سيما 
في هذا الزمان؛ لشيوع الفساد في أهله» اه؛ فاكتفى المتقدمون بالقول بالكراهة, ثم لَّمَّا زاد الفساد 
وانتشر عدّى المتأخرون الحكم إلى التحريم. 

وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بالعوائد والأعراف عند السادة الحنفية كما نص على ذلك 
العلّامة ابن عابدين في رسالته: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العُرف» المطبوعة ضمن 
«مجموعة رسائله»*؛ حيث بنوا الكلام فيها والخلاف حولها -تأصيلًا وتفصيلًا وتعليلًا- على تغير 
الحكم لتغير العُرفء سواء في أصل قولهم بالكراهة وعدولهم عن ظاهر الحديث وعما كان عليه 
الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أو في تفريقهم بين الصلوات في كراهة خروج المرأة 
لبعضها دون بعضء أو في اختلافهم: هل تصلي العجوز مع الناس عندما تخرج للعيدين أو تحضر 
المصلَّى من غير صلاة. أو في مخالفة المتأخرين لذلك كله واعتماد منع الكل في الكل أي منع كل 
النساء من حضور كل الصلوات في كل الأوقات؛ كما يتضح من صنيعهم وتعليلهم لذلك كله". 


وبتضح من نصوصهم أن هذه المسألة -بأصلها وتفريعاتها- مبنية على أعراف الناسء وأنَّ 
المصلحة المُتَوَخَّاةَ فها هي الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها من جية: وسَدّ ذربعة الفتنة بها أو عليها 
من جهة أخرىء وهذا أمرٌ لا يختصٌ بخروجها للصلاة» بل هو عام في خروجها من بيتها ابتداءً ولذلك 
فلا معنى لتخصيص الخروج بالصلاة. ولهذا علّل الشيخ برهان الدين في «المحيط»' كراهة حضور 


- (8/١؟)‏ ط. دار الفكر. 

)١١١/1( -‏ ط. دار الفكر. 

-(ت/ كه .)١‏ 

١ 
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الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


النساء لجماعة المسجد بأنهن مأموراث بالقرار في البيوتء ومنهيات عن الخروجء وأنه إنما أبيح لبن 
الخروج في الابتداء إلى الجماعات, ثم مُنِعْنَ بعد ذلك؛ لما في خروجيهن من الفتنة. 


ولا يخفى على عاقلٍ أنَّ هذه الأعراف التي بُنِيّت علها هذه الأحكام كلها في أصلها أو تفصيلها قد 
تغيّرت تغيرًا كاملا في بلاد المسلمينء فضلًا عن بلاد غير المسلمين التي هي موضع السؤال؛ فلم تعد 
المرأةٌ مقصورةً على بيتهاء بل فرضت عليها طبيعةٌ العصر أن أصبحت تشارك الرجالَ في الخروج 
العمدلم والتفلم والعمل وتفلن الوظافف وفقهاء المصالي وصارت موحودة فق العياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية» ولم يَعْد هناك حكرٌ على خروجبها إلى التجمّعات والمنتديات العامة» بل ولا 
يمكن لزوجها في بلاد غير المسلمين أن يمنعها من الخروج من بيتها أصلاء بل تستطيع إذا أرادت أن 
تذهب إلى أي مكان شاءتء فكيف تُوصّدُ أمامّها -مع هذا كله- أبوابُ المساجد؛ لتصبح بيوت الله 
تعالى هي الأماكنَ الوحيدة التي لا يمكن للنساء دخولّها!! 


بل إِنَّ ارتياد المرأة للمسجد أصبح في الأعم الأغلب مانعًا مِن تَعَوْضٍ الفُسَّاق لها أو فتنتها أو 
الفقدة وراء وصبار الحفاظ غلى آمقن المرأة ونلامها خافبكا لعدامل أهرى أكثر تحقيدًا من العامل 
الزمني» وتغير الحال في دول الغرب وغيرها؛ بحيث أصبح القولٌ بمنعها من الصلاة في المساجد مع 
خروجها لمجالات الحياة المختلفة في شكٌّ نواحهها ومع اختلاطها بالأصناف المختلفة من البشر نوعًا من 
التناقضء وضربًا من السطحية:ء وإيغالًا في الظاهرية المحضة التي تنأى عنها أصولٌ مذاهب الفقهاء 
المتبوعين. خاصة مذهب السادة الحنفية الذي حكم به المسلمون في أكثر تاريخيم ومعظم بلدانهم 
بحيث صار من أكثر المذاهب مرونة وسعة واستيعايًا للحوادث والتوازل. 

بل أصبحت المرأة المسلمة في تلك البلدان وغيرها أشدّ احتياجًا واضطرارًا إلى ارتياد المساجد؛ 
لمعرفة أحكام دينهاء وتِلّمُس طريقها في عباداتها ومعاملاتها -بل وفي ثباتها أصالةً على ديها- مِن أي 
وقت مضىء وحاجئها إلى ذلك أشدٌ مِن حاجة مَن هي في ديار المسلمين؛ حتى ليكاد يكون ذلك -في كثير 
من الأحيان- واجبًا عليها؛ لصيرورته السبيلَ الوحيد لمعرفة ديها؛ حيث إِنَّ المساجد في بلاد غير 
المسلمين ليست مجرّد أماكنّ لأداء الصلوات بقدر ما أصبحت مراكرٌ لتجمّع المسلمينء ومعرفة 
أمور دينهمء والاطلاع على أحوالهمء والتكافل والتعاون على الخير فيما بينهم. فكيف يقال مع هذا 
كله: إن مذهب السادة الحنفية أن المساجد توصد أمام النساء ويُمنَعنَ من دخولهاء أو لا يُخصّصُ 


لبن قبها مكان ؟!! 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


كما أن إدراك المرأة المسلمة العاملة في دول الغرب للصلاة مرهون -في كثير من الأحيان- بصلاتها 
في المسجد. وإلّا فإنها لن تجد مكانًا تؤدي فيه صلاتهاء وستُضِطر حينئذ إلى ترك الصلاة حتى يخرج 
وقتهاء فإذا علمنا أنَّ الجمع بين الصلوات غير مشروع أصلًا عند السادة الحنفية: فإنَّ عدم تخصيص 
مكان لها في المسجد أو عدم السماح لبا بدخوله سيفوت علها صلاتهاء ويضيع عليها وقتهاء بل لا 
يخفى أن صلاتها في المسجد حينئنٍ واجبة حتى مع القول بكراهة خروجها له ابتداءً؛ لأنَّ ارتكاب 
أخف الضررين واجبٌ لدفع أعلاهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر هنا دائرٌ بين ضياع 
صلاتها وأدائها في المسجد؛ فكيف تُمنّع من أمرٍ صار واجبًا عليها شرعًا!؟ بل يُخْبْى على مانعها أن 
يدخل في قوله تعالى: (أَرَءَيتَ آلَّذِي يَنّى 9 عَبَدَا إِذَا صَلَنَ) [العلق: 5: .]٠١‏ 


فإذا انضاف إلى ذلك أنَّ هذه المساجد هي واجهاتٌ للإسلام تُعبّر عنه في دول الغرب. وليست حكرًا 
على مذهب معيّنء بل هي بطريقة تنظيمها معيارٌ ودلالة على نَبْل تعاليمه ورُقّ نظامه وأخلاق أتباعه 
وكيفية تعامله مع الناس -بحيث إن ذلك مما يحبهم في الإسلام أو ينفرهم عنه- وكان الأخذ بهذا 
الرأي الذي تغير واقعه قد يفهمه غير المسلمين في تلك الدول خطأ؛ من أنّ الإسلام يحتقرٌ المرأة ولا 
يعيرها التفانًا ولا اهتمامًا حتى في دور العبادة» فيّتَبّم الدين الإسلامي بأنه يدعو إلى التمييز بين الرجل 
والمرأة حتى في التكاليف الشرعية» هذا مع ما هم عليه من الخوف من الإسلام بسبب تصِرّفات بعض 
الجهلة من المسلمين أو من ينتسب إلهم من جهة» وتلبيس الأعداء وتشويههم لصورته العظيمة من 
جبة أخرىء فإن كل ذلك يجعل مثل هذا التصِوف والدعوة إليه في هذه الأحوال العصيبة نوعًا من 
الصِبٍّ عن سبيل الله تعالى؛ لأنه تشويةٌ لصورة الإسلامء وفتنةٌ لغير المسلمينء واستعداءٌ لهم على 
المسلمينء ولا علاقة له حينئذ لا بمذهب السادة الحنفية ولا بغيرهم: بل هو معصية محضة وبدعة 
في الدين ما أنزل الله بها من سلطان ولم يعرفها المسلمون في عصر من العصورء بل ينال مرتكبها 
ِثْمَها ووبالّها وعاقبة أمرها. 

وقد أجمع العلماء بجميع مذاهههم الفقبية المتبوعة على أن الأحكام المتعلقة بالعوائد والأعراف 
تدور معبها وجودًا وعدماء فتوجد بوجودها وتنعدم بانعدامها. 

قال الإمام القرافي في كتابه «الفروق»': ”الأحكام المترتبة على العوائد تدور معبا كيفما دارت 
وتبطل معبا إذا بطلت.... وهو تحقيقٌ مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فيهء بل قد يقع الخلاف في 
تحقيقه: هل وَجِدَ أم لا؟... وعلى هذا القانون تَرَاعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تَجَدَّدَ في العرف 
اعْتَبِرهء ومبما سقط أَسْقِطْهء ولا تَجْمْدْ على المسطور في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل مِن 


(0 -(1/ 0م 98؟2) ط. دار الكتب العلمية. 
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غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِهِ على عُرف بلدك واسأله عن عُرف بلده وأَجْرِه عليه وأَفْتِهِ به دون 
عْرفٍِ بلدك والمقيّرٍ في كتبك. فهذا هو الحقّ الواضح. والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين, 
وخيلة بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين” أه 


وقال في موضع آخر': “فبذه قاعدة لا بد من ملإحظتهاء وبالإحاطة بها يظهر لك أن إجراء الفقهاء 
المفتين للمسطورات في كتب أثمتهيم على أهل الأمصار في سائر الأعصار إن كانوا فعلوا ذلك مع 
وجود عرف وقتي, ففعلهم خطأ على خالاف الإجماع. وهم عصاة آثمون عند الله تعالى» غير معذورين 
بالجهل؛ لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلًا لهاء ولا عالمين بمداركها وشروطها واختلاف أحوالها” اه 


ونصّ السادة الحنفية أنفسّهم على هذا المعنىء. وأشبعوه تأكيدًا؛ حتى صف خاتمة المحققين 
من الحنفية العلامة ابن عابدين رسالته «نشر العّرف في بناء بعض الأحكام على العُرف»: المطبوعة 
ضمن «مجموعة رسائل ابن عابدين»: ونقل فيها عن العلماء المحققين من السادة الحنفية أنَّ 
الإنسان لو حفظ جميع كتب الحنفية ومسائلها ودلائلها وظاهر الرواية فيها فإن هذا كلّه لا يكفيه في 
الفتوى حت يَبْنْمَا على عُرف أهل زمانه وعاداتهم, وإلّا كان ضرره أعظم من نفعه. 

فحقق في رسالته هذه' أنَّ العُرف عند الحنفية يُخصّص النص ويُتْرَك به القياس. 


ونقل عن أثمّة الحنفية” أن المفتي لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله» قال: «ولا بد له من 
التخرّج على أستاذ ماهرء ولا يكفيه مجرّد حفْظ المسائل والدلائل؛ فإن المجتهد لا بد له من معرفة 
عادات الناس كما قدمنادء فكذا المفتيء ولذا قال في آخر «منية المفي»: لو أن الرجل حفظ جميع 
كتب أصحابنا لا بد أن يتلمذ للفتوى حتى بهتدي إلها؛ لأن كثيرًا من المسائل يجاب عنه على عادات 
أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة انتبىء وقريب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازية» من أن 
الف يقق ينا يقم عجده من التصلعة.. وقال ق دف القدي ما نصه والتعقيق أن الفقق ق 


الوقائع لا بد له من ضربٍ اجمادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس» اه 


وقال أيدثا" "قبتا كله وأمالة دلافل واشبحة هال أن المقق ليس له الجموه ان المتغول ف 
كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله, والا يضيع حقوقًا كثيرة, ويكون ضرره أعظم من 


نفعه” اه 
() -(1/غ0). 
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وقال أيضا': “فصل: قال في القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا 
العرف. ونقل المسألة عنه في خزانة الروايات» كما ذكره البيري في شرح الأشباه” اه 


كما أكّد أن العمل بما يقتضيه العرف هو عين الأخذ بالمذهبء. وساق فها كثيرًا من الفروع 
الفقبية التي خالف فها مشايخ المذهب الحنفي ما نص عليه أثئمتهم في مواضع كثيرةٍ بنوها على 
ما كان في زمهمء متمسكين في ذلك بمناهجهم وقواعدهم, لا بخصوص مسائلهم التي تغير واقعها 
وتبدلت أعرافهاء وأن المتقدمين لو أدركوا زمن المتأخرين لقالوا بما قالوا به. 


يقول رحمه الله في ذلك": “اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتةً بصريح النصء وهي 
الفصل الأولء وإما أن تكون ثابتةً بضرب اجتهاد ورأيء وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: 
إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناسء, فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ لتغير عرف أهله: 
أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان؛ بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًّا للزم منه المشقة 
والضرر بالناسء, ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ 
لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام, ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد 
في مواضعَ كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به؛ أخدًا من 


قواعد مذهبه. 


فمن ذلك: إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه؛ لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت 
في الصدر الأول» ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم» ولو اشتغلوا 
بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدينء فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم, وكذا على 
الإمامة. والأذان كذلكء مع أنَّ ذلك مخالفٌ لما اتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من عدم 
جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآنء.. ومن 
ذلك مسائلٌ كثيرة كتضمينٍ الأجير المشترك.... ومنع النساء عما كُنَّ عليه في زمن النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم من حضور المساجد لصلاة الجماعة» اه 

وقال أيضا”: “فإن قلتَ: العرف يتغير ويختلف باختلاف الأزمان: فلو طرأ عرف جديد هل للمفتي في 
زماننا أن يفتيّ على وفقه ويخالف المنصوص في كتب المذهب؟ وكذا هل للحاكم الآن العمل بالقرائن؟ 
() «(ك/هام). 


(9) ره 551 
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قلث: مبنى هذه الرسالة على هذه المسألة, فاعلم أنَّ المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب 
المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا لتغيّر الزمان والعرفء وعلمهم أن صاحب المذهب لو 
كان في زمنهم لقال بما قالوه» اه 

وقال في البامش: «وقد سَمَعْناكَ ما فيه الكفايةٌ من اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام 
باختلافه» فللمفتي الآن أن يفي على عرف أهل زمانه وان خالف زمان المتقدمين, وكذا للحاكم 
العملٌ بالقرائنٍ في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمرًا ظاهرًا» اه 


هارت اقول وكزانةخروجيى إل المديحد دسوادية و اه طن القازيه أل التحريمب للالزس ةا يخال 


- أن المعتمد عند بعض المحققين من الحنفية عدمٌ كراهية خروج العجائز في كل الأوقات أو في 
بعضهاء وحتى في المعتمد عند المتأخرين استثنى منه الكمال بن الهمام العجائرٌ المتفانية» وهذا 
يقتضي أن يُجِعَل لبن مكان يُصَلَينَ فيه. 
#> أن القول بكراهة حضور المرأة جماعةً المسجد ومنعبا من ذلك إنما يُقصد به منعها من 
الخروج مِن بيتها ابتداءًء لا منعئها من دخول المسجد إذا خرجت,. ومن المقرّر في قواعد 
الفقه أنه يجوز في الدوام ما لا يجورٌ في الابتداءء فإذا كانت خارج بيتها فعلًا فلا يجوز منعُها 
من دخول المسجد بحال من الأحوال في أي مذهب من المذاهب الفقهية: والا يُخْبْى على 
مانعها أن يدخل بذلك في الظلم الذي دلّ عليه قوله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَّنَعَ مَسْجِدَ آللّه 
أن تذكد قينا الشقة) [البفرة 114 
> أن تخصيص مكان في المسجد للنساء أمرٌ مشروعٌ عند السادة الحنفية حتى مع قولهم 
بكراهة خروجبن لحضور جماعة المسجد؛ حيث نصوا صراحةً -كما سبق- على جواز 
اعتكافهن في المسجد مع قولهم بأفضلية اعتكافهن في بيوتهن» وهذا يستلزم جوازٌ تخصيص 
مكانٍ لاعتكافين عند الحنفية. كما يستلزم السماح لبن بدخول المسجد, كما أنهم أيضًا 
نصوا على مكان وقوف النساء من جماعة المسجدء وذكرٌ مكان ائتمامين يستلزم جواز 
تخصيصه أصالةً, والّا لم يكن لذكر الائتمام معئَّ قال في الفتاوي البندية': “ولو اجتمع 
الرجال والصبيان والخناثى والإناث والصبيات المراهقات: يقوم الرجال أقصى ما يلي الإمام: 
ثم الصبيانء ثم الخناثى. ثم الإناث, ثم الصبيات المراهقات. كذا في شرح الطحاوي” اه 


- أن هناك فارقًا بين تحرير المعتمد في منقول المذهب وبين تحديد ما عليه العملٌ والفتوى التي 


)١(‏ -(69/12) ط. المطبعة الأميرية بولاق. 
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تعتمد على تغيّر الأعراف والأحوال والزمان والمكان: وعلى القواعد العملية التي تحكم العلاقة في 
التعامل بين المسلمين بمختلف مذاههم الفقبية؛ كقولهم: لا يُنكر المختلفٌ فيه إنما يُنكّر المتفقٌ 
عليه. وأنه يجوز للمسلم أن يتخيّر من أقوال المذاهب المختلفة ما هو أقربٌ إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة. وأنَّ التمذهب بمذهب معين لا يستلزم التقيّد بكل مسائله حتى وان كان ذلك خلاف 
المصلحة الراجحة أو كان فيه حرج على المكلف. 


أن الكراهة -تنزيهيةً أو تحريميةً- متوجبة إلمنء لا إلى غيرهن: وهذا لا يستلزم منعبن من 
مراقي الفلاح' عن القول بأنَّ الإمامَ ينوي الرجال والملاتكة الحمّظّة فقط ولا ينوي النساءً 
إذا قال: «السلام عليكم ورحمة الله». بأن الجبة منفكّة؛ فلا يلزم من كراهة حضورهن عدم 
نية الإمام لبن في سلامه؛ لأن الكراهة علهن وحدهنّ. أما الإمام فمطلوب منه أن يَنْوِيَمُنَ إذا 
لين معه. 
> أن كثيرًا من المذاهب الأخرى قالت بجواز خروج النساء للمسجدء والمسجد بيت الله 
الذي يجتمع فيه عباده المسلمون المفلون أَنّا ما كانت مذاههم؛ أي أن الإسلام أكبز من 
المذاهب الفقهية وخلافاتهاء فلا ينبغي للقائمين على أمور المسلمين أن يتحجّروا في هذه 
المسائل واسعاء ولا أن يتشددوا ف أمر اختلف فيه المسلموز .بل علهم أن يستوعبوا 
إخوانهم المسلمين من بقية المذاهب الفقهية» وأن يبحثوا عن المعاني الجامعة التي تؤلف 
ولا تفرق» وعلهم أن يتمثلوا أدب الخلاف كما كان عليه الأئمة رضي الله عنهم: 
فهذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أثمة أهل المدينة من المالكية 
مع أنهم كانوا لا يقرؤون بالبسملة لا سرًا ولا جهرًا. 
وهذا الإمام أبو يوسف يصلي خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه الإمام مالك أنه لا وضوء عليه: 
فلم يُعِد مع أنه يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء. 
وكذلك الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من ذلكء. فقيل له: فإن كان إمامي قد خرج منه الدم 


لم يعوضا: أضق خلعه؟ ففال» كيف لاقصاى خلف بيعي تن النسيب ونالك؟!! 


وهذا الإمام الشافعي يصلي الصبح بغير قنوت في بغداد قرب قبر الإمام أبي حنيفة. فسئل عن 
ذلك فقال: أخالفه وأنا في حضرته!! 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وكذلك فعل أبو العباس الدغولي الشافعي حيث ترك القنوت في الصبح في غير بلده. فلما سئل 
عن ذلك قال: لراحة الجسدء وسنة أهل البلدء ومداراة للأهل والولدء كما نقله عنه الحافظ الذهبي 
2 سير أعلام النبلاء'. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما سُطر في كتب السادة الحنفية من منع النساء من الخروج 
لجماعة المسجد إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافها وعاداثها ذلك. وهو لا يعني بحال من الأحوال 
منعهن من دخول المسجد إذا خرجن فعلًاء وأن تُوصّد أمامين المساجد, ولا يقتضي مشروعية بناء 
المسجد بحيث لا يخصص للنساء فيه مكان يستترن بالصلاة فيه عن الرجالء فبذه بدعة محضة 
لم يعرفها المسلمون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم., ولا علاقة لذلك بمذهب السادة الحنفية 
من قريب ولا بعيد. ولا قبيل ولا دبير.ء ويجب منعٌ مثل هذا التصرّف والأخذ على يد مَن يدعو إليه. 
خاصّةَ في بلاد غير المسلمين؛ لِمَا فيه مِن صّدِّهم عن الإسلام: وايغار صدروهم على المسلمين. 


والسادة الحنفية بَتَوْا مسألة خروج المرأة من بيتها لحضور جماعة المسجد على العُرفء وعلَّقوا 
الحكمَ فيها على تغيّر العرف تنظيرًا وتطبيقًا؛ بدءًا من تَخَيْرِهم خلافَ ما كان عليه الحال في زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء ومرورًا بتفريقهم في الحكم بين النساء وبين أوقات الصلوات. وانتهاءً بمنع 
متأخريهم الكل في الكلّ خلاقًا لِمَا عليه الإمام وصاحباه. 


وتمشيًا مع ذلك كله ومع تغيّر الأعراف والعادات فالذي تقتضيه قواعدٌ المذهب الحنفي وينبغي 
اعتمادُه في هذا الزمان هو العودةٌ بالحكم إلى الأصل الذي كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من إباحة خروج النساء للمساجد مطلقًاء خاصةً في بلاد غير المسلمين؛ حيث يجددن فها 
إيماءهنء ويلتقين فيها بأخواتهين: وبتعلمن فهها أمور دينهن. 

هذا كلّه ما لم يُوَدِ ذلك إلى فتئة بهن أو خوففٍ علمهنء وما لم يُوَدِ إلى إخلال بحق الأسرة من تضييع 
المشرق أزوانعيى ألا ولادهرة وذ لك 119 كتانب التتسناء قل خريمن فحاة من بيونين قفا ركةاق الات 
الحياة المختلفة: وما دمن قد خرجن فعلا فلا معى لمتعين من دخول بيوت الله تعال إذا أردن ذلك» 
مع التنبيه في ذلك كله أنَّ صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لبا من صلاتها في المسجد ما لم يكن ذلك لغرض 
آخر غير الصلاة لا يتم إلا في المسجد كمعرفة أحكام ديا التي لا تتدّسر لبا إلا فيه. فذهابها إلى 
المسيجة عيقكق أفظيل: 3د[ الع لا جره الصلاة 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


() -(عل/رذمهم)). 
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الفضيل الثالث 
منهج الاختيار من المذاهب الأربعة 


من المسلم به عند أهل العلم والفتوى أنَّ المذاهب الفقبهية الأربعة (الحنفية - المالكية - 
الشافعية - الحنابلة) هي أكثرُ المذاهب خدمةً وتحقيقًا وتدقيقًا؛ حيث توارد عليها أجيال كثيرة من 
العلماء المحققين عبر أمصارٍ وأعصر مختلفة؛ وأشبعوها دراسةً وتأصيلًا وتحقيقًا حتى انتبى الأمر 
لبا بالقبول عسل جمبون الأمة: فما من عالم إلا وهو متسب إل إحدى هذه المدارس المذهبية. 


ومن هنا كان «منبج الاختيار من المذاهب الأربعة» هو المنيج الملائم والمتبع لدى بعض البيئات 
والمؤسسات الإفتائية؛ حيث يلتزم صاحبه معتمدات هذه المذاهب الأربعة المذكورة لا يتعداها إلى 
غيرهاء والفرق بين هذا المنيج والمنهج السابق (منبج الالتزام بمذهب معين)ء هو أنَّ هذا المنبجٍ لا 
يلتزمُ صاحبه بمذهب معين. حيث يستطيع صاحبّه أن يخرج في منبجه في الفتوى عن مذهبه الملتزم 
به إلى معتمد ومقررات المذاهب الأربعة المتبوعة بحيث لا يخرج عنها إلى غيرهاء وأصل هذا المنيج 
مبيٌ على القول بحرمة الخروج على المذاهب الأربعة؛ وهو مذهب عدد كبير من أهل العلم, وقد 
أنّف في ذلك ابن رجب الحنبلي رسالته المشهورة «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة». وحشدها 
بالنقولات والأدلة التي تعضد هذا المذهبء وتستعرض ق النقاط التالية أقوال بعض أهل العلم 
المؤيدين هذا المنهج: 


أ- قال ابن رجب : «فإن قيل: نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الاجتهاد. لما يفضي 
ذلك أعظم الفساد. لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة 
المشهورين. قيل: قد نهنا علة المنع من ذلكء وهو أنَّ مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبطء. 
فريما نسب إلمهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدودء وليس لمذاههم من يذب عنها وينبه 
على ما يقع من الخلل فيهاء بخلاف هذه المذاهب المشهورةء فإن قيل: فما تقولون في مذهب 
إمام غيرهم قد دوّن مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ هؤلاءء قيل: أولا: هذا لا يعلم وجوده 
الآنء وان فرض وقوعه الآن وسلم جواز اتباعه والانتساب إليه» فإنه لا يجوز ذلك إلا لمن أظبر 
الانتساب إليه والفتيا بقوله والدَّب عن مذهبه»”". 


ب- قال شهاب الدين النفراوي المالكي: “وقد انعقد إجماءٌ المسلمين اليوم على وجوب متابعة 
واخدمن الأكمة الأربحة (أي حديفة ومالك والشافيي وأحمد بن حتيل) رضي الله عنم وقد 
الخروج عن مذاهههمء وإنما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين -مع أن الجميع على 
هدى- لعدم حفظ مذاههم لموت أصحابهم وعدم تدوينها»”". 


."7 -الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ص‎ )١( 


(؟) - الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» (05/5). 
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ج- يقول بدر الدين الزركثي رحمه الله تعالى: «والحق أنَّ العصر خلا عن المجتهد المطلق, لا عن 
مجتهد في مذهب أحد الأثمة الأربعة. وقد وقع الاتفاقٌ بين المسلمين على أنّ الحقّ منحصرٌ في 
هذه المذاهبء وحينئذ فلا يجوزٌ العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها»'". 


د- وجاء في مواهب الجليل: «قال القرافي في شرح المحصول: قال إمام الحرمين: أجمع المحققون 
على أنَّ العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم» بل علهم أن يتبعوا 
مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب 
المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم ثم قال القرافي: ورأيت للشيخ تقي 
الدين بن الصلاح ما معناه أن التقليد يتعين لبذه الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لأن مذاههم 
انتشرت وانبسطت حتى ظهر فهها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعهاء فإذا أطلقوا 
حكمًا في موضع وجد مكملًا في موضع آخرء وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة؛ فلعل لها 
مكملًا أو مقيدًا أو مخصصا لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة بخلاف 
هؤلاء الأردعة»". 


ه- قال ابن مفلح الحنبلي: «وفي الإفصاح: أنَّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» 
وأنَّ الحقّ لا يخرج عنهم» ويأتي في العادلة لزوم التمذهب بمذهب وجواز الانتقال عنه”". 


ونختم الحديث في هذا الشأن بما ورد عن ابن تيمية رحمه اللهء حيث قال: «وقول القائل: لا أتقيّد 
بأحد من هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيّد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسنء بل هو 
الصواب من القولين, وان أراد أني لا أتقيّد بها كلباء بل أخالفها فهو مخطن في الغالب قطعًا؛ إذ الحقٌ 


0 


آلية الإفتاء بالاختيار من المذاهب الأربعة: 
#وه هاه ...6 .6ه .6 م .ا هاه .6ه 

بذل أثمّةٌ المذاهب الأربعة المجتهدون الؤْسُْع والجهد للوصول لحكم الله تبارك وتعالى» ونتج عن 
اجتهاداتهم اختلافٌ في الفروع الفقبية. ولذلك اختلف الأصوليون في مسألة تصويب المجتهدين أم أنَّ 
الحقّ واحد ومخطئه معذور بعد استفراغ الوسعء وهو مأجورٌ على اجتهاده. ويظهر أثر هذه المسألة 


(1) - البحر المحيط (509/5). 
(؟) - مواهب الجليل: للحطاب الرعيني المالكي. (2.0/1). 
(0) - الفروع؛ .)1١8/1١(‏ 
0( 


- مختصر الفتاوى المصرية ص١1.‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ف آلية التفوق ممع الأعفار مق البذاهب الأرحة البدبوعة مين متلوك مدهب العغيير بينا أن 
الترجيح مع اختلافهم في طرق الترجيح نجملبا فيما يلي: 


الاتجاه الأول: يرى أن كل مجتبد مصيب. 


هذا الاتجاه يجعل المذاهب الأربعة كلّها على حقء وأنَّ المفتي له حقٌ التخيّر من بيهاء فكلها 
صواب. وأنَّ العامي إذا وافق منها مذهبًا فلا حَرَجَّ عليه وفعله صحيح. وجعل هذا نعمة وخصيصة 
للأمة المحمدية. 

وقد انتصر لهذا الاتجاه الإمام السيوطي في رسالته «جزيل المواهب» قال فيها: «اعلم أن اختلاف 
المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة, وله سرٌّ لطيف أدركه العالمون وعَمِي عنه 
الجاهلون. حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحدء فمن أين 
مذاهب أربعة؟ ومن العجب أيضًا من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب تفضيلًا يؤدي إلى تنقيص 
المفضل عليه وسقوطه. وربما أدَّى إلى خصام بين السفهاء وصارت عصبية وحمية الجاهلين, 
والعلماء منزهون عن ذلكء وقد وقع الخلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة: 
فما خاصم أحد منهم أحدّاء ولا عادى أحد أحدًاء ولا نسب أحد أحدًا إلى خطأ ولا قصور... فعرف 
بذلك أن اختلاف المذاهب في هذه الملة خصيصة فاضلة لبذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة 
السمحة السهلة» فكانت الأنبياء قبل ذلك تبعث بشرع واحد وحكم واحدء لم يكن فيها تخييرٌ في 
كثير من الفروع التي شرع فهها التخيير في شريعتنا.... فمن سعتها أن كتابها أنزل على سبعة أحرف, 
يقرأ بأوجهء والكل كلام الله عز وجل ووقع فيها الناسخ والمنسوخ ؛ ليعمل بهما جميعًا في هذه الملة 
وبالجملة فكأنه عمل فيها بالشرعين جميعاء ووقع فيها بالتخيير بين أمرينء شرع كل منهما في ملة: 
كالقصاص والدية» فكأنها جمعت الشريعتين معًا وزادت حسنًا بشرع ثالثء وهو التخيير الذي لم 
يكن في أحد من الشريعتين. فكانت المذاهبٌ على اختلافها كشرائعَ متعددةٍ كل مأمور بها في هذه 
الشريعة, كأنها عدة شرائع بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجميعباء وفي ذلك توسعةٌ زائدةٌ لها 
وفخامة عظيمةٌ لقدر البي صلى الله عليه وسلم. وخصوصيةٌ له على سائر الأنبياء؛ حيث بُعث كل 
مهم بحكم واحدء ونُعث هو صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد بأحكام متنوعة, يحكم بكل منها 
ينفذ ويصوب قائله ويؤجر عليه ويهدي بهء وهذا معن لطيف فَتَح الله به. يستحسنه كل من له ذوق 


وادراك لأسرار الشريعة»”". 


.)59:70 -جزيل المواهب (ص‎ )١( 
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ولأهل هذا الاتجاه طريقتان: 

© الطريقة الأولى: التخيير المطلق للمفتي والمستفتي بأي منها فلا حَرَجَ على المفتي أن يفت بأي 
قول منهاء وكذا المستفتي له أن يختارٌ من بينها ويعمل بها. 
الأئمة الأررعة على مرتبتين أيضًا: تخفيف وتشديدء فأهل الرخصة لهم التخفيف. وأهل العزيمة 
لهم التشديد. 


وممن التزم ذلك الإمام الشعراني في كتابه «الميزان الكبرى». فيقول: «مجموع الشريعة يرجع إلى 
أمر ونبيء» وكل منهما ينقسم عند العلماء على مرتبتين تخفيف وتشديد. وأما الحكم الخامس الذي 
هو المباح فهو مستوى الطرفينء وقد يرجع بالنية الصالحة إلى قسم المندوبء وبالنية الفاسدة 
إلى قسم المكروه... ثم إن لكل من المرتبتين رجالًا في حال مباشرتهم للتكاليف. فمن قوي منهم من 
حيث إيمائه وجسمّه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة صريحًا أو المستنبط منها في 
مذهب ذلك المكلف أو غيرهء ومن ضعف مهم من حيث مرتبةٌ إيمانه أو ضعف جسمه خوطب 
بالرغسية والتخميف الوارى كذلك فى الشرسة عريقًا أو :البسعبظا ويا فق مدهب ذلك المكلف أو 
مذهب غيره... فلا يؤمر القوي المذكور بالتزول إلى مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر على العمل 
بالعيمة والتقيدين؟ لكن ذلك #العلمب بالدين...وكذلك ركفي الذربعيك المكون بالضعود إل 
مرتبة العزيمة والتشديد والعمل بذلك مع عجزه عنه. لكن لو تكلف وفعل ذلك لا نمنعه إلا بوجه 
شرعيء فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبي لا على التخيير كما قد يتوهمه بعضهم»”". 


الاتتجاه الثاني : يرى أن الحق واحد: 


هذا الاتجاه يرى أنَّ الحقّ فها ولكنه لا على التخييرء بل فيها الصواب والخطأ. وعلى المفتي أن 
يتحرّى الحقّ منهاء يقول الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف. كما 
أنها في أصولها كذلكء ولا يصلح فيها غير ذلكء والدليل عليه أمور: 

أحدها: أدلة القرآن» من ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ كانَ مِنْ عند عر آللَِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ آختِلًا كَثِيا) 
[النساء: 857]. فنفى أن يقعَ فيه الاختلاف ألبتة. ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق 
عليه هذا الكلام على حال. 


.)5 /١( -الميزان الكبرى‎ )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وفي القرآن: [فَإن تَنرَعَثُمَ في ثيّء فَرْدُوُ إلى آللّهِ وَآلمَسُولِ) الآية [النساء: 155], وهذه الآية صريحةٌ 
في رفع التنازع والاختلاف؛ فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف. ولا يرتفع 
الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع 
تنازعء وهذا باطل. 


وقال تعالى: [ولَا تَكُوئُوأ كآلَّذِينَ تَفَرَقُوأ وَآخَلَهُوأ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ آلْبَيَنَتُ) الآية [آل عمران: ,]١١5‏ 
والبينات هي الشريعة» فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم: من بعد كذاء ولكان 
لهم فيها أبلغ العذرء وهذا غير صحيح؛ فالشريعة لا اختلاف فيها"". إلى آخر ما ذكره من أدلة. 
ولأهل هذا الاتجاه طرق: 
© الطريقة الأولى: الترجيحٌ بقوّة الدليل عن طريق الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها كما هو مبين في 

الأصولء وهي طريقة مشهورة ومتبعة في دراسة الفقه المقارن. 
© الطريقة الثانية: الترجيح بالكثرة. أي بقول الجمهور في كل مسألة. وقد يكون ابتداء أو إذا تعذر 

الترجيح. يقول الدكتور وهبة الزحيلي: “قد أذكر ترجيحًا بين الآراء بحسب ما يبدو لي» ويخاصة 

في مقابلة الحديث الضعيفء أو لما أرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة 

واذا لم أصرح بالترجيحء فالأولى العمل برأي الأكثرين أو الجمبور؛ لأن الكثرة يحصل بها الترجيح. 

فيقدم رأي الجمهور إلا إذا لم يكن ملائمًا لظروف الحياة الشرعية المعاصرة في المعاملات أو لم 

يترجح لدى مجتهد ما“"". 
© الطريقة الثالثة: ترجيح مذهب منا في الأعم الأغلب مع الخروج عنه في مسائل توقع في الحرج 

والمشقة» فينتقل إلى غيره للضرورة»ء كما فعله غير واحد في مسائل تعم بها البلوى. ومن ذلك ما 

فعله الإمام شرف الدين البارزي الشافعي في مسائل تحليل الحائض من الإحرام: فقال في أول 
الجواب: “فسألت الله تعالى التوفيق والإرشاد إلى ما فيه التيسير على العباد من مذاهب العلماء 
الأئمة الذين جعل الله اختلافهم رحمة للأمة. فظبر لي من الجوابء والله أعلم بالصواب: أنه 
يجوز تقليد كل واحد من الأثمّة الأردعة رضي الله عهم» ويجوز لكل أحد أن يقلد واحدًا مهم في 
مسألة ويقلد إمامًا آخر في مسألة أخرىء ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائلء واذا 
عرف هذا فيصح حج كل واحدة من الأصناف المذكورة على قول بعض الأئمة»'" ثم شرع في بيان 

أقوال الأئمّة. 

.)50 /0( الموافقات‎ - )١( 


(؟) - الفقه الإسلامي وأدلته /١(‏ 55). 


(5) - مسائل تحليل الحائض من الإحرام (ص0). 
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الفصل الرابع 


ذاه 
منهج الاختيار من سائر المذاهب 
القدية 


الحلا ل ل را مع ا ا 
كان الصحابة يختلفون. خاصة عند ابتعادهم عن رسول اللهء فيضطرون للإجتهادء فإما أن يتفقوا 
وإما أن يختلفواء كما وقع بينهم في الطريق لبني قريظة: فعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ((قَالَ النَيُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمَايَجَعَ مِنْ الأَخرّاب: لا يُصَلَيَنَّ أَحَدٌ الْعَصرَإِلّا في بَي فُرَئْظَة. فَأَدْرَكَ بَحْضَّهُمْ الْعَصْرُ في 
الطَرِيقء وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِي حَّ تاه وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَل نْصَلِيء لَمْ يد مِنا ذَلِكَ. فَدُكِرَ لبي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنْفْ وَاحِدًَا مِدْيُمْ)) أخرجه البخاري (ح 147) ومسلم (ح ./ال0١).‏ 


وكانوا أيضا يختلفون في العمل الواحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علهم؛ بل يقرهم 
عليه فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَا نَغْرُو مَعَ يَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
رَمَضَّانَء فَمِنَا الصَائِمْ وَمِنَا الْمُفْطِرُء فَلَّا يَجِدُ الصَائِمُ عَلَى الْمُْفْطِرِء وَلَا الْمْفْطِرُ عَلَى الصّائِمء يَرَؤْنَ 
أنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ قَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ» وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَّعْفًا فَأَفْطَّرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ)) أخرجه 
مسلم (ح .)١1١١17‏ 

واستمر الحال كذلك في عبد الصحابة ومن بعدهم, ثم ظهرت المذاهبٌ الفقبية المختلفةٌ المشارب 
في كيفية الاستنباط من الكتاب والسّنة التي انبنى عليها الاختلاف فيما بينها في الأحكام الفرعية» وطرق 
استنباظها من الأدلّة: واستمر العمل بها خى وقتنا هذاء وبذلك كثرت الثروةٌ الفقبيةٌ وأضصبع عتدتا 
تراث تشريعي” ضخم يحتوى على الأفكار المختلفة في كيفية التعامل مع النوازل الحادثة, إلا أن هذا 
التطوّر والنضج الذي أثمر عن تلك المناهج -التي فصلناها فيما سبق- لم يكن كافيًا ليعصم صناعة 
الفتوى عن التحديات الضخمة التي واجيتها في العقود الأخيرة» فالتطوّر المذهل الذي شهدته تلك 
العقودٌ الأخيرة على الجانب الصناعي والاقتصادي والتكنولوجيء وما تبع ذلك من تغييراتٍ نوعية 
على الجانب السيامي والاجتماعي أنتج عددًا رهيبًا من التساؤلات والنوازل الفقهية المرتبطة بواقع 
شديد التركيب والتعقيد. وصارت المعطيات الخارجية المحيطة بالمستفتي تختلفٌ بشكل جذري 
عن نظيرتها في القرون السابقة, فضلًا عما أفرزته تلك التغيرات -السياسية على وجه الخصوص- من 
سيولةٍ كبيرة في الجماعات والأفكار والتي تبنت كل منها منبجًا فكربًا له غاياثٌ وأهداف. مثّلت الفتوى 
أحد أهم أدواتها للوصول إلى تحقيق تلك الغايات. كل تلك العوامل مثَّلت تحديًا حقيقيًا لصناعة 
الفتوى. وأنذرت بالحيدة بها عن مسارها الرشيد. 


وتعل ذلك ها يفسن العدى اتشبغم سن الستصععات الى غناولت قضية الأققاء شق بجوانبياء 


وحاولت الدفع 2 اتجاه تصحيح مسار الفتوى وضبطها وترشيدها يما د يحقق أغراضها من تحقيق 
مقاصد الشريعة وجلب المصالح ودفع المفاسد عن الآأمة. 
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وأمام تلك التحديات الكبيرة برزت أهمية منهج «التخيير بين المذاهب الفقهية» كأحد أبرز المناهج 
الإفتائية التي اعتمدتها العديد من المؤسسات الإفتائية. ورأت في ذلك أداة فاعلة في التعامل مع 
النوازل الفقبية التي أفرزها التطور الكبير في العقود الأخيرة. 


وليس كما قد يُظن أن منهج التخير بين المذاهب منهج حديث أو معاصرء بل إِنَّ التخير بين 
المذاهب اتجاةٌ فقي تبنّاه وأقرّه العديد من الفقهاء والعلماءء قال الشعراني: «وقد بلغنا أنه كان 
يفتي الناس بالمذاهب الأربعة الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ عبد العزيز 
الديريني وشيخ الإسلام عز الدين ابن جماعة المقدمي والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلسي 
والشيخ علي النبتيتي الضريرء ونقل الشيخ الجلال السيوطي رحمه الله عن جماعة كثيرة من العلماء 
أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة. لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون 


قواعده ولا نصوصه ويقولون: حيث وافق فعل هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به». 

وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة إمام الحرمين ما مثاله والإمام لا يتقيد بالأشعري 
ولا بالشافعي لا سيما في البرهان: وانما يتكلم على حسب تأدية نظره واجتهاده: وذكر في ترجمة أبيه 
الجويني أنه ألف كتابًا سماه المحيط لم يتقيد فيه بمذهب. وأنه التزم أن يقف على مورد الأحاديث 
لا يتعداها ويتجنب جانب العصبية للمذاهب كما قدمه الشعراني» وذكر في ترجمة ابن جرير أن 
المحمديين الأربعة: ابن جرير وابن خزيمة وابن نصر وابن المنذر كانوا يذهبون مع اجتهادهم المطلقء 
وكان كلّ مهم مجتهدًا مطلقًا لا يقلد أحدًا ولبم من الاختيارات ما دونه السبكي في تراجمهم» وهذا باب 
يطول استقصاؤهء وكان الزناتي من أئمة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل. 


بل إِنَّ ظاهرة الخروج عن المذهب المعتمد هي ظاهرةٌ مُسلَّم بها في داخل المذاهب الفقبية 
نفسهاء فقد يكون المفتي ملتزمًا بمذهبه الفقبي, ولكن يخرجٌ عن مذهبه في بعض المسائل التي يرى 
أنَّ ثمة مسوعًا يقتضي ترْكَ معتمد مذهبه إلى مذهب آخرء كما أفتى الحنفيةٌ بجواز الاستئجار على 
تعليم القرآن مع مخالفته لمعتمد مذهبهم وموافقته لمذهب الشافعية, وكذلك أفتى الحنفية بجواز 
رد المبيع بغبنٍ فاحشٍ إذا كان فيه غرر موافقةً لمذهب المالكيةء وهكذا. 


فصناعة الفتوى تعتمدُ في الأساس على التراث الفقبيء ولا شك أنَّ توسيعٌ قاعدة المعتمد الفقبي 
باتباع منهج التّخيّر بين المذاهب ليشمل المذاهب المعتبرة مع أقوال الفقهاء المجتهدين ينتج مرونة 
كبيرة تمكن المتصدر للفتوى من إصدار الفتوى المناسبة لمقتضيات الواقع والضرورة والأعراف. 
ومراعاة كافة الضوابط التي من شأنها أن تخرج بالفتوى موافقةً لمقاصد التشريع. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فحقيقةٌ منهج التخيّر بين المذاهب هو عدم تقيّد المتصدر للفتوى بمذهب معينء وانما ينظرٌ في 
معتمدات المذاهب الفقهية وأقوال الفقهاء المجتهدين على مر القرونء ويتخيّر من كل ذلك التراث 
الفقبي ما يتناسب وحال المستفتي ويحقق مقاصد الشرعء وفي نفس الوقت لا يخرج عن أصول 
الشريعة الإسلامية 


الحاجة إلى استثمار الخلاف الفقبي: 


الصرح الفقبي -على شك مذاهبه ومدارسه- شيدته علماء الشريعة على مدار أربعة عشر قرئًا من 
الزمان. فهو حصيلة زمن ممتد عبر القرون, يتسلمه كل جيلٍ عن سابقيه. ويزيدون فيه ويغيرون 
منه ما اختلف باختلاف الأزمان حسب مقتضيات عصرهم» فبذلك أنثئ هذا الصرح التشريعي الذي 
تفتخر به أمتنا الإسلامية. وهو منجم للفقباء والمفتين يجدون فيه بغيتهمء» ويستهدون بالتخريج 
عليه عند الحاجة في شكّ النوازل والمسائل المستجدّة: وهذه الآراءً الفقبية ثروةٌ تشريعيةٌ ضخمةٌ: 
أنتجتها خيرة العقول الفقبية من خلال تفعيل النصوص الشرعية في واقعها المعيشء وذلك من أهم 
ثمرات الفقه؛ لأنه يقدم حلولًا شرعيةً لنوازل ومشكلات الواقعء ولبذا اتسم فقهٌ كل عصر بسمة 
زمانه الذي كتب فيهء وهو أحد أسباب الخلاف الذي وقع في كلام الفقباءء ويعبر عنه ب «اختلاف 
عصر وأوان». ويجدر بكل من يتصدّر للإفتاء أن يكون مطلعًا على هذا التراث الفقبي العظيم, 
ليقطف من ثماره اليانعة ما يُعينه على القيام بمهمته. محقمًا بذلك مقصدًا من مقاصدٍ الشرعء 
وهو رفع الحرج عمن يستفتيه من عموم الناس؛ عملا بقوله تعالى: (مَا يُرِِدُ آللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مّنْ 
حَرَج) [المائدة: 1]. وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: 78]. 

فهالمفتي الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد عليه أن يراعي في فتواه أن تكون محقّقةَ للمقاصد 
الشرعية المرعية بحيث يباح له أن يقّد مذهبًا ويترك آخر من المذاهب الفقهية والرؤى الاجتهادية 
الكثيرة. وهو ما يطلق عليه مصطلح «الاختيار الفقري» الذي أثيرت حوله أسئلة كثيرة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي. حيث يجد الباحث جملا من الكلام عن ذلك في كتب أئمة هذا القرن كالإمام 
الباجوريء والإمام الشمس الإنبابي» والإمام الحلواني الدمياطي. وكذلك في كتب علماء أوائل القرن 
العشرين الميلادي كالشيخ محمد منصورء والشيخ عبد الفتاح الشنواني... وغيرهم, هذا الجدل الفقبي 
الأصولي الذي حدث في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرينء كانت نهايته أن 
استقرٌ الحال على مشروعية الاختيار الفقريء وأنه ينبغي أن يتصل اتصالًا وثيمًا بالمقاصدء لكنه لا بد 
أن يصدر عن الراسخين في العلم وليس عن كل أحد. وأنَّ الاختيار الفقري يتغيّر في مسلكه من عصر إلى 
عصر باعتبار تغيّر الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء وباعتبار تغير المصالح أيضّا»'. 


)١(‏ - مقدمة الدكتور علي جمعة لكتاب ضوابط الاختيار الفقبي (ص7) 
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فصناعة الفتوى تعتمدٌ في الأساس على التراث الفقبيء ولا شك أنَّ توسيعٌ قاعدة المعتمد الفقبي 
باتباع منهج التَّخيّر بين المذاهب ليشمل المذاهب المعتبرة مع أقوال الفقهاء المجتهدين والتخريج 
علمها ينتج مرونة كبيرةً تمكن المتصدر للفتوى من إصدار الفتوى المناسبة لمقتضيات الواقع 
والضرورة والأعراف. ومراعاة كافة الضوابط التي من شأنها أن تخرج بالفتوى موافقة لمقاصد 
التشريع. 

فعدم تقيّد المتصدر للفتوى بمذهب معينء وتوسيع دائرة النظر في معتمدات المذاهب الفقهية 
وأقوال الفقهاء المجتهدين على مرّ القرونء والتخيّر من كل ذلك التراث الفقبي ما يتناسب وحال 
المستفتي ويحقق مقاصد الشرعء وفي نفس الوقت لا يخرج عن أصول الشريعة الإسلامية نوع من 
أنواع التيسير ورفع الحرجء وملائمة الشريعة للواقع المتجدد. 


والأصل جواز تقليد كل إمام مجتهدء وفي اختلاف الأئمّة سعةٌ ورحمةٌ. فمتى كانت هناك مصلحة 
راجحة أو مشقَّة مطلوب رفعها ويتحقق هذا بالاعتماد على رأي فقبي ثابت النسبة لإمام مجتهد ولو 
من غير الأئمة الأربعة فلا مان حينئذ من الأخذ به. سواء كان في الإفتاء أو القضاء أو عمل النفس. 
قال العلامة النفراوي: «وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ اعْتِقَادُ أنَّ جَمِيعَ المجْتَدِينَ عَلَى هَذْي حَقَّ مَنْ هُجَرَ مَذْهَبَهُ 
وَامْتِنَاعٌ تَقلِيدٍ غَيْرِ الْأرئَعَة إِنّمَا ُو لَِدّم جفظ مَدَامِمْ قا يناف أن جَمِيعهُمْ على خَيْرِ مِنْ الله وهْدَى 
وَلَيْسُوا عَلَى ضَّلَالٍ وَلّا بِدْعَةِ». 

وقال أيضا: «وَقَدٍ انْعَقَدَ إجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَالْيَوْمَ على وُجُوب مُتَابَعَة وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَة الأيَع: أي حَنِيقَة 
وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضي الله نّمم وَعَدَم جَوَازِ الْخْرُوجٍ عَنْ مَدَاهِمْ» وَإنَمَا حَرْمَ تَقْلِيدُ 
غَيْرِ هَوْلَاءٍ الَْتَعَةِ مِنْ الْمُجمَِدِينَ» مَعَ أنَّ الْجَمِيعَ عَلَى هُدَى لِعَدَم حِفْظ مَذَاهِهمْ لِمَوْتِ أَصْحَابِيمْ ل 
تَدُوينًا وَلِدَا قَالَ بَعْض المْحَققِينَ: الْمُعْتَمَدُ أَنَهُيَجُوزُتقْلِيدُ الْأَرتَعَ وَكَذَا مَنْ عَدَاهُمْ مِمُنْ يُحْفَظ مَذْهَبْهُ 
في تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَدُوْنَ حَكّ عَرَفْت شُرُوطَهُ وَسَائِرَ مُعْتَبَرَاتِِ فَالْإِجْمَاعٌ الِْي تَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ كَابْنِ الصّلاح 
وَِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْقَرَاقَ عَلَى مَنْع تَقْلِيدٍ الصَّحَابَة يُحْمَلُ عَلَى مَا فُقِدَ مِنْهُ شَرْط مِنْ ذَلِكَ'. 

وعلى هذا فإنه يجوز الخروجٌ عن المذاهب الفقهية الأربعة في الفتيا والعمل إذا لم يشترط ول 
الأمر في تولية المفتي أن يلتزمَ الإفتاء على مذهب معينء. وبشرط أن يقفّ على حقيقة المذهب الذي 
يفتي به ويستوثق من نسبته إلى صاحبه من أثمة الاجتهاد. ودشرط ألا يترتب على ذلك حصول مفاسد 
واضطرابات في المجتمع. 


(1) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/5؟).‏ 
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آلية الفتوى على منهج التخيّر بين المذاهب: 


4 لاد 9 162 65 :18 8 36 اا لوا با لوا لود لود 8 

وتختلف آليةٌ الفتوى على منهج التخيّر بين المذاهب عن آلية الفتوى على مذهب معين فالمعتمد 
المفقى به هنا لا يستخرج بالطريقة السالفة في بيان معتمد المذهبء وانما يكون عن طريق النظر في 
المسألة محل الفتوى: ومراجعة المذاهب وأقوال الفقهاء فيهاء ثم الإفتاء بما يراه مناسبًا مراعيًا في 
ذلك الزمان والمكان وما يقتضيانه من ضرورات ومصالح بما يحقق مقاصد الشريعة» ومن ثم يكون 
معتمدٌ الفتوى الذي يسير عليه المتصدرون للإفتاء في المؤسسة. 


فالمعصيون للتعوك هما يرقة إل معفيق امتفادة شاملة فين الترات الفقى: الغزين اتذى بخلقة 
الفقبا وتطوغ خلك الثروة العقبية ق صبجاعة الققوى مع هراعاة معتخبيات الرماق والمكاق يما 
يحقق مقصود الفتوى, ولتحقيق هذا يجب أن يراعى عند ممارسة هذا المنهج أمران: 
- أن تتم عملية الاختيار من المتأهلين لها في المؤسسة الإفتائية: 
« © هش ه هه هش هه هه وه وه وه هه 6 6ه 6ه 6ه ها وه 

فعملية الاختيار لا يمكن أن توكل إلا للمتأهلين لباء فالإفتاء اعتمادًا على منهج التخيير بين 
المذاهب يعتمد على استظبهار أدلة المذاهب وأقوال الفقباءء والترجيح بينها من جبةء. ومن جبة 
أخرى يعمد على قدرة المفميدن للقفوى عل النظر ق المسالة وخلايسانها ومراعاة الجيات الأرنع 
المؤقرة ق تير الققوى (الزمان - المكان - الأموال -الأشخاض). 


- الالتزام بمقررات المجامع الإسلامية المعتبرة: 


«اها هاه وه ووه وه .ا .6ه هه 6 وها هه 

وذلك لأنَّ منهج الاختيار بين المذاهب يعتمدٌ في أحيان كثيرة على «الاجتهاد الجماعي». وعلى رأس 
تلك المجامع: مجمع البحوث الإسلامية التابعٌ للأزهر الشريف. ومجمع الفقه الإسلامي التابعٌ لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة. ومجمع الفقه الإسلامي التابعٌ لرابطة العالم الإسلامي بمكة. ويتأكد هذا 
الالتزام بشكل خاص في القضايا العامة في الأمور المستحدثة وتشتدٌ حاجة الناس للفصل فهها بشكل 
جماعي. 


وعليه فإِنَّ آلية الإفتاء وفق منهج التخيّر بين المذاهب يكون عن طريق الخطوات الآتية: 
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المرحلة الأولى: 

النظرفي المسألة محل الفتوى والبحث عنها في معتمد المؤسسة التابع لها: فإن وجده أفتى 
بهء وان لم يجده نظر في قرارات وفتاوى المجامع المعتمدة. فإن وجد المسألة قد قطع فها في أحد 
المجامع أفتى بهاء إِلّا أن يستشعر أن ثمة معارضًا لذلك من تغيّر عرف أو حدوث ضرورة» أو مصلحة 
تقتضي إعادة النظر في المسألة, أو مخالفة تلك الفتوى ومعارضتها لغيرها من معتمدات المؤسسة. 
فيحيلها إلى المستوى الأعلى (مفتي الضرورة). 


المرحلة الثانية: 
ويقوم بها المستوى الإفتائي الأعلى. فيقوم: 


أولًا: بجمع الآراء الفقبية في المسألة محل الفتوىء. فينظر في معتمدات المذاهب المعتبرة, 
وأقوال الفقهاء المجتهدين» فيجمعبا جميماء ويحرر محل الخلاف بين الفقهاء. 


وفي تلك الخطوة يعتمدٌ المتصدر للفتوى على مجموعة متنوعة من المصادر: 


أ كتب معتمدات المذاهب والتي سبقت الإشارة إلها في كل مذهب على حدة. فيعتمد علبها 
المتصدر للفتوى لحصر الأقوال في المذاهب. 


ب- المصادر المعنية بنقل أقوال الفقهاء المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم: ككتب ابن 
المنذر (الأوسط ب والإشراف)ء وابن عبد اليبو (التمهيد 2 الاستذكار) واختالاف الفقهاء للمروزي» 
واختلاف الفقهاء للطبري, واختالاف الأئماة العلماء لابن هبيرة. 


ثانيًا: النظر في أدلة الفقهاء ومداركهم ووجه الضعف والقوة في تلك الأدلة؛ ليتمكن -من خلال 


وفي تلك الخطوة يحتاج المتصدر للفتوى لمجموعة من المصادر المتنوعة. مثل الكتب المذهبية 
المتوسعة في نقل الأدلة والمناقشة الفقبية مثل (التجريد - بدائع الصنائع - المبسوط) للحنفية, و(شرح 
التلقين - والبيان والتحصيل - الذخيرة) للمالكية؛ و(الحاوي الكبير -نهاية المطلب) للشافعية: و(المغني 
- شرح الزركشي) للحنابلة» بالإضافة إلى المحلى لابن حزمء. وكتب ابن المنذر وابن عبد البرء ومختصر 
اختلاف العلماء للطحاويء وهذه المصادر ونحوها يتمكن من خلالها المتصدر للفتوى من بيان أدلة 
الفقباء ومداركهم ووجه الضعف في تلك الأدلة والمناقشات التي بهتدي بها في الترجيح بين الأقوال. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ثالنًا: الترجيح» وفيه ينظر المتصدر للفتوى في أدلة كل قول أو اتجاد. ويقارن بين الأدلة وقوتهاء 
ويرجح بين تلك الأقوال» ومن ثم يكون ما رجّحه هو المعتمدٌ في موضوع الفتوىء ويراعي المتصدر 
للفتوى حال الترجيح جانب قوة الأدلة. والجوانب المؤثرة في الفتوى (الجهات الأربعة)؛ لأن مراعاة 
تلك الجهات هو الدافعٌ الأبرزٌ لتوسيع قاعدة الاختيار الفقري ليشمل المذاهب وأقوال الفقهاء 
المجنيدين من الأشاس. 


المرحلة الثالثة: 
إصدارالفتوى وتوثيقها: 


وفي تلك المرحلة يُراعي المتصدر للفتوى الآتي: 
أ- أن يتجئّب ذكُر الخلاف في المسألة وذكر أقوال الفقهاء إن كانت المسألة من المسائل التي لا 


ب- إن كانت المسألة من المسائل التي سيترك فها الاختيار للمستفتي. ذكر الأقوال فيها ودليل 
كل قول اختصارًا بللا استقصاء. 


ج- إن كانت الفتوى بحثية استقصى المتصدر للفتوى الأقوال وأدلتها ومناقشة تلك الأدلة. 


د- يجب أن ينبه المتصدر للفتوى على المستفتي أن الخروج من الخالاف مستحب » وأن الاحتياط 
للدين مندوب إن كانت المسألة مما يترك فيها الاختيار للمستفتي. 


ه- يوثق المتصدر للفتوى كل قول من أكثر المصادر التي نقلت القول وضوحًا. 


و- إذا كان الرأي الراجح مخالمًا لماهو مشبور عند أهل العلم, يكن المتصدر للفتوى وجه الاختيار 
ليطمئن المستفتي وكل من اطلع على الفتوى وتعرض لذات المسألة. 


ز- يبين المتصدر للفتوى في حالات الضرورة والمصلحة جهة المصلحة ووجه الضرورة. 
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الفصل الخامس 
منيجية الإفتاء للأقليات المسلمة 


إن من يضيق في الفتوى على أحد المذاهب على العموم لا يسعّه في فقه الأقليات إِلّا أن يوسع 
دائرة فتواه. ولا عجب في ذلك؛ فقد صنعه كثيرٌ من الأثمّة في فقه باب معين من الأبواب الفقهية التي 
تكثّر فها الحاجة والمشئّة. ومن ذلك باب منسك الحج والعمرة لكثرة مسائله والمشقَّة التي تلحق 
أهلباء أرتأى كثير من الأئمة حال تصنيفهم فيه ذكر الاختلاف والدلائل حتى يتسنى للمفتي والعامل 
الترخُض بها عند الحاجة» ومن ذلك على سبيل المثال منسك الإمام ابن جماعة الشافغي المسدى 
ب»هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» يقول في مقدمته: «إن الحج عبادة شرعت مالية 
وبدنية» وجمعت أنواع التعبّد قولًّا وعملًا ونية» فاعتنى السلف رحمهم الله تعالى بأحكامه. وأكثروا 
من تفريع مسائلهء واقتفى الخلف أثرهمء واختلفوا في ترجيح دلائله. فكثر لذلك في كثير من مسائله 
الاختلاف. وانتشر بين علماء الأمة في أصوله وفروعه الخلاف. وكان من نعم الله تعالى علي أن يسَّر 
لي تكرار الحج والمجاورة. وأراني المناسك في أماكنها معاينة ومباشرة. فشاهدت كثيرًا من الحجاج 
يختلفون في إتيانهم بالمناسكء ورأيت بعض من يُستفتى يخفى عليه ما في غير مذهبه من المآخذ 
والمدارك, فريما ينكر ما يظهر مدركه مما يخالف رأيه. ويفتي السائل بأنّ ذلك يفسد نسكه 
وسعيه. والله تعالى أكرمُ من أن يخيب سعي القاصد لكرمه. أويحرم من رحمته الواسعة اللائذ 
بحرمه. وقد جعل في اختلاف المذاهب سعةً ورحمةً. وبعث سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالحنيفية السمحة رفقًا بهذه الأمة؛ فألفت هذا الكتاب جامعًا لمذاهب الأئمة الأربعة؛ ليعلم 
الواقف عليه أنَّ في الأمرسعةً؛ فإنهم رحمهم الله اطلعوا على مآخذ السلف. فأخذوا بأقواهاء 
واجتهدوا في طلب الحق بنفوس ألهمت تقواها». 


وباب الأقليات ابخق وأول من ذلك بكثير؛ لما ف نوازلهم من شدّة المشمّة والحرجء ولتصحيح 
صورة الإسلام والمسلمين في هذه البلادء وهي أيضًا مظبر ودعاية إليهء فلا بد من الاختيار من 
المذاهب أَرْشَْدَها وأَيْسرّها الذي يحقق هذه المصلحة. 


ولذلك فإن منهج الاختيار بين المذاهب الفقهية هو المنهج الأولى والأنسب بلا ريب؛ ويرجع ذلك 
لأمرين: 

الأمرالأول: أن منهج الفتوى للأقليات لا يمكن أن يكون منيجًا مذهبيًا؛ لأن فتوى الأقلية فتوى نوعية 
كما مرّء تلعب الضرورة والحاجة دورًا رئيسيًا فهاء والمذاهب متفقة في العموم على أنَّ مخالفة معتمدات 
المذهب سائغة لحالات الضرورة والحاجة. فالتمسك إفتائيًا بأحد المذاهب الفقبية لا معنى له إذا كان 
الأصل في موضوع الفتوى (الأقلية) عدم الالتزام بمعتمد ذلك المذهب مظنة الضرورة والحاجة. 


.)١1١8:١١ا/ل( -هداية السالك‎ )١( 
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الأمر الثاني: أنَّ في منبج الاختيار بين المذاهب توسيعًا لقاعدة المعتمد الفقبي؛ حيث يشملُ 
المذاهب المعتبرة مع أقوال الفقهاء المجتهدينء, مما ينتج معه مرونة كبيرة تمككن المتصدر للفتوى 
من إصدار الفتوى المناسبة لمقتضيات الواقع والضرورة والأعرافء ومراعاة كافة الضوابط التي 
من شأنها أن تخرج بالفتوى موافقة لمقاصد التشريع. 


أسباب اعتماد منهج الاختيار الفقبي لالأقليات: 
#وا6ا هد 6 .6 .مه ...وه 6ه 6 .6 .ا .6ه 

فالمتصدر للفتوى هنا يرومٌ إلى تحقيق استفادة شاملة من التراث الفقري الغزير الذي خلفه 
الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة ومن غيرها من تراث المجتهدينء وتطويع تلك الثروة الفقهية في 
صناعة فتوى الأقليات مراعاة لمقتضيات الزمان والمكان بما يحقق المقاصد الشرعية؛ وذلك لعدة 
أسباب نجملها فيما يلي: 


١‏ - إيجاد المخارج الشرعية لنوازل الأقلية: 


إنَّ محاولة المفتي إيجادَ المخارج الفقبية لبعض النوازل الحادثة لا يرفعٌ الحَرَيّ فقط عن 
المكلفينء بل يبرز أيضًا وجه الشريعة السمح, ويشعر المستفتي أيضًا بأنه متمسكٌ بأحكام دينه 
لم يخرج عن مظلته, خاصّة للمسلمين في ديار غير المسلمينء ويرفع التعارُض بين أحكام الشريعة 
ومقتضيات الواقع: وهذا من شأنه أن يدفعَ اليأس عن قلوب بعض الناس الذين قد يدفعهم هذا 
التعارض عن الالتزام بأحكام الشرع الشريف. 


"- تصحيح عقود ومعاملات الأقليات متى أمكن : 

من القواعد المقررة بين الفقهاء: «حمل أفعال المسلمين على الصحة والسداد متى ما أمكن 
ذلك», ومن هذا المنطلق فالمفتي إذا عرضت عليه مسألة. سواء كانت هذه المسألة من العبادات أو 
المعاملات. وأمكن حمْلها على مذهب معتبرٍ من مذاهب المسلمين. فليصححها على هذا المذهب. 
ويعبر عنها أيضا بأنَّ الأصِلَ في أقوال المسلمين وأفعالهم الصحة. 

وعلى هذا المنبج سار العلماءع. فنرى ذلك عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم 
من العلماء المعتبرين. جاء في كتب الحنفية: «وجوب حمل أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن, 
فالعمل بالدليل الظاهر هو الأصلْ في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد»'. 


.)5١8/0( تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق لفخر الدين الزيلعي.‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


ضعيف أو شاذ والحكم والفتوى به ف مقابل الراجح أو المشبورء ويجتمع الحكام والمفتون على 


يقول الإمام القرافي: «والأصل 2 تصرّفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يَرِدَ نمي فيثبت لأصل 
الماهية الأصل الذي هو الصحة, ويثبت للوصف الذي هو الزيادةٌ المتضمنة للمفسدة الوصف 
العارضء وهو النبي فيفسد الوصف دون الأصلء وهو المطلوبء وهو فقه حسنغ'. 


ويقول أيضًا: «وكذلك تصرّفات المسلمين إذا أطلقت ولم تقيد بما يقتضي حلها ولا تحريمها فإنها 
تتصرق للتضرقات المباحة دون المحرمة؛ لأنه ظاهر حال المسلمين»'. 

وللعلامة جمال الدين القاسمي رسالةٌ في هذا المعنى أسماها (الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس) 
صنفها لما اعتقد بعض الفقهاء المتعصبين إلى مذاهههم أنَّ غالب أولاد الناس أولاد زنا لكثرة حلف 
العامة بالطلاق, وأرتأى أنها واقعة على مذهبه. وبالتالي أفسدت أنكحتهم بتجاوزها الثلاث. فقال 
بما سبق ورد عليه القاسمي بهذه الرسالةء وقال في مقدمتها: «إن رمهم بهذه الفاحشة لقذف في 
أعراضهم تأباه الملة والدين» وكيف يكون أكثر أولاد العامة أولاد حرامء والعامة هي السواد الأعظم 
وأكثر أهل الإسلام, فقال: إن عندي في ذلك أقوالًّا كثيرة, في كتب شهيرة. فقلت له: روبدك إن الحق 
في المسائل ليس منحصرًا في قول ولا مذهب. بل لا يسوغ لأحدٍ أن يجعل الحقّ عند فريق واحد في 
كل مطلب ما دامت المسائلٌ اجتهاديةً لم يرد فها نصوص قطعية,. وقد اختلف فها الأثمّة قديمًا 
وحديئاء وهذا يؤول آية. وذاك يؤول حديئّاء وقد أنعم الله على الأمة بكثرة مجتهديهاء وبعدم انقطاع 
رجال الاجتهاد فيها؛ ي لا تخلوَّ الأرضُْ -والعياذ بالله- من قائم لله بحجة. وهادٍ إلى البرهان ومرشد 
إلى واضح المحجة, وجلي أنَّ عدة المجتهدين من السلف والخلف لا تحصى. وأقوالهم وفتاوبهم في 
نوازل الأقضية لا تستقصىء وكلهم من رسول الله ملتمسء ومن أنوار شرعه مقتبسء وللسلف من 
الصحابة والتابعين أقوالٌ في مسائل الطلاق لا تقتضي ما توهمته من وقوعه على العامة بالاتفاق» 
وماذا علهم إذا أخذوا بقول السلف الصالحينء وكلهم من عيون الأئمة المجتهدين ؟!» . 


.)65/5( -الفروق»‎ )١( 
.)195/5( ؟) -السابق‎ 


5) -الاستئناس (ص16١:035).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


*- تدهور أوضاع المسلمين في بلادهم: 


المشاهد أن وضع المسلمين في بلاد الإسلام في عصرنا الحالي أصبح مختلقًا اختلافًا كبيرًا عن 
سابقه. ففي ظل البيمنة الغربية على الاقتصاد والتكنولوجيا والتقدم الكبير في وسائل الاتصالء 
وأصبح العالم كقرية صغيرة قد أثّر ذلك بالإيجاب والسلب على الدول الإسلامية. ومع التحديات 
الكبيرة التي تواجه البلاد الإسلامية يجد المسلمون في ديار غير المسلمين عند المقارنة ببلادهم 
اختلاقًا كبيراء مما يصعب القول في بعض النوازل بوجوب ترك هذه البلاد إلى دول الإسلام -كما كان 
متاحًا سابقًا- وهذا بالنسبة للمباجرين من بلاد الإسلام واستوطنوا هذه البلادء وأما مَن أسلم مِن 
أهل البلاد الأصليين: ولكهم يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنهم الآخرين فيشتدٌ الحرج علهم: مما 
يتطلّب مزيدَ بحثِ واستقصاء واهتمامء وعليه فاستثمارٌ الخلاف الفقبي لرفع الحرج عن هؤلاء في 
كثير من نوعية تلك المسائل خير بكثير من تزكهم فريسةً لأهوائهم خارج دائرة الشريعة. 


؟ - تصحيح صورة الإسلام عند غير المسلمين: 

لازالت صورةٌ الإسلام والمسلمين في بلاد غير المسلمين مُسْوَّهَةَ عن عمْدٍ كما في وسائلٍ الدعاية 
السوداء للتطرّف اليميني في هذه البلاد وارادتهم مخوَّ الوجود الإسلامي هناك أو عن غير عمْدٍ كما في 
وجود بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة فكرًا وسلوكًا رافعةَ من التشدّد في الفروع الفقبية شعارًا 
عاماء مما يساعد الطائفة الأول في الترويج لدعايتهم السوداءء كما نسمع كثيرًا من الترويج لبعض 
الفروعيات كالقول بأن الإسلام يحرم تهنئة غير المسلمء وأنَّ الإسلام يظلم وهضم حقوق المرأة: 
وأن الإسلام يستبيح دماء وأموال ونساء غير المسلمين... إلخ 


والجمود على بعض الفروع على مذهب بعينه قد يؤدي إلى بعض هذه النتائج, وليس من سبيل 
لدفع ذلك إلا باستثمار الخلاف الفقبي لتصحيح هذه الصورة. 


أسس استثمار الخلاف الفقبي للأقليات: 
8 8 8ه 46-8-8086 8 84 6 84 

لا يتبادر إلى الذهن أنَّ المراد باستثمار الخلاف الفقري لمعالجة أوضاع الأقليات المسلمة هو 
تتبّع الترخُص والبحث عن الأقوال الشادَّة والضعيفة, أو هو تفريعٌ للأحكام الشرعية من مضمونها 
بتطويعها للواقع الذي قد يتعارض في بعض صوره مع الأحكام الشرعيةء بل المراد هو مراعاةٌ 
المقاضن الكلية للشع الشرهه: واسكتمان العاف الفعى لتسديق لك وفق منيع قفي متخبيل 
ينطلق من الأصول العامة للتشريع ولا يعارضها أو يخرج عنهاء فلا عبرة بفرع يكرٌ على أصله بالبطلان. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


يقول الإمام النووي: «يحرم التساهل في الفتوى. ومن عُرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل 
أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول 
عنه فلا بأسَ بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرةء ومن التساهل أنْ تحمله 
الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحرمة أو المكروهة, والتمسّك بالشّبّه طلبًا للترخيص لمن يروم 
نفعهء أو التغليظ على من يريد ضرهء وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شهة فها 
لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميلء وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو 
هذا كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد»'. 


ولذلك فإِنَّ العلماء الراسخين يتعاملون مع هذه الثروة التشريعية وفق ضوابط وآلياتٍ معينة 
ليست عند غيرهم, وكثيرًا ما نشاهد من غير المتخصصين يستشهدون بجزئيات من هذا التراث 
ويسقطونها على واقع مختلف. أو بعدم تمييز لعلل الأحكام ويخرجون بأحكام عجيبة نافرة عن 
الواقع المعيش كل الستافرة. .وما ذلك إلا لغد :وجو آلية العخييز بين القايت: والمعغير غبر الؤمان. 


إذا فالاختيار الفقبي من شت المذاهب المعتبرة ليس هو لكل من هب ودب بلا ضابطٍ أو منيج» 
بل هو وفق آلياتِ وقواعدَ محددة وبطرائق منيجية, ولبذا الاختيار أدوات يستثمرها المتصدر 
للفتوى ليخرج بأفضل نتيجة يستطيع بها أن يحققّ المصلحة العامّة للأقليات مع اندراجها تحت 
مظلة الشرع الشريف. ونستطيع أن نجمل هذه الأدوات بما يلي: 


١-التخريج‏ الفقبي: 


بعد أن استقرّت المذاهبُ الفقبيةٌ المعتبرة. واجتهد أهلْ كل مذهب في معرفة الأحكام المنقولة 
عن صاحب المذهب في كل الفروع المنصوصة:. استجدّت لهم حوادث كثيرةٌ احتاجوا إلى معرفة 
أحكامباء فالمنقولٌ عن الأتمّة محصورٌء والوقائعٌ غيرٌ متناهية, وكان المشهور عندهم أنَّ باب 
الاجتباد قد انقطع بعد هؤلاء الأثمة. فلجأ أصحابٌْ المذاهب إلى استخراج أحكام هذه الوقائع من 
واقع الفروع التي لديم ونسبوها لأئمتهم» مع اختلافهم: هل تنسب لبهم صراحة أم لا؟ وهذا يشبه 
بالقياس عند المجتهد على معاني النصوص الشرعية: فهم قد قاسوا على فروع أثمتهم ولم يسموها 
قياسًا بل تخريجًا ليفرقوا بيهما؛ فبذلك خرجوا أحكامًا للفروع الجديدة بناءً على الفروع القديمة 
إذا تساوى الفرعانء وانتفى الفارق بيهماء فينقل حكم الفرع القديم إلى الفرع الجديد. فتسمى هذه 
العملية بالتخريج. فإذا عدموا النص للإمام خرجوا على قواعده. فالأول هو التخريجٌ على الفروع. 


(1) - مقدمة المجموع (51/1). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


والثاني هو التخريجٌ على القواعد والأصولء يقول الإمام النووي: «ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه: 
وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلًا على شرط ما يحتجٌ به إمامّه فيفتي بموجبه: فإن نص 
إمامه على شيء. ونص في مسألة تشهها على خلافه؛ فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولًا مخرجّاء 
وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقًاء فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهماء ويختلفون 
كثيرًا في القول بالتخريج في مثل ذلك؛ لاختلافهم في إمكان الفرق»'. 


وفي المسودة دل تيمية: «التخريج هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشهها والتسوية بينهما فيه» . 


"- التلفيق الفقبى : 

مصطلح التلفيق الفقبي من المصطلحات التي ظهرت لدى المتأخرين بعد أن استقرّت المذاهب 
الفقبية. وانتشرت. وشاع تقليدُها في الأقطار والأمصارء لكن الذي ظهر عند المتقدمين ويشبه 
التلفيق هو مصطاح (تتبّع الُخص) أي البحث عن أيسر الآراء الفقبية في كل مذهب والأخذ بها لمجرد 
التشبي والتخمّف من تحمُّل التكاليف الشرعية. وذلك مع تغافل المتتبع للرخص عن مآل الأمرء 


ومدى موافقته لمقاصد التشريع وتحقيقه لبا من عدمه. 


ووجه التشابه بين تتبّع الرخص وبين التلفيق هو أن كلههما فيه تقليدٌ وانتقاءٌ لبعض الأمور 
الفقبية من عدَّة مذاهب مختلفةء أما وجه المفارقة بين الأمرين فهو أن تتبّعَ الرخص يكونُ في مسائل 
متفرقة لا تتركب منها هيئة واحدة أو عبادة واحدة؛ كمن أخذ برخصة للحنفية في الوضوء. ورخصة 
للشافعية في الطلاق. ورخصة للمالكية في البيوع؛ لما في هذه التُخص من تيسيرء أما التلفيق فيكون 
في الأجزاء التي تتركب منها مسألة واحدة» مما ينتج عنه حكم واحد لم يقل به مجتهد؛ وذلك كمن 
قلّد الحنفية في جواز ترك الترتيب بين أفعال الوضوءء وقلّد الشافعية في جواز الاقتصار على مسح 
أقل من ربع الرأسء: فرغم أن الترتيب مسألة ومسح الرأس مسألة: لكنّ كلهما يعتبر جزءًا يتركب 
منه مسألة كبيرة أو قضية مستقلة وهي: هل الوضوء بهذه الكيفية الملفقة صحيح يعتدٌ به في رفع 
الحدث أم لا؟ 

ومسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول ثالث إذا انحصر خلاف المجتهدين في عصر في 
قولين. ففي كل موضع يمتنع فيه إحداث القول الثالث يمتنع فيه جواز أخذ المقلد بالتلفيق في 
المسألة الواحدة. ويحصل ذلك إذا كان القول الثالث مخالمًا للإجماع. ففي هذه الحالة يمتنع فيه 


.)44/١( مقدمة المجموع‎ - )١( 
(؟) -المسودة (ص *م).‎ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


التلفيق. وأيضًا إذا خالفت الصورة المركبة التي قال بها المجتهد الثالث الإجماع, وأما إذا وافق بعض 
هذه الصورة التي أدَى إلمها اجتهاد المجتهد الثالث قولَ مجتهدٍ وخالف بعضها قول مجتهد آخرء فإنه في 
هذه الحالة يكون قولًا معتبرًا ما لم يخرج عن إجماع الأمة. 


قال الإمام السبكي في الإبهاج: «إذا اختلف أهل العصر في المسألة على قولين: هل يجوز لمن 


بعدهم إحداث قول ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب: 
الأول: المنع مطلقاء وعليه الجمهور. 
والثاني: الجواز مطلقاء وعليه طائفة من الحنفية والشيعة وأهل الظاهر. 


والثالث: وهو الحق عند المتأخرين وعليه الإمام واتبعه الآمدي؛ أن الثالث إن لزم رفع ما أجمعوا 
عليه لم يجر أحدائف والّا جاز»'. 


فالتلفيق إِذَّا هو الجمعٌ بين أقوال مختلطة وشروطٍ مختلفة للفقهاء في حكم مسألة واحدة معينة؛ 
بما يعني حدوث قولٍ جديدٍ لم يقل به أحد من الفقهاء المجتهدين الأقدمينء وهو في نفس الوقت ليس 
خارجًا عن جميع أقوالهم ولم يخالف في قوله هذا إجماع الأمة. 

ومن هنا يتبيّن أنَّ حقيقة التلفيق تؤول إلى الأَخذٍ بأكثرٌ من مذهبٍ فقري في نفس الوقت وفي نفس 
القضية؛ بحيث يحصل من هذا المزج هيئة مركبة لم يقل بمجموعبها أحدهم. وانما قال بعضهم 
ببعض أجزائهاء وقال غيرهم ببعض آخر'. 

وقد ذهب بعضُ مَنْ كتب في مسألة التلفيق إلى أنَّ التلفيق يصدّقٌ على تقليد عدَّة مذاهب في 
مسائلَ مستقلة لا تجتمعٌ منها هيئةٌ واحدة. كالأخذ بمذهب المالكية في أحكام العبادات مثلاء والأخذٍ 
بمذهب الحنابلة في المعاملات». لكنّ الصواب أنَّ تقليدَ أكثر من مذهب في مسائلَ مستقلة لا يُسكَى 
تلفيقًا؛ لأنّ الراجح أنَّ العوام لا يجبُ علهم الالتزامُ بمذهبٍ معين في جميع المسائل. بل مذهبُ 
العامي هو مذهبٌ مفتيه. ولا يلزمُه الاقتصارٌ على مفتٍ واحد. بل يجوز له استفتاءٌ أكثرٌ من مفتء 
سواء كان المفتي مالكيا أو شافعيًا أو غير ذلك, ثم للمستفتي حينئذٍ الأخذٌ بما يطمئنٌ إليه قلبّه عند 
اختلاف المفتين, كما جرى عليه العمل في عصر الصحابة الكرام دون نكير ولو ألزم العامنٌ نفسّه 
بمذهب أحد المجتهدين. ثم قلّد غيره في مسألة أو باب معين دون أن ينتج عن ذلك حصولٌ صورة 
مركبة لم يقل بها أحد لا يسدى هذا تلفيقًا؛ بل يقال: انتقل من مذهبه إلى مذهب آخر في بعض 


(1) - الإبهاج في شرح المنهاج (5/ 3). 


(؟) -انظر ضوابط الاختيار الفقري عند النوازل» من إصدارات دار الإفتاء المصرية (ص51؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


المسائلء أما لو حصلت صورة مركبة لم يقل بصحتها أحد ممن قلدهم, فهذا هو التلفيق؛ وذلك 
كما لو جمع بين تقليد الشافعية في باب الوضوء واقتصر على مسح بعض شعرات من الرأسء وبين 
تدليد الجتقية ق عركة السلاة يذ الوضوء يدون الاتلمسان او اللمقوع ق اقحال اء فق د سي بين 
تقليد الإتافعية ق ياب 'الوضوء وبين تقليد التخقفية ف باك الطااق كن مص عن للك صورة مركية 
لم يقل بصحتها أحد من هذين المذهبين, فالشافعية يقولون ببطلان هذه الصلاة لعدم الطمأنينة: 
والحنفية يقولون ببطلانها لعدم حصول الطهارة بمسح شعرات أقل من ربع الرأس. 


والتلفيقٌ أداةٌ ووسيلةٌ قد يحتاج المجتهد والفقيه والمفتي إلى اللجوء إليها بشروطهاء للتخيّر من 
المذاهب المتعددة والفقه الإسلامي الوسيع؛ بُغية التيسير على المسلمين -خاصة في حال كونهم 
أقلية- في تطبيق أحكام الشريعة المطهرة. 
كما أنه يعتبر وسيلةً للاستفادة من الاجتهادات الفقهية المتعددة والتراث الفقبي الكبير الذي 
ورثته الأمة الإسلامية عبر قرون متعددة ومن ثقافات متنوعة وحضارات مترامية» وفي الوقت ذاته 
يمثلٌ مفهومُ التلفيق فكرةً عبقريةً لكيفية التعامل مع الواقع المتغير المتشابك بدون خروج عن فهم 
العلماء السابقين لمعالم المنبج الفقبي عبر عصور الإسلام المختلفة. 
وهناك عدةٌ شروطٍ للعمل بالتلفيقء فإذا فُقدت امتنع العمل بالتلفيقء وهي كالآتي: 
© الشرط الأول: أن تكون :هناك حاجة داغية إلى العمل بالتلفيق فلا يجوز جود العبيت أو 
البوى أو الهرُب من التكليفات الشرعية أو محبة الظبور وادعاء التجديد الفقري؛ لما ف ذلك 
من الاستخفاف بما قدمه فقهاؤنا العظام من آراء واجتبيادات مثلت على مر القرون ثروة علمية 
وحرية فكرية بناءة تعد مفخرة للأمة الإسلامية. 
© الشرط الثاني: ألّا يترتب على التلفيق تركيبُ حكم يخالفٌ الإجماعً أو يخالف نصًا قاطعًا في 
دلالته. 
© الشرط الثالث: ألّا يترتب على التلفيق ما يتعارضُ مع مقاصبدٍ الشريعة وطبيعتهاء وذلك كمن 
لقّق في عقد النكاح وتزوّج بلا شهودٍ مقلدًا لمالك في عدم اشتراطهمء وبلا ولي للمرأة مقلدًا لأبي 
حنيفة» وبلا صداقٍ مقلدًا للشافعيء, فبذا التلفيقٌ يتعارضٌ مع مقاصدٍ الشريعة؛ لما يترئّب عليه 
من مفاست: كتعريض الزوج والزوجة للتهيمة. وضياع حق المرأةء وتسهيل الزناء والتحايل بهذا 
التلفيق لدرء الهمة غن الزانيئن. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وينبغي التنبّه إلى أنَّ القول بجواز التلفيق الفقبي مبنيٌ على جواز تقليد العامي للمجتهد مطلقاء 
وأن العامي لا مذهب له؛ إذ إنه لم ينمل عن الصحابة الكرام أو التابعين -على كثرة مذاهههم وتبايهم- 
أنَّ أحدًا مهم قال لمن استفتاه: الواجب عليك أن تراعي أحكامَ مذهب مَنْ قلّدته؛ لئلا تلفق في 
عبادتك بين مذهيئن أو أكثر: ولو كان التلقيق ممنوعًا لما أهملوا التحدير منهء وغلى هذا فإنه يعد 
أيضا اجتهادًا جديدًا للمجتهد في المسألة المدروسة. وليس خروجًا عن قول المجتهدين القدامى, 
وباب الاجتهاد مفتوحٌ لكل من استكمل أدواته ورزق ملكاته. 


وينقسم التلفيقٌ من حيث القصد وعدمه إلى تلفيق حاصل بالقصد. كالواقع ممن تتبع المذاهب 
واستقراً الآراءء ثم تعمّد الجمع بينها والعمل بما تركب من مجموعباء وتلفيق حاصل دون قصدء كما 
يقعٌ من العوام عند استفتائهم عدة مفتين من مذاهب مختلفة. 

وينقسم من حيث الصورة التركيبية إلى تلفيق بين حكمين في قضية واحدة. كمن جمع في صِحّة 
وضوئه بين تقليد الشافعية في عدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين» وتقليد الحنفية في 
عدم النقض بلمس المرأة. فهذا تركيبٌ بين حكمين وَرَدَا في قضيةٍ واحدة. وهي صحة الوضوءء 
وتلفيق بين أكثرٌ مِنْ حكم في أكثرٌ من قضية: كمن جمع في صِحَّة صلاته بين تقليد الشافعية في مسح 
بعض شعرات من الرأسء وبين تقليدٍ الحنفية في صِحّة الصلاة دون الطمأنينة, فهذا تركيبٌ بين 
حكمين ندا ق قضيتين هما الوهوة والضلاة. 

وينقسمٌ من حيث الوقت إلى تلفيق قبل وقوع الفعلء وذلك بغرض الإقدام على الفعل. وتلفيق 
بعد وقوع الفعل. وذلك بغرض إيجادٍ المخرج لاستدراك خلل غير مقصودء. وتصحيح الفعل بعد 
وقوعه اجتنابًا للحرج والمشقة. 


والقول بمشروعية التلفيق يتوافق مع يُسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرجء والقول بعدم 
مشروعيته يؤدي للحكم بفساد عبادات العوامء فإنه من النادر أن تجدَ عاميًا يلتزمُ بموافقة مذهب 
معين في جميع عباداته ومعاملاته. والزام العوام بذلك فيه من الحرج والمشقة ما لا يخفىء فقد 
عمّت بلوى العوام بالحاجة للقول بصحَّة عباداتهم الملفقة التي لا تصعٌ إذا قيست بمعيار وشروط 
مذهب واحد فقطء وهذه الحاجة بالنسبة لعموم المكلفين, فكيف إِذَا يكون حال الأقلية المسلمة 
التي يكون الحرج والحاجة أضعافًا مضاعفة؟!! 


() -انظر السابق (ص407؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


"- مراعاة جهات تغير الفتوى: 


لا يُتكر تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان» وهذه إحدى القواعد المتفرّعة عن إحدى القواعد الخمس 
الكبرى وهي قاعدة: العادة محكمة. 


والتغيّر الذي يحدث في الفتوى إنما هو للأحكام المبنية على العرف والعادة. فإذا كان العرفٌ 
والعادة يستدعيانٍ حكمًا ثم تغيرا إلى عرفٍ وعادةٍ أخرىء فإنَّ الحكم يتغيّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه 
عرفهم وعادتهم, وبتغير الأزمان كذلك تتغير احتياجاتٌ الناس وأعرافهم» فيتبع هذا التغير اختلاف 
الفتوى. وقد بِيّن الإمام السبكي في فتاواه أنَّ هذا التغيّر إنما هو باختلاف الصورة الحادثة, فإذا 
حدثت صورة على صفة خاصة. علينا أن ننظرّ فها؛ فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكمًا'. 


وقولنا: إن الفتوى تتغير ليس معناه أنَّ أحكام الشريعة كلها قابلة للتغيّر وذلك لتغير الزمان 
والمكان والعرف؛ لأن أحكام الشريعة منها ما هو ثابثٌ دائمٌ لا مجال فيه للتغير: كوجوب الصلاة 
والزكاة وبقية أركان الإسلامء واقامة الحدود المقدّرة بالشرع إذا وجدت أسبابهاء ونحو ذلكء فهذه 
الأحكام لا تتغبّر على مدى الزمان وتعاقب الدهور. 


ومنها ما يتغير من زمان لآخرء ومن مكان لآخرء ومن حال لآخر: كالتعزيرات وأجناسها وصفاتهاء 
فإِنََّ الشرع أعطى فهها حمًّا للإمام أو من ينوبُ عنه بأن ينوع فيها بحسب المصلحة. وهذا مما يدل 
على مرونة الشريعة وسعتها. 

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إن الأحكام التي تتغيّر بتغيّر الأزمان هي الأحكامُ المستندة 
على العرف والعادة؛ لأنه بتغيّر الأزمان تتغيّر احتياجات الناسء وبناءً على هذا التغير يتبدل أيضًا 
العرف والعادة» وبتغيّر العرف والعادة تتغير الأحكام»'. 

وقد نقل الزركشي عن العز بن عبد السلام أنه قال: «يحدث للناس في كل زمانٍ من الأحكام ما 
يناسهم. قال: وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النيٌ ما أحدثته النساء” 
بعده لمنعبن من المساجد'. وقول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا 
من الفجور". أي يجددون أسبابًا يقضي الشرع فها أمورًا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل 
ذلكء لا لأنها شرع مجدد» . 


.)15/0( انظر: فتاوى السبكي‎ - )١( 

.)219 وانظر: القواعد الفقبية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور/ محمد الزحيلي. (ص‎ ,)5٠/١( درر الحكام‎ - )١( 
.)597/١( أحدثته النساء: يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب. شرح صحيح مسلم‎ - )0( 

(8) - صحيح مسلم (59/1): برقم (444). 

(5) - الموطأ برواية محمد بن الحسنء (ص3756). 

0) 


- البحر المحيط (194/1). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال ما 
نصه: «هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجهلٍ به غلطٌ عظيمٌ على الشريعة؛ أوجب من 
الحرج والمشقة. وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح 
لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلباء ورحمة كلباء ومصالحٌ كلهاء وحكمة كلها» . 


والأسباب التي بها تتغيّر الفتوى قد نصّ علها الفقهاء في كتبهم". واعتبروها من موجبات تغيّر 
الفتوى» ونلقي الضوء علها فيما يلي بنيء من الإجمال. 


السبب الأول: تغير الزمان: 


معنى تغيرالزمان: هو تغيّر احتياجات الناسء, وأحوالهم» وأعرافهم, وبالتالي تتغبّر الفتوى بسببه. 
قال الزركشي: “إنَّ الأحكام تتغيّر بتغيّر الزّمان“". وقال ابن تيمية: “إن الفتوى تتغير بتغيّر أهل الزمان, 
وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف”. ومثال ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعالء ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما 
كان عمر ودنا الناس من الريف والقرىء قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلبا كأخف الحدودء قال: فجلد عمر ثمانين))”. فقد أفاد هذا الحديث أن شارب الخمر 
جلد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال» وفي عبد أبي بكر رضي الله عنه قرر 
العقوبة أربعين» وفي عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناسء. فجعله ثمانين» أما عثمان 
رضي الله عنه فجلد ثمانين وأربعين. وعلي رضي الله عنه ورد عنه الأمران» وقال: كل سُنَّة. فيتضح 
من هذا أن الصحابة لم يثبت لديهم حدٌّ معين في الخمرء ولو ثبت لهم ذلك لم يحتاجوا إلى المشاورة 
فيه, وإلى استعمال الرأي بالقياس على القاذف وغير ذلك من الاعتباراتء وإذا لم يثبت لديهم نص 
ملزم فقد تغير حكمهم, واختلفت فتواهم بتغير الزمن. 


.)١5/( إعلام الموقعين‎ - )١( 

(؟) - الفروق مع هوامشه (9/ :)55١‏ والمدخل /١(‏ 555)» والبحر المحيط في أصول الفقه :.)١١١/١(‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون: للدكتور/ أحمد 
المباري (ص3728١).‏ 

() - البحر المحيط في أصول الفقه .)١١١/١(‏ 

(9) - الفتاوى الفقبية الكبرى (5/ 3011). 


(4) - صحيح مسلم (8/ .؟١1):‏ برقم (10/.05). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ومن ذلك لما رأى أمير المؤمنين عثمان ما عليه الناس من فساد الأخلاق أمر بالتقاط ضالة الإبل 
وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها كما روى ذلك مالك في موطئه'ء مع نهيه عن التقاط ضالة الإيل» وكذلك 
لما رأى ما عليه الناس من خراب الذمم في تطليق النساء في مرض الموت لأجل حرمانهن من الميراث» 


السبب الثاني : تغير المكان: 


معنى تغير المكان: هو اختلافه., إما باختلاف بلاد المسلمين, أو باختلاف الدار التي يعيشون فيهها: 
دار الإسلام» ودار غير الإسلام» فكون الإنسان يعيش داخل مجتمع مسلمء فإن المجتمع المسلم 
ممُطالبٌ بالالتزام بأحكام الشريعةء فمن طبيعة هذا المجتمع أن يعين المسلم عان القيام بأحكام 

فبناء على اختلاف ماهية كل من دار الإسلام وغيرها فقد أسس الفقهاء أحكامًا يرتبط تنفيذها 
بالدار التي تقام فيها تلك الأحكام. فمايزوا في الحكم في المسألة الواحدة بناءً على المكان الذي يقام 
فيه هذا الحكمء وأبواب الفقه مليئة بالشواهد على ذلكء. تجده في القصاص والدية والكفارات 
والحدود. والميراثء والوصاياء والنكاح, وكذا العقود الفاسدة. والوقوف على كل هذه المسائل 
تفصيلًا ليس هذا محله. فقد أفردت أبحاث لدراسة أثر اختلاف الدار على الأحكام. وحصرت تلك 
الفروع المبثوثة في الفقه الإسلامي. 


السبب الثالث: تغير العادات: 


معنى تغير العادات: هو اختلافها من بلد لآخرء فإِنَّ الفتوى التي بُنيت على عادةٍ معينة تتغيّر إذا 
تغيّرت تلك العادة؛ لأن مدرك الحكم إنما كان عليها'. وقد بِيّن صاحب كتاب أنوار البروق أن المفتي 
إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من الألفاظ التي تختلف بها البلدان» فلا يفتيه بحكم بلده؛ بل 
يسأله هل هو من أهل يلد التق فيهنية حيتدل بعكم ذلك البلن". 


- الموطأ برواية محمد بن الحسن (555/7).: برقم (558). 
- الموطأ برواية محمد بن الحسن (0.1//5): برقم (01/4). 
- انظر: المبيسوط .)4810//١8(‏ 


- أنوار البروق في أنواء الفروق .)١158 ,١154 /١(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


وقال القرافي أيضًا: «إنَّ إجراء الأحكام التي مدركها العوائد -جمع عادة- مع تغير تلك العوائد 
خلاف الإجماع. وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند 
تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط 
فيه أهلية الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء. وأجمعوا علهاء فنحن نتبعهم فيها من غير 
استئناف اجتهاد»'. 


وقال أيخراا«فميها تعدد اق العرف اععيره: وميا نعط امعط ولا تجمد عن اليسطون ف 
العفب طول خمراك.. والتسمود على المتفولات أبد هلال ق الدينء وسيل بمقامن علداء المسلمين 
والسلف الماضينء وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات: فقد 
يضير الصريح كتاية يعتقر إق النية»" 


وقد علّق ابن القيم على ما ذكرته كتب المالكية في اعتبارهم العرف في الأحكام قاتلًا: «وهذا 
محض الفقه.ء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء وكانت جنايثه على الدين أعظم من جناية من 
طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانيم» بل هذا العطلبيب الجافل وهذا المفق الحاهل أهرة على أدياق العاين وأنااتيمة". 


وكذا نبه عليه ابن عابدين الحنفي فقال: «إن كثيرًا من الأحكام التي نصّ علها المجتهدٌ صاحبُ 
المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان... إما للضرورة:» واما للعرف, واما لقرائن 
الأحوال» وكل ذلك غيرٌ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بها».. 


ومن الأمثلة على تغيّر الفتوى بتغيّر العرف: أنه لما كان لون السواد في زمن أبي حنيفة يعد عيبّاء 
يعدونه زيادةء قال صاحباه: إنه زيادة. وكذلك الدُور لما كانت تبنى بيوتها على نمط واحدء قال 
المتقدمون - غير زفر-: يكفي لسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منهاء ولما تبدلت الأزمان وصارت بيوت 
الدور تبنى على كيفيات مختلفة, رجّح المتأخرون قول زفر من أنه لا بد من رؤية كل البيوت ليسقط 
اللغيا.. 
)١(‏ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (رص 377١‏ ؟5355). 
(5) -أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ 555). 
(9) - إعلام الموقعين عن رب العالمين (”/ 555). 
) 
) 


5) - شرح عقود رسم المفتي (ص 15). 


5) -انظر: شرح القواعد الفقبية. (رص3557).: وانظر: درر الحكام (١//ا2).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


السبب الرابع: تغير الأحوال: 


معنى تغير الأحوال: هو اختلاف أحوال الناس وحاجاتهم من حالٍ لآخرء سواء كان ذلك في أفراد 
المكلفين, أم كان في جماعات منهم؛ كأهل صنعة واحدة. أو مهنة» أو غير ذلك, وقد نصّ الإمام ابن 
القيم على أن المفتي والحاكم يجب أن يكون على معرفةٍ بأحوال الناسء فقال: «فهذا -يعني معرفة 
الناس- أُصِلٌ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكمٌ» فإن لم يكن فقيًا فيه» فقيًا في الأمر والنبيء ثم 
يطبق أحدهما على الآخرء والّا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيًا في الأمر له معرفةٌ 
بالناس تَصّوّرَ له الظالمم بصورة المظلوم وعكسه. والمحق بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكرز 
والخداغ والاحتيالء وتَصّوَرَ له الزنديقٌ في صورة الصديقء والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل 
مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا 
يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيهًا في معرفة مكر الناس وخداعيم واحتيالهم وعوائدهم 
وعرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال: وذلك كله من دين الله»'. 


ومقال قله حدوك عبن الله بن غمرورين الناص رضى النه غنيهما قال ((كما عع القى هبق الله 
الله 'أقثل وأنا عباتم © قال: تم فظن يحضيا إل يعض» فقال رمول الله قل علمك فظن ركه 
ال تعض إن الشكيياك نفبية ).ققد تان الف سبل التدغليه ويسله النثذاب عاسو الديجواب 
يختلفٌ عن إجابته للشيخ مع أنَّ السؤال واحدء مما يدل على مراعاته للأحوال. 


جبهات تغيّر الفتوى وفقه الأقليات: 


.و .هه .م6 ...م م .ويه 

إِنَّ على المتصدرين للفتوى في نوازلٍ الأقليات المسلمة أن ينتهوا إلى تغيّر الأعراف بين الأقطار 
التي يعيشون فيها وبين أعراف المسلمين في بلاد غير المسلمين, وأعراف المجتمع هناك أيضاء ولا بد 
من التنبيه هنا على أمرين: 

أحدهما: أن الأقليات المسلمة مركبةٌ من أجناس شقّى وأعراف متنوعة: وما زال أغلبهيم يعيش 
على الأعراف والعادات التي جاء بها من بلده الأصليء ولذلك نجدُ بين الأقليات المسلمة اختلافًا كبيرً 
في العادات والأعراف. فمنهم المسلم الذي هو من أهل البلد الأصلي والذي تشكّلت أعرافه بناءً على 
المنظومة الفكرية الغربية» وهم الذي قدِم من دولة عربية وما زال يعيش في ظل أعرافه العربية, 


.)5505 /9( -إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


(؟) - مسند أحمد بن حنبل (؟/ :.)3١١‏ برقم .)7١١54(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ومنهم الذي قديم من آسيا أو أفريقيا وما زال متمسكًا بأغلب عادته وأعرافه. 


وهذا الواقعٌ يوجب على المتصدر للفتوى أن لا يتعجّلَ بإبداء الفتوى المبنية على الأعراف. 
ويصدر حكمًا واحدًا لكل أبناء الأقليات, بل عليه أن يتفهم الأعراف الخاصة بكل عرق أو جنس. 

والثاني: أنَّ الأعرافَ في بلاد الغرب قد تشكّلت بناءً على فلسفة علمانية تطغى فيها المادة, وتسيطر 
على كل شيء»ء ودخلت في كل مجالات الحياة وأفسدتهاء خاصّة العلاقات الاجتماعية وعادات وأعراف 
الزواج والطلاق وسائر الأعراف اليومية» بل وصلت شرارة ذلك إلى بلاد المسلمين في ظل البيمنة 
الغربية على العالم. 

لذلك فإنّ الأقلياتِ المسلمة تعيش في ظل أعراف الأغلبية غير المسلمة وهي أعراف ترسّخت عبر 
فترة من الزمن ومن أهم خصائصها أنها أعرافٌ مادية علمانية لا صلةً لها بوحي السماء. 


فعلى المتصدر للفتوى في نوازل الأقليات أن يراعيّ واقعهمء جاعلا الأعرافَ الوضعية في الواقع 
الغربي نصب عينيه؛ ليستطيع أن ينزلَ الحكم على هذا الواقع بكل أبعاده بدقة. 


- الاحتياط بالخروج من الخلاف حق شخصي : 

مسائلٌ الفقه الإسلامي على كثرتها وتشعها تشمل الوفاق والخلافء فالوفاق حاصلٌ في مسائلٍ 
الإجماع وهذه لا تجوز مخالفئّاء والخلافٌ هو المسائل الفقهية التي خفيت دلالتها واختلفت فها 
أنظار الأئمّة. وهذه تُسقَّى مسائل الخلاف. وهي جل المسائل الفقبية, وبما أنَّ هذه المسائل لا 
قطع فيهاء وقول كل مجتهد فيها صواب عند نفسه ولكنه يحتمل الخطأء وقول الآخر خطأ يحتمل 
الصوابء فلا يقطع بصواب قوله؛, ولا بخطأ مخالفهء وهذا من باب الاحتياطء فلذلك أسمن الآأئمّة 
قاعدة تسمى الخروجَ من الخلافء وهي أنَّ من يعتقدٌ جوارٌ الثشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده 


حرامّاء وقد يستحبه إن كان غيره يوجبه. 


يقول التاج السبكي: «ما اشتهر في كلام كثير من الأئمة» ويكاد يحسبّه الفقيه -مجمعبها عليه- من 
أنَّ الخروج من الخلاف أولى وأفضلء وقد شكّك بعضُ المحققين على هذاء وقال: الأولوية والأفضلية 
إنما يكونُ حيث سنة ثابتة» وإذا اختلفت الأمة على قولين: قولٍ بالحلء وقولٍ بالتحريم: واحتاط 
المستبرئ لدينه وجرى في فعله على الترك حذرًا من ورطات الحرمة,ء لا يكون فعله ذلك سنة؛ لأنَّ 
القول بأنَّ هذا الفعل متعلق الثواب من غير عقاب على الترك قوكٌ لم يقل به أحدء إن الأئمة كما ترى 
بين قائل بالإباحة, وقائلٍ بالتحريمء فمن أين الأفضلية؟ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وأنا أجيب عن هذا بأنَّ أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه. بل لعموم الاحتياط والاستبراء 
للدين» وهو مطلوبٌ شرعا مطلقاء فكان القول أن الخروج أفضلُ ثابت من حيث العموم, واعتماده 
من الورع المطلوب شرعًاء فمن ترك لعب الشطرنج معتقدًا حله خشيةً من غائلة التحريم فقد 


أحسن وتورع» . 


فالتورُع والاحتياط خروجًا من الخلاف حق الشخص في نفسه. ولكن ليس له أن يفرضه على 
غيرهء وأما صل الاحتياط فمنه ما هو واجب» ومنكه مندوبء. ومنه مذموم مني عنه؛ لأنه وسيلة 
يتوصل بها إلى غيرهاء والوسائلٌ لها أحكامٌ المقاصد على تفصيلٍ يستحسن أن نذكره لأهميته: 

أولا الأمصباط الواحب ومو ها كان اللمتياطة فيه اسعضبيل مفصلعة واهياه أو لذزه مفسدة 
المحرم» يقول العر بن عبد السلام: «من الاحتياط ما يجب؛ لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق 


وجوبهء أو درء ما تحقّق تحريمه»'. 


فمن نبي صلاةً من الصلوات الخَمْس المفروضة لا يعرف عينها فإنه يلزمه الخَمْس احتياطًا في 
التوصّل بالأردع إلى تحصيل الواجبةء فإيجاب الأردع صلوات إنما كان احتياطًا للصلاة الواجبة التي 
لم تُعرّف عيّماء ولا يمكن مع الالتباس أن يحصل له يقين بتحصيل الواجب المأمور به (وهو الصلاة 
المنسيّة هنا) إلا بفعل الكُلّء فبذا مثالٌ الاحتياط لمصلحة الواجب. 

وأما الاحتياط لدرء مفسدة المحرم فمثاله: إذا اشتهت على الرجل أخثه من الرضاع بأجنبية» 
فإنهما يحرمان عليه احتياطًا لدرء مفسدة نكاح الأخت... وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: «ليس الحرمة 
والجلٌ (هنا) وصْمًا ذاتِئًا لهماء بل هو متعذّقٌ بالفعل» فإذا حرم فعل الوطء فبهما فأئٌ معئّ لقولنا: 
وطء المنكوحة حلالء ووطء الأجنبية حرام؟ بل هما حرامان: إحداهما بِعِلّة الأجنبية. والأخرى بعِلَّة 
الاختلاط بالأجنبية. فالاختلاف في العلة لا في الحكم»". 

ثانيًا: الاحتياط المندوب: وهو ما كان الاحتياط فيه لتحصيل مصلحة المندوبء أو لدفع مفسدة 
المكروه. 

فيّندَب الاحتياط في تحصيل مصلحة المندوب؛ لكون المندوب خادمًا للواجب.ء ولاحِقًا بقسم 
الواجبء فهو إمّا أن يكون مقدمةً للواجب كما في ندب السواك عند الصلاة. أو تكميلًا للواجب كما 
في نوافل الصلوات المكتوبة. 


7 


.)١1١١ /١(يكبسلل -الأشباه والنظائر‎ )١ 


؟) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ :)١5‏ ط. ١‏ دار القلمء دمشقء سنة ١57١ه‏ 
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(9) -المستصفى. (ص88ه0). ط. .١‏ دار الكتب العلمية». بيروتء. سنة 17١5اه‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ومن الاحتياط في تحصيل مصلحة المندوب: الخروج من الخلافء, فقد اتفق العلماء على استحباب 
الخروج من الخلافء قال الليث بن سعد: «إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط»'. وقال النووي: 
«إن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ بسنة, أو وقوعٌ في 
خلافٍ آخر»", كما جعل القرافي الخرويَ من الخلاف بحسب الإمكان نوعًا من أنواع الورع المندوب 
إليه '. 


ولذلك عد السيوطي في القواعد الفقهية قاعدة: «الخروج من الخلاف مستحب»'. ثم قال عقها: 
«فروعها كثيرة جدًا لا تكاد تحصىء فمنها: استحباب الدلك في الطهارةء واستيعاب الرأس بالمسح. 
وغسل المني بالماءء والترتيب في قضاء الصلواتء وترك صلاة الأداء خلف القضاءء وعكسه. والقصر 
2 سفر يبلغ ثلاث مراحل» وتركه فيما دون ذلك» وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده. وترك الجمع. 
وكتابة العبد القوي الكسوب» ونية الإمامة. واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساترء وقطع 
المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجًا من خلاف من أوجب الجميع» . 

ومن ذلك قول الإمام الشافعي: «أنا لا أحبٌ أن أقصر في أقلّ من ثلاثة أيام احتياطًا على نفسي»'. 

ولمراعاة الخلاف شروط: 


أحدها: أن لا يوقع مراعاثه في خلافٍ آخرّء ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله:ء ولم يراع 
خالاف ا حنيفة؛ لأن من العلماء من لا يجيز الوصل. 


الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة؛ ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاةء ولم يبال برأي من قال بإبطاله 
الصلاة من الحنفية؛ لأنه ثابثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية نحو خمسين صحابيًا. 


الثالث: أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه؛ 
ولم يبال بقول داود: إنه لا يصح"'. 


)١(‏ - جامع بيان العلم وفضله )1١7/1١(‏ رقم :)١115(‏ ط. دار ابن الجوزي. 

ه١‎ 5577 روضة الطالبين وعمدة المفتين (577/1): ط. دار عالم الكتبء الرياضء؛ سنة‎ - )١( 
.)5١١/4( -الفروق‎ )0 

(5) - الأشباه والنظائر للسيوطي (ص :)١776‏ ط. ١‏ دار الكتب العلمية: بيروتء سنة 5.7 ١ه‏ 
(0) - السابق نفسه. 

(5) - الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 156 ).: الأم للشافعي :)7١١/١(‏ ط. دار المعرفة. 


(0) -انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص07١1١).‏ 
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وأما الاحتياطً لدفع مفسدة المكروه فهو ترك ما مصلحثه راجحة, أو ما ني عنه نَنْيَ تنزيه, ويُعَلّلُ 
الاحتياط في دفُع مفسدة المكروه بأنه يشتملٌُ على بعض المفاسد, لذا يترجّح الاحتياطً في تركه على 
طلب فعله. والمُخالِف لهذا لا يستحق عقابًا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد يستحقٌ اللوم والعتاب على 
عدم احتياطه في الترك. وبالمقابل فإن المختاط في درء مفسدة المكروه يُمْدَحُ وثثاب إذا نوى به 
التقرّب إلى الله عز وجل. 


ثالنًا: الاحتياط المذموم: وهو ما أدَّى إلى ارتكاب المكروه, فمَنْ شَكَ في عدد الغسلات في الوضوء: 
هل هي الثالثة أو الرابعة؟ فيُكرّهِ له العمل بالاحتياط حت لا يقع في القسلة الرابعة المنبي عنهاء وهو 
0 الشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله وعلته: «لأَنّهُ مُتَرَدَدٌ بَيْنَ الرَابعَة وَهِيَّ بِدْعَةٌ وَالتَّالِئَةِ وه 

سْنَةء وَتَزِكُ سْنَةٍ أؤل مِنِ اقْتِحَام بِذْعَة». 


ومن الاحتياط المكروه تَجنْب العمل باليُخّص؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله يُحِبُ 
أن تؤتى رُخَصّه كما يُحِبُ أن تتك معصيته))". ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقَبول رخصة الله 
التي رخّص بها لعباده في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته))". ولِمَا وَرَد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وآله 
ل النبي صلى الله وآله وسلم, فحمد الله وأثنى عليه: 
ثم قال: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَتََر يَتتَرَمُونَ عَنِ الثيءٍ أَصْنَحْهُ» فَوَاللهِ إن لأَعْلَمُهُمْ باللهِ وَأَضَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً))'. 


وق جل العظاي اجشاب الرخص المشروعة غان سنبيل التخطم .هن يانيا التحتياط المكروية: 
فالرخص قد شرعبها الله تعالى لرفع المشقَّة عن الناسء, ولدفع الإثم والحرج في ارتكاب المحظور في 
حالات خافتة: فالاضة فيا أعنا فباحة: إلا ذا اقتزفت با رافق عدا عان الوجؤوي فمكوق واحية أو 
على الندب فتكون مندوبة. 

ومنه أيضًا العمل بسد الذرائع فيما مفسدته نادرة» وهو ما أجمعت الأمة على عدم منعه -كما قال 
القرافي- فهو احتياطً مذموم؛ وذلك لندرة الضرر المتحصل منه. والنادر لا حكم له كما هو مُقَرَّرٌ 
فقبّاء ولأن الفعل هنا عارٍ عن المفسدةء والشارع إنما اعتبر غَلَبَة المصلحة ولم يعتبر الأمر النادرء 
فما مفسدته نادرة من الذرائع باق على أصل الإباحة ولا يُلتَمَتُ إلى قول مَنْ متعه. كالماء الْمُشَمّم 


.)418/1( -المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ه١1١9‎ ٠ ط. المكتب الإسلامي: بيروت: سنة‎ :)١1519 /7( (؟) - أخرجه ابن خزيمة بلفظه‎ 
ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ :)5728/١( أخرجه مسلم‎ - )5( 

(8) - أخرجه البخاري (5577/4): ط. ” دار ابن كثيرء اليمامة: بيروتء. سنة /ا.5١ه‏ 


مه( - فتح الباري لابن حجر (غ/؟597): د دار المعرفة. بيروت. سنة ااه 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


في الأواني المعدنية في البلاد الحارّة, فإنه يُكرّه استعماله مع توافر غيره؛ خوفًا من وقوع نادِر ضرره 
فإن لم يجد غيره تعيّن استعمالّه؛ لعَلَبَة السلامة من شرّهء ولا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع 
المفاسد النادرة: ومن ذلك أيضًا المنع من زراعة العنب خشية الخمرء والمنع من المجاورة في البيوت 
خشية الزناء فهذه كلها ذرائعٌ لا تُسَدَُّء ووسائلٌ لا تُحسَم'. 


وكذلك لا يُعمّل بالاحتياط في سد الذرائع التي تؤدي إلى المفسدة كثيرّاء لا غالبًا ولا نادرًا؛ فالأصل 
فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن. كمذهب الشافعي وغيره. ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة 
منتفيان؛ إذ ليس هنا إلا احتمالٌ مجرّد بين الوقوع وعدمه. ولا قرينة ترجّح أحد الجانبين على الآخر: 
واحتمالٌ القصد للمفسدة والإضرار لا يقومٌ مقامَ نفس القصد ولا يقتضيه؛ لوجود العوارض من 
الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة'. 

وأما الذرائعٌ التي يجري العمل بسدّها في الشريعة احتياطاء فبي ما يؤدي إلى المفسدة قطعًا عاديا 
يمكن تشلفه وذلك نادر جدّاء كحفر البثر خلف باب الدار في الظلامء ووضع السم في الطعام إذا 
عَلِم أؤ ظَنّ أنه يُؤْكَل فَمَبْلِكُ آكلّه. فقد نقل القرافئٌ إجماع الأمة على سد هذا النوع من الذرائع". 

وما يؤدي من الذرائع إلى المفسدة غالبًا بحيث يغلبٌ على الظن الراجح أداؤه إلى المفسدة» مثل بيع 
العنب لمن يتخذه خمراء وبيع السلاح في وقت الفتن. فسدٌّه مُحتمِلٌ للخلاف؛ لأنها تؤدي إلى المفسدة 
والمحظور ظئاء فهل يجري الظن مجرى العلم فيّمتَع؛ أم لا؟ لجواز تخلفهماء وان كان التخلّف نادرًا. 

فقيل بعدم سدّ هذا النوع من الذرائع؛ لأنَّ الأصل في الذرائع الإباحة والإذن» وقطع النظر عن 


والصحيح أن المكلّف الذي لم يعمل بهذا النوع من سد الذرائع -ما يؤدي إلى المفسدة غالبًا- له 
نظران: نظرٌ من حيث كونه قاصدًا لما يجوز أن يُقصدٌ شرعًا من غير قصد إضرارٍ بأحدء فهذا من 
هذه الجهة جائرٌ لا محظورٌ فيه. ونظرٌ من حيث كونه عالمًا بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود 
مع عدم استضراره بتركه. فإنه من هذا الوجه ممنوءٌ من ذلك الفعلء واذا فعله فيعد متعديًا بفعله. 
ويضمن ضمان المتعدي على الجملة. 


.)69/5( ط. دار الكتب العلمية؛ الفروق‎ :)٠٠١ /١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ - )١( 
.)551/5( الموافقات للشاطبي‎ - )5( 
.)5/5( -الفروق‎ )9( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


والأحوطٌ في هذا النوع من الذرائع سده؛ خروجًا من الخلاف, ولأنَّ اعتبارٌ الظن هو الأرجح؛ لأنَّ 
الظنَّ في أبواب العمليات جارٍ مجرى العلمء فالظاهر جريانه هناء ولأن المنصوص عليه من سد 
الذرائع داخلٌ في هذا القسمء كقوله تعالى: (وَلَا تَسُبُوأ آلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونٍِ آللّهِ فَيَسُبُوأ آللّةَ عَدَُوَا 
ِغَيّرٍ عِلّم) [الأنعام: ١٠]ء‏ ولأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنبي عنه'. 


ولا ينكر على من لم يأخذ بسده؛ لأنَّ الذربعة حكمها في الأصل: الإباحة, ولكن عندما يخثى أن 
تؤدي إلى المحظور تُمتّع» وهذا المنع لا يكون إلا أخدًا بالأحوط مخافة الوقوع في مفسدة المنري عنه. 
فلا يُحتاطٌ في المنع من كل وسيلة؛ بل يكونٌ المنعٌُ بحسب قوة إفضاء الوسيلة إلى المفسدة. 


الضوابط العامة للأخذ بالأحوط: 


للعمل بالاحتياط ضو ابط كثيرةٌ أهمها: 


-١‏ ألا يؤديَ الأخذ بالأحوط إلى وقوع المكلّفين في المشقة أو الضرر: 

والمراد بالمشقة: الفادِحة,ء والتي يكون في مُباشّرة التكليف معبها حرحٌ وضيق شديدَيْن على 
المكلّفء فإنه لا احتياط في فعل التكليف مع وجودهاء بل إِنَّ الشارعً يحتاط مع وجود هذا النوع من 
المشاق في إيجاب التخفيف والترخيص؛ لأنه يَعْدٌّ حفظ النفوس مِمّا يمكن أن يؤدي بها إلى البلاك 
مِنَ المقاصد الأساسية في التشريعء بالإضافة إلى أنَّ إقامة مصالح الدنيا والآخرة مِن خلال الاحتياط 
في درء مفسدة تعريض النفوس للخطر أَوْلَ مِنْ تعريضها للمّواتء بتأدية عبادةٍ أؤ عبادات ثُمّ فواتٍ 
أمثالها. 


؟- أن يحقّق العمل بالأحوط مصلحة مُعتَبَرةً شرعًاء وأن لا يؤديَ إلى تفوبت مصلحة 
راجحة, وأن لا يتضِمّن مفسدةً راجحة: 


قإفة لا احتياظ قيما لا يحدّق مفعة أو جَدْوَا مفسدة: وأنه لآ يلتقث إلية فق فافت يه متفعة 


راجحة. أو تضمّن مفسدةً راجحة. 


(1) - الموافقات للشاطبي (25./5). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


والمصلحةٌ التي يحتاطٌ في تحقيقها ما أمكن يجب أن لا تكون خاضعةً لتأثير البوىء وإنما لأمر 
الشارعء فإِنّ المصالح الدنيوية مَشُوبةٌ بالمضارٌ والمفاسد عادةً. والمضارٌ محفوفة بالمنافع. 
والْمُعْتَبَرْ إنما هو الأمر الأعظم.ء لا مِنْ حيثٌ أهواء النفوسء. فمثلًا: إذا دار الأمر بين إحياء النفس 
وإتلاف المال؛ فيجب على المكلّف أن يراعي إحياء النفس احتياطًا؛ لأنه من مقاصدٍ التشريع تقديمٌ 
المحافظة على الحياة على المحافظة على المالء وأيضًا فإنَّ المنافعَ والمضارٌ عامتها أن تكون إضافِيّة 
لا حقيقيّة؛ أيْ: في حالٍ دون حالء وبالنسبة لشخص دون شخصء أؤْ وقتٍ دون وقت,ء لذا لا مانعَ 
من أن يتغيّر اجتهاد الأخذ بالأحوط في مسألة ظَبَيّة؛ تبعًا للزمان أو المكان أو حال الأشخاصء كما 


أنَّ الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نَقَدَّ غْرَضُ بعضٍ وهو مُنتفِعٌ به تضرّر آخر لمخالفة 
غْرََضِه فحصول الاختالاف في الأكثر يمنع أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض» وانما يَسْتَتَبٌ 

فإعْمال أصل الأخذ بالأحوط في مسألة مشروطً بأنْ لا يقضي الأخذ به على مصلحة أهم وأخطر 
من المصلحة التي تنتج عن العمل بذلك الاحتياط. 


ًٍ 8 5 ع 7 يذ 5 5 

: ألا يؤدي الأخدٌ بالأحوط إلى إيقاع المكّف في محظورٍ شرعي‎ ٠" 
فلا احتياط في فعلٍ ما ليس بواجب إذا كان مِنْ شأنه تعطيلٌ واجبء أو التقصيرٌ فيه‎ 
فعلى سبيل المثال:‎ 


((أَحَبٌ الصّيّام إِلَ الله صِيَامُ دَاؤْدَ كآنَ يَصُومْ يَوْمَا وَيْفْطِرُ يَوْمَا))". ظانًا أنه يحتاط في العمل على 
تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشأن. فيؤدي فعلّه هذا إلى تعطيله أو تقصيره 
في تأدية واجباتٍ مُتَعَيّنةٍ عليه» مثل وجوب السعي للإنفاق على نفسه ومن يعولء وهذا من الواجبات 
التي ينبغي أن يَحتاط في تحقيق مصلحتهاء ويتركَ أيّ مندوبٍ أؤ نافلةٍ إن تعارض معبا. 
5 - أن تكون الشيهة الحاملة على الاحتياط قوبةً معتبرة: 

ولذلك صرّح الفقهاء بأنَّ الخلافَ الذي يُراعى أؤ يُسِتَحبٌ الخروجٌ منه هو ما كان مَبْنِيًا على تكافؤ 


الأدلقء أما المتعظات والشتوذات قلا يلكقك إليا وله تسعاظ كباء وقد سيق بيانه". 


.)6١ الموافقات للشاطبي (؟//ا"-‎ - )١( 
.)6١5/5( ومسلم‎ :)١١01/ (؟) - أخرجه البخاري بلفظه (؟/‎ 


(0) - للتوسع في الاحتياط مع ذكر أدلته وأمثلته التطبيقية عليه انظر ضوابط الاختيار الفقري عند النوازل (ص 5 9: )١117‏ والمذكور هو خلاصة له. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


الاجتباد المعاصر 


لا شك أنَّ تلك الخصوصية للأقليات المسلمة اقتضت منبجًا إفتائيًا خاصًا يمثل الاجتباد فيه 
دورًا فاعلاء فهو من أهم الأسس التي تمثلٌ حجر الزاوية في منيجية الفتوى للأقليات المسلمة؛ حيث 
إنَّ ظروقها وتشابك وتعقيد أوضاعها في بلدانهم التي يقيمون فيها يقتضي نظرًا مقاصديًا يضع كافة 
ملابسات واقعبهم أمام عينه. ويصنع فتواه في إطار تلك المعطيات. 


ونحن عندما نحدد منهج الاختيار بين المذاهب الفقهية وأقوال الفقهاء مذهبًا معتمدًا للفتوى 
للأقليات, فإِنَّ المرادَ بطبيعة الحال المسائل المدونة أو المخرجة على مسائل التراث الفقبي». وهي 
ما يمكن أن يمارسّه مستوى إفتائي متقدمء وهم مفتو الضرورة والحاجة, والا فقد تكون الفتوى 
المعروضة من قبل أفراد الأقلية مسألة حادثة غير مدونة في التراث الفقريء. فإن الاجتهاد هو المتعين 
حينئدٍء ويكون ذلك من قبل المستوى الأعلى للمؤسسة الإفتائية. حيث يقومٌ بالنظر في المسألة 
وتحديد الحكم الذي سيكون معتمدًا فيما بعد للفتوى في تلك المسألة للأقليات عمومًا. 

بل إِنَّ الواقة المعاصرَ يشهدٌ كلّ يوم جديدًاء فهو واقع سريع التطور بشكل لم يسبق له مثيل 
في تاريخ البشريةء فقضايا المعاملات المالية المعاصرة كقضايا التأمين والأوراق المالية كالأسيم 
والسندات والمعاملات المصرفية» وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية أضحت من المستجدات 
التي عمّت بها البلوى وصارت مما لا تستغني عنه المجتمعات المسلمة:» ولا بد لها من اجتهادات وفتاوى 
تواكبُ تطورها المستمر. 

ومثل ذلك يقال في قضايا الفقه الطبي المتطورة كإثبات النسب بالوسائل الحديثة كالبصمة 
الوراثية وتحليل الحامض النووي واستنساخ الخلاياء وغيرها من القضايا الطبية. 

ويقال مثل ذلك في قضايا الأقليات المسلمة في بلاد الغرب كالتجنس بجنسيات تلك الدول 
والالتحاق بجيوشها والمشاركة ف حروبهاء والاحتكام لمحاكمها وقضاتما فيما يتعلق بأحكام الأسرةء 
وغير ذلك. 

وكذا المستجدات في أبواب الجنايات والعقوبات والأقضية من استخدام وسائل الإثبات 


الحديثة. واستحداث عقوبات جديدة ووسائل تنفيذء ونحو ذلك. 


وكذا المستجدات يي أبواب العبادات كبعض مسائل الحج كتوسعة المسعى وتوسيع وقت رمي 
الجمرات»؛ وغيرها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


فجميع تلك القضايا السابقة وغيرها من القضبايا المعاصرة تحتاحٌ إلى المتخصصين كل في بابه, 
كما تستوجب الاجتهاد لتصويرها وتكييفهاء وإيجاد الحكم الشرعي لبها بضوابطه وتفصيلاته: لذا 
فإقةامن الأتحيل إلقاة العبوء عن معي الأفهادوضروه .هذا الحصبر وريظة يفكرة التخصيصن 
غلن التحو العال: 


أولّا: معنى الاجتهاد: 


إنَّ الاجتهادَ في الشريعة الإسلامية هو نتيجةٌ فهم صحيح لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ووسيلة لمعرفة الحكم الشرعي فيما يواجه المسلمين من مشكلات العصر ووقائعه 
المستجدة. وإن ما يبذله المجتهد في ذلك من الجهود عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى في نطاق البحث 
عن الأحكام التي أمر الله عباده أن يلتزموا بها. 

وان الاجتهاد هو بِذَْلٌ الجبدء واستفراغ أقصى الطاقة في طلب العلم» واستنباط الأحكام من أدلتها 
الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء. وذلك بصفة مستمرة قصد 
إصدار حكم الله في جميع القضايا المستجدة في كل مجالات الحياة وفي كل زمان ومكان. 


ثانيًا: مجال الاجتهاد: 
وأما مجال الاجتهاد فقد قال الآمدي: «وأما ما فيه الاجتهاد فما كان من الأحكام الشرعية دليله 


كلنكا». قاباسه فيه إذن هو ما لم يكن فيه دليلٌ صحيح الثبوت صريح الدلالة من الكتاب والسنة 
بناء على قاعدة رلا اجتهاد مع النص»'. 


فمجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل. وإنما تأني ظنية الدليل من جهة ثبوته, أو من جهة 
دلالتهء أو من جبتهما معًا. 


ثالنًا: ضرورة الاجتبهاد في هذا العصر: 


الاجتهادُ ضرورةٌ في هذا العصرء فلا يمكن أن نتخيّلَ مجتمعًا يريد أن يتقدمَ ويتطورّء وهو لا يتوفر 


.)١154/4( الإحكام في أصول الأحكام‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


فإنٌّ المجتمع لا يتطوّر ولا يتقدّم إِلّا بوجود المتخصصين الذين يساعدون على وصول المجتمع إلى 
هدفه. كذلك الأمر بالنسبة للمجتمع الإسلامي فهو يحتاجٌ كباق المجتمعات إلى متخصصين في شق 
صنوف المعرفة» وفي مقدمتهم أهل الاجتهاد واستنباط الحكم الشري. 


لقد كان الاجتهادٌ دائمًا ضرورةء فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة واجتهد 
التابعون. ثم برز أئمّة الاجتهادُ من أصحاب المدارس الفقبية الذين وضعوا مناهج الاستنباط 
والاستدلالء ولم يخلُ الزمانٌ من مجتهد. 

وفي عصرنا الحاضر صار الاجتهادٌ أكثرٌ ضرورةً فإِنَّ القضايا المعروضة أمام المسلمين اليوم هي 
أشدٌّ تعقيدًا من القضبايا التي طّرحت في العصور الماضية: والإسلام قاددٌ دائمًا على أن يواجه الواقع 
والقضايا ليخضعبها لتصوراته. فنحن بحاجة إلى فقه إسلامي معاصر ينبني على دراسات عميقة 
لقضايانا. 


رابعًا: الشروط الواجب توافرها في المجتهد: 

لقد نصّ العلماءُ على الشروط التي لا بد من توافرها ليكون المجتهدٌ أهلًا لهذا المنصبء وقد 
تباينث هذه الشروط فيما بينها بين عصر وآخر وبين طبقات المجتهدينء وقد فرّقوا بين المجتهد العام 
الذي يفتي في كل أبواب الفقه والمجتهد الخاص الذي يجتهدٌ في باب معين. 

وقد حفلت كتبُ الأصول بالحديث عن الشروط التي يجب توافرها في طبقات المجهدينء: وقد 
نصوا على علوم لا يَسَعٌ المفتي جلها بحالٍ من الأحوال؛ لأنها رأمنُ ماله الذي منه ينفقء والزاد الذي 
يستعين به في مسيرته الإفتائية: ولا يغني عنها غيرهاء يقول الماوردي: فينبغي لطالب العلم أن لا 5 
في طلبه وينتهز الفرصة بهء فربما شع الزمان بما سمحء وضِنّ بما منح» ويبتدئ من العلم بأوله» وبأتيه 
فى مدخلهوولا يتشاعل يظلب ها للأيهبة جيل فيمشفة ذلك مق إذراك ها لا تحكه جيلة. 

فإنَّ لكل علم فصولًا مذهلةً وشذورًا مشغلة؛ إن صرف إلها نفسه قطعته عما هو أهم منهاء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أكثر من أن يحصى,. فخذوا من كل شيء أحسنه»'. 


ومن هذه العلوم التي لا غنى للمفتي عذها: 


.)0١ أدب الدنيا والدين (ص:‎ - )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


١-القرآن‏ الكريم وعلومه. 

القرآن الكريم هو كتابٌ الله الخالدُء وكلمته الخاتمة. وهو سِرٌ بقاءٍ الأمة الإسلامية. ومصدر 
علومها ومعارفهاء وقد أراد الحقٌّ تبارك وتعالى لبذه الأمة البداية وعدم الوقوع في الزيغ والتبديل, 
فاقتضت العنايةٌ العليا أن تّصاءً الرسالةٌ الجديدةٌ في إطار من الجمال الأدبي تتعلّق القلوب بصيانته. 
تتلاق على قداستهء بل إِنَّ الشكل اعتبر جزءًا من الموضوع؛ فإِنَّ ألفاظ القرآن الكريم اعثبرت 
جزءًا لا ينفصل عنه. وأصبحت قراءتها عبادة. وأصبح مجرّد ترديدها قرب إلى الله. 


والععلق والفاظ القتراخ قبا عن هده الضورة إنها قمبد يه ققوية السياج الى يصون أجكاه 
المى» وتوجيياك اليتمات قلا تنمرضن رسالة الإسلام الفوطى ال سعملت فيا الديانات الشابعة 
بعد ما تزحزحت عن أصولهاء وتاهت عن منابعها الأولىل! وذلك يفسر لنا سِرّ الترغيب الشديد في 
حفظ القرآنء, وادمان تلاوته. وترديد آياته بين الحين والحين. وهاك بعض وصايا النبي صلى الله 
عليه وسلم التي تحت الأمة على تعهد كتابها وإحياء دراسته: 


قال صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))؛ وقال: ((من قرأ حرفًا من كتاب 
الله فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرفء. ولكن ألف حرف م حرفء وميم 
حرف))» وقال: ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيهم إلا نزلت 
علهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده)). وقال: ((القرآن 
شافع مشفعء. وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار))ء وقال: ((من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجًا يوم القيامة. ضوؤه أحسن من ضوء 
الشمس في بيوت الدنياء فما ظنكم بالذي عمل بهذا))؛ وعن أبي ذر قلت: ((يا رسول الله أوصني. قال: 
عليك بتقوى الله؛ فإنه وأس الأمر كله: قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن الكردم؛ 
فإنه نور لك في الأرضء وذخر لك في السماء))ء وقال: ((الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ به مع السفرة 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران))»: وقال: ((من قرأ القرآن فقد 
استدرج النبوة بين جنبيه» غير أنه لا يُوجى إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجدء ولا أن 
عخرل مد من جبل وق جرقه كته الل 

وقال؛((إن هذا القرآن هادية الله فاقيلوا مأدبعة ها استطكم: إن هذا القران خبل الله والقون 
المبين» والشفاء ددا عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه., لا يزبغ فيستعتب, ولا يعوج 
فيقومء ولا تنقضي عجائبه, ولا يخلق من كثرة الردء اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوة كل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول لكم: ألم حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف, وميم حرف)). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


وهذه التوجهمات غيضٌ من فيضء فإِنَّ عشرات ومئات الأحاديث ترادفت على هذا السياق 
الواعع وتضاقرت عن إبشاء القراق القريه وطفاطل الالردنة مكدوكا ق الصدون نان فق الصوت 


الرسالة من أربعة عشر قرئاء يرويه عن جبريل عن الله جل شأنه'. 


ولهذا تضافرت جهودٌُ الأمة الإسلامية حول القرآن الكريم» وكان حفظه هو مستهل طالب العلم» 
وكان القرآن خيرٌ مفتتح. فكان من السّنة المتبعة لبذه الأمة أن يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ بحفظ 
كتاب الله تعالى» ثم بعد حفظه وتجويده ينطلق 2 ميادين العلم المختلفة. 


قال الشاطبي: «إن الكتاب قد تقرّر أنه كلية الشريعة». وعمدة الملكة, وينبوع الحكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سوادء ولا نجاة بغيره. ولا تمسك بشيء 
يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلومٌ من دين الأمة. وإذا كان كذلك 
لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه 
سميره وأنيسه: وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرًا وعملًا لا اقتصارًا على أحدهماء فيوشك 
أن يفوز بالبغيةء وأن يظفر بالطلبة. ويجد نفسه من السابقين في الرعيل الأول»'. 


وقد حدّد الأصوليون للمجتهد أن يعرف من القرآن الكريم آيات الأحكام؛ وحددها الإمام الغزالي 
بخمسمائة آية, وحددها غيره بأكثر من ذلكء ولم يشترطوا حفظيهاء بل يكتفي بمعرفة مواضعما ف 
القرآن الكريم, وقد اعتيروا ذلك كحد أدنى لتيسير الاجتباد وتحصيل رتبته. 


والحقيقةٌ أنه ينبغي على المتفقه الذي يريدُ تحصيل الملكة الفقبية عدم الوقوف عند آيات 
الأحكام, بل يتعدّى ذلك إلى جميع آيات القرآن؛ لأنها لا تخلو من فوائد تتعلّقٌ بالأحكام الشرعية: 
فيشتغل المتفقه بحفظ القرآن الكريم» ويتعمق في تفسيره بالاطلاع عان مطولات التفاسير: كتفسير 
وأحكام القرآن لابن العربي» وغيرهما؛ لأن المعاني المأخوذة من كتاب الله كثيرة العددء يستخرج منها 

فالقرآن الكريم لا يخلق بكثرة النظرء وكلما نظر الإنسان فيه ازداد علمًا باستنباط أحكام 
جديدة قال ابن العرني فق آيذة [انها الذين عامنوا ذا شفكة إل الملرة فالقيلوا مكوفكة ٠.‏ 
[المائدة: 7]ء قال بعض العلماء: إن في هذه الآية ألفَ مسألة. واجتمع أصحابنا بمدينة السلام 


)١(‏ -راجع نظرات في القرآن: الشيخ محمد الغزاليء ص0١‏ وما بعدها. 
(0) - الموافقات .)١155/4(‏ 
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فتتبعوهاء فبلغوها ثلاثمائة مسألة, ولم يقدروا على أن يبلغوها الألفء وهذا التتبّع إنما يليقٌ بمن 
يريد معرفة طرق استخراج العلوم من خبايا الزواياء في حين أن كتب البشر العلمية والقانونية تخلق 
يكثرة الرده ومل الإفساق مى كثرة العظر فيا 

وينبغي للمتفقه أن يقدم على قراءة التفاسيرء والاطلاع على علوم القرآن الكريم بما فيها الناسخ 
والمنسوخ, وأسياب التزولء والقراءات. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية للفقيه؛ لئلا يثبت 
المنفي وينفي المثبت. وقد جمعت الآيات المنسوخة ف كتب خاصة يمكن للفقيه الرجوع إليها. 

ومن هذه الكتب: الناسخ والمنسوخ ني جعفر النحاس» ولأبي بكر ابن العربيء. ولمكي بن أي 
طالبء وغيرهم, وأما معرفة أسباب التنزول فبي ضرورية لفهم آيات القرآن الكريم'. 


"-السنة النبوية وعلومها. 

السنة في اللغة: الطريقة» محمودةً كانت أو مذمومة؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سن 
سنّة حسنة فله أَجْرُها وأَجْرُ من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة)). ومن حديث: ((لتتبعن سنن من قبلكم شررًا بشبر وذراعًا بذراع)). 

فالسنة لغة: الطريقة المسلوكة, وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه. حتى 
يؤثر فيه سننًا أي طرائق. وقال إلكيا: معناها الدوام. فقولنا: سنة معناه الأمر بإدامته من قولهم: 
وقد تستعمل في غيره مقيدة. كقولهم: من سن سنة سيئةء وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغوبيين 
على الواجبء والمندوبء والمباح» وتطلق في مقابلة البدعة. كقولهم: فلان من أهل السنة". 

وهي في اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة. سواء كان قبل البعثة أو بعدهاء وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. 


وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير. 

فمثال القول: ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات مما يتعلّق بتشريع 
الأحكام كقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات))» وقوله: ((البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا)). 


)١(‏ -راجع تكوين الملكة الفقبية: عثمان شبيرء ص ٠١٠‏ وما بعدها. 


(5) - البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 0). 
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ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرهاء 
كأداء الصلواتء ومناسك الحج. وآداب الصيامء وقضائه بالشاهد واليمين. ومثال التقرير: ما أقرّه 
الرسولٌ صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضاء أو 
بإظبار استحسان وتأييد. 


فمن الأول: إقراره عليه الصلاة والسلام لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة 
حين قال ليم (زلأ بملين احدكم المصر إلا بي قريظة)): قفد قيم بحكريم شا النري عن 
حقيقته. فأخرها إلى ما بعد المغرب وفهمه بعضهم على أنَّ المقصود حثٌ الصحابة على الإسراع 
فصلاها في وقتهاء وبلغ النبي ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما. 

ومن الغا مااروي» أن خاله بن الزليد رضي الله عنفه أكل طركا قم إل الي صلق اللفاعليه 
وسلم دون أن يأكله. فقال بعض الصحابة: أو يحرم أكله يا رسول الله؟ فقال: لا ولكنه ليس بأرض 
قومي فأجدني أعافه)). 

وقد #ظلق السفة ععدهع عا ما دق عليه دليل شر سواء كان ذلك ق الكهاب العويره أواعن 
النبي صلى الله عليه وسلم: أو اجتهد فيه الصحابة. كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة 
بحرف واحدء وتدوين الدواوينء ويقابل ذلك «البدعة», ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)). 


وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب» وتقابل 
الواجب وغيره من الأحكام الخمسة. وقد تطلق عندهم عان ما يقابل البدعةء ومنه قولهم: «طلاق 
السنة كذاء وطلاق البدعة كذا». 

ومردٌ هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم» 
فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البادي الذي أخبر الله عنه أنه 
أسوة لنا وقدوةء فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال. سواء أثبت 
ذلك حكمًا شرعيًا أم لا. 

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضعٌ القواعد للمجتهدين من بعده: ويبين 
للناس دستور الحياةء فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 
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وغلماء الفقه إثما يحفوا عن رسول الله صلق اللة عليه وسلم الذي لا تخرج أفعالة عن الدلالة 


على حكم شرعيء وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبًا أو حرمة أو إباحة أو غير 
ذلك'. 


ومن أجل ما ينبغي أن يشتغل به المقبل على تحصيل الملكة الإفتائية بعد كتاب الله تعالى السنة 
النبوية» فري المصدر الثاني بعد القرآن ليس للفقه فقطء بل لسائر علوم الشرع الشريفء يقول 
الإمام النووي: «شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار أكثر الأحكام 
الفقبيات؛ فإنّ أكثرٌ الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات, وقد اتفق العلماء على 
أنَّ من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات, فثبت بما ذكرناه 
أنَّ الانشغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات. وأفضل أنواع الخير وآكد القريات. وكيف لا 
يكون كذلك وهو مشتملٌ مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل 
الصلوات والسلام والبركات... ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه» واستخرج 
كنوزه الخفيات؛ وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات. وهو جديرٌ بذلك فإنه كلام أفصح الخلق 
ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات»". 

وقد أدرك علماء الأمة منذ وقت مبكر أهمية دراسة السنة لفهم القرآن نفسه وحسن العمل 
به ويتضح هذا من كلام الإمام الشافعي عن السنة وأهميتها ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء حيث قال: «وضع الله رسوله من دينه وفرْضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله 
عَلَمّا لدينه بما افترض من طاعته. وحرّم من معصيتهء وأبان من فضيلته بما قَرَن من الإيمان برسوله 
مع الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: (هَامِنُوا يآللّهِوَمُسْلِهِ سوا تَقُولُوأ َلقة آنتُوأ حَبْا لُّمْ نما آلنّهُ إِلة 
5 سْبَحْتَمأَن يَكُونَ لَموَلَدَ) [النساء: »]17١‏ وقال: إِنَمَا آلْمُؤْمِئُونَ آلْذِينَ ءَامَنُوا بآللّهِ وَوَسُولِهِ- وَإذَا 


كَانُوأ مَعَهُ عَلَنَ أَمَرِ جَامِع لّمَ يَدْهَبُوا حَقّ يَسَعَذِنُوهُا [النور: .]1١‏ 

فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبّع له: الإيمانَ بالله ورسوله. فلو آمن عبد به ولم 
يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدَّاء حتى يؤمن برسوله معك» وهكذا سَنّ رسول الله 
في كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عُمَّر بن الحَكّم قال: ((أَتَيْتْ رسول الله 
بِجَارِيَةء فَقُلْتُ: يا وَسُولَ اللهء عَليَ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله: أَيْنَ اللُ؟ فَقَالَتْ: في السَّمَاءِ. 


)١(‏ - راجع السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. ص/57: وما بعدها. 


() - شرح النووي على مسلم .)6/١(‏ 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


فَقَالَ: وَمَنْ أنا؟ قَالَْ: أنت رَسُولٌ الله. قَالَ: فَأَعْتِفْهَا)ء قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم. وكذلك 
رواه غيرُ مالك. وأظن مالكًا لم يحْمّظ اسمّه. 


قال الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله» فقال في كتابه: (رَتََاوَآبْحَث فِهِمَ 
رَسُولّا مَثَهُمَ يَتَلُوأْ عَلَّهِمَ ءَايْتِكَ وَيُعَلَمْهُمْ آلكثب وَالْحِكْمَة وَيُرَكْهِمٌ إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ آلْحَكِيم) [البقرة: 
5 وقال جل ثناؤه: (كُمَآ أَرسَلَنَا فِيكُم رَسُولًا مَنكُمَ يَتلُوأ عَلَيَكُمْ َايِْنَا وَُرَكْيكُمَ وَيُعنِمُكُمْ الْكِتْبَ 
وَآلْحِكُمَة وَيَُلَمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تَحَلَمُونَ) [البقرة: 115١‏ وقال: للَقَدَ مَنَّ آللّهُ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ 
فم رَسُولًا مّنْ أنفسِهم يَْلُوأ عَلَهِمَ ءَايْتِهِ- وَيرَكُِمْ وَيُعَلَمُهُمْ آلْكِتْب وَآلْحِكمَةَ ون كَانُوأ مِن قَبَلُ لَفِي 
ضَللٍ مُبينِ) [آل عمران: 1174 وقال جل ثناؤه: (هُوَ آلّذِي بَعَتَ في الْأمِيَنَ وَسُولًا مِنهُمْ يَتَلُوأ علبهِمْ 
َايْته- وَيرْكُوِمَ وَيُعلّمُهُمُ آلْكِنْب وَآلْحِكُمَةَ وَإن كَانُوأ مِن قَبَلْ لَفِي ضَلْلٍ مِينَ) [الجمعة: ؟]» وقال: 
(وَآذْكُرُواً نِعَمَتَ آللّهِ عَلَيَكُمَ وَمَ أَنرََ عَلَيَكُم مّنَ الكتب وَالْحِكمَة يَعِظْكُم بهِ-) [البقرة: 5 ؟5] وقال: 
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(وأَنرَكَ آللّهُ عَلَيَكَ آلكتب وَآلْحِكمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضَّلْ آللّهِ عَلَيّكَ عَظِيمًا) [النساء: 
]١١7‏ وقال: [وَآذْكُرَنَ مَا يُتَى في بُيُوتِكُنّ مِنَ ءَايْتِ آللَّهِ وَآلْحِكْمَةَ إِنَّ آللّهَ كَانَ لَطِيمًا خَيرَا) [الأحزاب: 
5 ؟]. فذكر الله الكتاب وهو القُرَآنء وذكر الحِكمّة. فسمعث مَنْ أزضى من أهل العلم بالقُرَآن يقول: 
الحكمة سنة رسول اللهء وهذا يشبه ما قالء والله أعلم؛ لأن القُرآن ذكر وأَنْبِعَنْه الحكمة. وذكرَ الله 
مَنّه على خَلّقه بتعليمهم الكتاب والحكمة: فلم يَجْرْ -والله أعلم- أن يقال: الحكمة هاهنا إلا سنةٌ 
رسول الله؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله؛ وحتّم على الناس اتباع 
أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول فرضٌ إلا لكتاب اللهء ثم سنة رسوله؛ لِمَا وصفنا من أنَّ الله جَعَلَ 
الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به. وسنة رسول الله مُبَيَنَة عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصّه 
وعامّهء ثم قرن الحكمة بها بكتابه» فاتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله'. 

وتبرز أهمية ما قاله الإمامُ الشافعي عن السّنة النبوية وحجيتها أنَّ كلامه كان في أول ما صنف من 
مصنفات الأصول وقد تلقته الأمة بالقبول» وفي هذا إلجامٌ للمفرطين الذين يعبثون بالسنة النبوية 
وينكرون حجيتها. 

وقد أكد علماء الأصول ضرورة معرفة أحاديث الأحكام لكل من يسلك طريق الاجتهاد. وهذه 
الأحاديث قد جمعت في كتب مستقلة عن دواوين السنة الكبرى تحت عنوان «أحاديث الأحكام» وقام 
العلماء بغدمخ] وشرحباشيكا وافكاء واععيروا أن معرقة هده الأحاديت جد أدق من دراسة السنة 


الشبوية, 


)00( - الرسالة بتحقيق أحمد شاكرء ص ١67‏ وما بعدها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


قال الإمام الزركشي: «المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام 
من مآخذهاء وإنما يتمكن من ذلك بشروط. أولها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة» فإن قصر 
في أحدهما لم يجُر له أن يجتهد»... إلى أن قال: «وثانها: معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة 
بالأحكام. قال الماوردي: وقيل: إنها خمسمائة حديث,. وقال ابن العربي في المحصول: هي ثلاثة آلاف 
سنةء وشدد أحمدء وقال أبو الضرير: قلت له: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ 
يكفيه مائة ألف؟ قال: لاء قلت: مائتا ألف؟ قال: لاء قلت ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت: أربعمائة 
ألف؟ قال: لاء قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. وفي رواية: قلت: فثلاثمائة ألف: قال: لعله. وكأن 
مراده بهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتونء ولهذا قال: من لم يجمع طرق الحديث لا 
يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به» وقال بعض أصحابه: ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل 
الاجتهاد حتى يحفظ هذا القدر. وهو محمولكٌ على الاحتياط والتغليظ في الفتياء أو يكون أراد وصف 
أكمل الفقهاءء فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد: الأصول التي يدورٌ عليها العلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ينبغي أن تكون ألما ومائتين والمختار أنه لا يشترط الإحاطةٌ بجميع السننء وإلّا لا نسد 
باب الاجتهاد. وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في مسائل كثيرةٍ ولم يستحضروا فيها 
النصوص حتى رويت لهمء فرجعوا إليها. 

قال أبو بكر الرازي: ولا يشترط استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب؛ إذ لا تمكن الإحاطة به ولو 
تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي فيه. 

وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام: كسنن 
أبي داودء ومعرفة السنن والآثار للبيقيء. أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي 
فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة»ء وتبعه على ذلك الرافعيء ونازعه النووي وقال: لا يصحٌ 
التمثيل بسنن أبي داود؛ فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم في صحيح 
البخاري ومسلم من حديثٍ حكمي ليس في سنن أبي داود؟! انترى. 

وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا؛ لوجبين: 
أحدهما: أنه لا يحوي السنن المحتاج إلها. والثاني: أن في بعضه ما لا يحتجٌ به في الأحكام, انتبى. 
وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف؛ لعسرهء ولا يجري الخلافٌ في حفظ القرآن 
هاهناء ولا بد من معرفة المتواتر من الآحادء ليميز بين ما يقطع به منها وما لا يقطع'. 

والذي نؤكده في هذا المقام هو أنه لا بد لمن يريد التصِدّرَ للإفتاء أن يكونَ قد حصّل قدرًا من 
السّنة النبوية المطهرة: وعَلِمَ شيئًا من علومباء وذلك بتقليب النظر في دواوينهاء وأخذ علوم الحديث 
عن أربابهاء فإنه إن كان عاريًا عن ذلك لا يصلح لأن يكون من المرشحين للحصول على الملكة الإفتائية. 


)١(‏ -البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 9؟١)‏ وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


"- الفقه. 


من العلوم التي لا غنى عنها للمتصدّر للإفتاء علمُ الفقه. وهو ثمرةٌ دراسة الكتاب والسّنةء وما 
احتاج طالب العلم إلى علوم اللغة إلا ليفيم الوخيّ المعصومَء ويستنبط منه الأحكام الشرعية. 


والفقه لغة: مطلق الفهم» وقيل: هو فهم غرض المتكلم من كلامه. وقال الشيخ أبو إسحاق في 
شرح اللمع: هو فبمْ الأشياء الدقيقة» فلا يقال: فقبت أنَّ السماء فوقنا. وقال الآمدي: هو الفهم» 
وهذا هو الصوابٌ؛ فقد قال الجوهري: الفقه الفهم» تقول: فقبت كلامك بكسر القاف أفقه بفتحها 
في المضارع؛ أي فهمت أفهم. قال الله تعالى: (فَمَالٍ هُوْلَآءٍ آلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ حَدِينًا [النساء: 
8]. وقال تعالى: (مَا تَفَقَهُ كَثيًا مما تَقُولُ) [هود: ]1١‏ وقال تعالى: (وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمَ) 
[الإسراء: 20]55. 


واصطلاحًا: هو العلمٌ بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية”". 


وقيل: هو معرفةٌ الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كالعلم بأنَّ النية في الوضوء واجبة, وأنَّ 
الوتر مندوبء وأن النية من الليل شرطٌ في صوم رمضان.ء وأن الزكاة واجبةٌ في مال الصبيء وغير 
واجبة في الحلي المباح» وأن القتل بمثقل يوجب القصاص.ء ونحو ذلك من مسائلٍ الخلاف بخلاف ما 
ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأنَّ الصلواتٍ الخمسَ واجبة» وأن الزنا محرم». ونحو ذلك من المسائلٍ 
القطعية فلا يسمى فقهًاا". 


يقول السيوطي: فعلم الفقه بحوره زاخرة» ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة» وأصوله ثابتة مقررة, 
وفروعة قارع تررق الا يق ركثرة الإنقاق كلزهم وله يبلن خان .طول الزماق غرة» أهله قوام الديخ 
وقوامةء ويم أستلافة واتعظامنه هسه ورثة الأسنافك وبية وسعضاء ق الوقناف وميعهاكتق القيدة 
والرخاء» ويتدى كنجوم السماء. والهم المفزع في الآخرة والدنياء والمرجع في التدريس والفتياء ولهم 
البقم المرمفوضان الود العلياة وهم المتركع لايل الملواك كسيف اقوامره موق كمباريف أقواليه 
وأقلامهم, وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهمء وهم القوم كل القوم إذا افتخر 
كل قبيل بأقوامهم: 


)١(‏ 0-نهاية السول شرح منهاج الوصولء عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيء أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: ؟/الاه)ء دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - 1995م (ص:8). 
(1) 0-نهاية السول شرح منباج الوصول (ص: .)١١‏ 


(0) 0- شرح الورقات في أصول الفقه. جلال المحلي ص: 1/8. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


وقد نبجت الأمة الإسلامية في تدريس العلوم الشرعية في العصور الماضية طريقةً أصيلةً تقوم 
على أساس تحفيظ الطالب منذ الصغر متوئًا في علوم الشريعة: من عقيدة» وأصول فقه. ومصطلح 
حديثء وفقه. ونحو وصرفء وغير ذلكء. مما يشتمل على مبادئ العلوم وأساسياتهاء بالإضافة إلى 
تحفيظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث السهلة» ثم تدرجوا بالطالب في تعليم العلوم الشرعية إلى أن 
تتحقق له الملكات العلمية المطلوبة. وهذه هي الطريقة المثلى في تكوين الملكات العلمية للطالب 
وتقوية الذاكرة عنده. 

والطريقةٌ التي كان يتبعها المدرسون للفقه في جميع المذاهب الفقهية أن يبدأ المدرس مع الطالب 
بتحفيظه مختصرًا في فقه المذهب: مثل العمدة في المذهب الحنبلي لابن قدامة:؛ أو المنهاج في الفقه 
الشافعي للنوويء أو مختصر خليلء أو بداية المبتدي للقدوريء. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتابٍ أوسعَ 
يحكي اختلاف الفقباء في المذهب مثل: المقنع لابن قدامة, أو المهذب للشيرازي, ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى دراسة الكتب التي تبين أدلة الآراء المختلفة في المذهب: كالكافي لابن قدامة» ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الكتب التي تحكي مذاهب السلف والمدارس الفقهية المشهورة» وتذكر أدلتهم وما دار بيهم 
من مناظرات ومحاورات: كالمغني لابن قدامة. ومؤلفات ابن المنذرء وابن حزمء وابن تيميةء وغير 
ذلك من مؤلفات أهل الإنصاف الذين لا يتعصبون لمذهب من المذاهب ولا يقصدون إلا تقرير 
الحق وتبني الصوابء فإن المجتهد الطالب للحق ينتفع بهاء ويستعين بأهلهاء فينظر فيما قد حرروه 
من الأدلة وقدروه من المباحثء. ويعمل فكره في ذلكء فيأخذ ما يرتضيه ويزيد عليه ما بلغت إليه 
قدرته ووصلت إليه ملكتهء ولهذا قيل: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه, كما قيل في حفظ 
المتون: من حفظ المتون حاز الفنون. ولكن هذه الطريقة انتقدت من العلماء من عدة وجوه: 

الوجه الأول: انتقد الشوكاني التمذهُب بمذهب واحدء ودعا المتفقهين إلى التفقّه بعيدًا عن هذه 
المذاهب الأربعة. 

والذي يدقق النظرّ في كلام الشوكاني يجد أنَّ انتقاده هذا كان ردَّ فعلٍ وقتيًا على التعصّب المذهبي 
الذي استفحل في عصره في القرن الثالث عشر الهجري في اليمن, فأراد أن يكسر حدة هذا الداء بهذه 
الدعوة. 

والحقيقة أنه لا مان من دراسة الفقه على مذهب معين في بداية التحصيل العلميء بحيث يكون 
الطالب بعيدًا عن التعصّب المذهبي؛ وذلك لضرورة التأصيل والتأسيس في الفقه. 


)١(‏ -الأشباه والنظائر» ص". 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الوجه الثاني: انتقد ابن خلدون اشتغال طلبة العلم بالمختصرات الفقهية» ورأى أنَّ الملكة الناشئة 
عن تلك المختصرات تكون قاصرةً عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة 
بكثرة ما يقعٌُ في المطولات من التكرار والأصالة المفيدين لحصول الملكة التامة» وأما المختتصرات 
فبي تشتمل على العيوب التالية: 


.١‏ الإخلال بالفصاحة والبلاغة نتيجة إغراق المؤلفين في الاختصار. 
؟. صعوبة فهم تلك المختصراتء فعباراتها أشبه ما تكون بالألغاز. 
". ضياع وقت المدرس والطالب في حل المقفل وبيان المجمل. 


5. عدم مراعاة عقل الطالب؛ فبي تشتمل على غايات العلم. مما يصعبُ على الطالب المبتدئ 
فهمباء؛ لأنه لم يعرف مبادئ العلم وأولياته. 


د. لما كثر الإغلاق في اللفظ لجأ العلماء إلى الشروح والحواشيء. ففات المقصود الذي لأجله اختصرت 


والذي يدقق النظرَّ في انتقاد ابن خلدون يجدٌ أنه منصب على بعض المختصرات المشتملة على 
التعقيدات اللفظية في عصره: كمختصر ابن عرفة. ومختصر ابن الحاجبء وغيرهما مما يصعب 
على الطالب المبتدئ فهمها واستيعابها. 


أما المختصرات الواضحة الميسرة التي تؤسس الطالب في الفقهء وتبين له مقاصدَ العلم ورؤوس 
مسائله فلا يشملها الانتقاد. ومما يؤيد ذلك أنَّ ابن خلدون نفسّه ذكر التدرّج في التعليم حيث قال: 
«اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًاء وقليلًا فقليلاء يلقى 
عليه أولّا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك البابء» ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال: 
وبراعى في ذلك عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه, حتى ينتبي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له 
ملكة في ذلك العلمء إلا أنها جزئية وضعيفة:» وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله» ثم يرجع 
به إلى الفن ثانية: فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان» ويخرج عن 
الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتري إلى آخر الفن» فتجود ملكته؛ ثم يرجع 
به وقد شذاء فلا يترك عويصا ولا مهمًا ولا مغلقًا إلا وضحه. وفتح له مقفله. فيخلص من الفن وقد 
استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيدء وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث من تكرارات» وقد 
يحصل للبعض في أقلَّ من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه... وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين 
لهذا العبد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وافادته. ويحضرون المتعلم في أول تعليمه المسائل 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


المقفلة من العلم» ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك مرانًا على التعليم وصوابًا 
فيهء ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله. ويخلطون عليه ما يلقون له من غايات الفنون في مباديهاء 
وقبل أن يستعد لفهمها؛ فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيّاء ويكون المتعلم أول 
الأمر عاجرًا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل. وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية؛ ثم 
لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلًا قليلًا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها 
من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حت تتم الملكة في الاستعدادء ثم في التحصيلء وبحيط هو 
بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات. وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعيء وبعيدٌ 


قبوله. وتمادى في هجرانه» وانما أتى ذلك من سوء التعليم»'. 


بعد هذا البيان الواضح من ابن خلدون. لا يجوز أن نقول: إنه ينتقد طريقة المختصرات أو 
المتون في التدريسء وانما ينتقد طريقة التأليف. وعدم قدرة المؤلفين على تضمينها مبادئ العلوم 
ومقاصدها الأساسية التي يتطلها عقل المبتدئ. 

الوجه الثالث: انتقد بعض المعاصرين دراسة الاختلافات الفقبيةء واعتبرها من الأمور التي 
تطمس معالم الدين الحقء وتخفي الشرائع المنزلة أو تكاد تخفهاء حتى لم يبْقَ من الدين إلا بعض 
الرسوم البالية. والصور المزيفة النابية. وذكر بعض الأمثلة الفقبية من اختلافات الفقبهاء. 

والحقيقة أنَّ اختلاف الفقباء سعةٌ في الشريعة» ومرونةٌ في الفقه. وثروةٌ فكريةٌ وتشريعية لا يعرف 
قيمتها إلا مَنْ عايشهاء وهو ليس اختلاقًا بين حق وباطلء إنما هو وجباتُ نظرٍ مختلفةٌ ناشئةٌ عن 
في العقيدة من حيث الجدل والمناظرةٌ. فأجمع العلماء على جواز الجدال في الفقه والتناظر فيه؛ 
لأنه يحتاجٌ إلى ردّ الفروع إلى الأصولء وتصحيح الأدلّة ووجهات النظرء أما الجدال في العقيدة فلا 
يجوز؛ لأنه يؤولٌ إلى الانسلاخ من الدين"'. 


5 - أصول الفقه. 


يُعدُ علم أصول الفقه فلسفة الحضارة الإسلامية, وعلى أسسه تعامل العقل البشري مع نصوص 
الوحي الشريفء واستطاع من خلالها أن يضِعً ضوابط لتعامل مع النصوص المقدسة. 


)0( - تاريخ ابن خلدون .)05/١(‏ 


(؟) - راجع الطريق إلى الملكة الفقبية. ص 175: وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


”دراسة علم الأصول تصقل الذهنء. وتشحذ العقلء وتفتح الدماغء وتنير الطريق: وتكوّن الملكة 
الفقبية. وترشد الإنسان إلى ينابيع المعرفة. ومصادر الخيرء وتضع اليد على الموازين السليمة: 
والمعايير الدقيقة. والضوابط الحكيمة لإدراك الأحكام الشرعية» وبيان مدى الالتزام بشرع الله 
ودينه القويم؛ ليكون المؤمن على المحجّة البيضاء. ويقف الإنسان لمامة على محاسبة نفسه قبل 


وان علم أصول الفقه يشكل المنارة الوضّاءة بين العلوم الشرعية» ويعتبر مفخرة الأمة في حضارتها 
وعلومها؛ وذلك أنه عبارة عن القواعد والمبادئ التي سار علهها الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها 
للناسء وأنه يكوّن الضوابط التي يلتزم بها الفقيه. بقصد أن يكون طريقه مستقيمًا واضحًاء لا يعتريه 
وهنّ أو انحرافء ولا خبط أو اضطراب. 

كما أنَّ هذا العلم هو المصباحٌ الذي ورثته الأجيال: وحمله العلماء على مر العصور لبيان الأحكام 
الشرعية في كل جديد. ومعالجة المشاكل التي تطرأء وغير ذلك من تفسير النصوص.ء وبيان دلالات 
الألفاظء والتوفيق بين الأدلّة وإزالة التعارض وكيفية الترجيح» ومنهج الاجتهاد. ومقوماته وفق منيج 
محدد يسيرٌُ عليه العالم في الاجتهاد والاستنباط»'. 


ويقول الإمام الإسنوي: «فإِنّ أصول الفقه علم عظم نفعه وقدرهء وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار 
الأحكام الشرعية» ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاحٌ المكلفين معاشًا ومعادّاء ثم إنه العمدةٌ في 
الاجتهاد, وأهم ما يتوقف عليه من المواد. كما نص عليه العلماء. ووصفه به الأئمة الفضلاء» . 


تعريف علم أصول الفقه: 


عرف الإمام البيضاوي أصول الفقه بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالّاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد». 


وعرفه غيره بقوله: «هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية». 


(1) - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: محمد مصطفى الزحيلي: (1/1). 
(1) - التمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: "6). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الحادي والأربعون 


ويمكن إبرازأهمية دراسة علم أصول الفقه في النقاط التالية: 


.١‏ تبرز أهمية دراسة علم الأصول بمعرفة الغاية منه» والغاية من علم أصول الفقه هي الوصولٌ 
إلى معرفة الأحكام الشرعية» أي أحكام الله تعالى في أفعال العباد. سواء أكانت اعتقادًا بالقلب, 
أم نطقًا باللسان: أم عملا بالجوارح, وسواء أكانت في العقيدة أم العبادات, أم المعاملات» أم 
الأخلاق: أم العقودات؛ وذلك ليلتزم المكلّفُ حدود الله تعالى» ويبتغيّ مرضاته. ويؤديّ واجباته. 
وينتبي عن المحارم» وباختصار ليكون المكلف في المكان الذي أمره الله به. ويتجنب معاصيه وما 


نهاه عنه. 


وبناءً على ذلك: فإن علم أصول الفقه ليس غاية في ذاته» وإنما هو طريقٌ ووسيلة إلى معرفة حكم 
الله تعالى في الوقائع» وإنَّ دراسة القواعد والأدلة» ومعرفة طرق الاستنباط ليست مقصودة بذاتهاء 
وإنما تقصد لما وراءهاء ولا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يغيب ذلك عن ذهن الطالب والعالم والمجتهد 
الذين يدرسون الأصول ويدركون فائدته وأهميته ومكانته الرفيعة بين العلوم, وأنه لا يقصد منه 


الحفظ والتلقي» وانما يقصد منه أن يكون سلاحًا ماضيّاء ومفتاحًا سديدًا في يد الباحث. 


". أنَّ علم الأصول يرسمٌ للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط الأحكام ويضع أمامه منجًا 
واضحًا ومستقيمًا في كيفية الاستنباطء. فلا ينحرف يميئًا أو يسارّاء ولا يخبط خبط عشواء. ولا 
يزل به العقل والهوى عند أخذ الأحكام من الأدلة: فيضع عالم الأصول القواعد الكلية لمعرقة 
كيفية استتباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنضوص» وهذا هو الذي حدا بالإمام. الشافعي 
توضع وتانيف أول تاب أضول :وهو الرسالة. قفن كان التزاع على اشنده وين آهل الرأي واهل 
الحديث. وكان أهل الرأي على جانب عقلي بارعء وتفكير جدلي واسعء ومقدرة على المناظرة 
والجدلء وكانوا يزدرون أهل الحديث ويطعنون فيهم وينتقصون من قدرهم وقيمتهمء وكان أهل 
الحديث على علم كبير بالرواية وجمع الآثار والتقيد بالمأثورء ويقدمونه على الفكر والعقلء وكانوا 
هاجمون أصحاب الرأي ويعيبون عليهم تقديم الرأي» وبرز التعصب للفريقينء, واشتد الخلاف 
بينهم. فجاء الشافعي وكتب الرسالةء وبين تنظيم الأحكام, ورسم منهج البحث والنظر والجدلء 
وقعّد القواعد. وحدّد الأدلة والمصادرء ونظم العلاقة بينهاء وييّن مكان كل منها ومرتبتهاء وعين 
االخبوايظةالق يحت البير غليا ف الاتستباظ: شغرب بين الفرمقيق واذعى له الغاتف والموافق. 
# كان غلم الأصول الوسيلة التاجحة تحفظ الديخ من التحريف والتكبليل» قضياق أدلة الشربعة 
وحتاكا هبج الأحكاد: وفوف النائخ بمضافر التشريم الأصلية الى يجب الالترام نا والرجوع 
إلماء كما بيّن المصادر الفرعية والتبعية التي كانت المجال الرحب لاتساع الشريعة» وتلبية 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


حاجات المجتمع والأمة فيما يعتريها من وقائة وأحداث.ء وكان علمٌ الأصول العقبة الكأداء في وجه 
المتحرفين والمصيلليق والمشهوذيق الذين حاولوا الدمق ف الأحكاى وتشونه مقاضينل التقرنه 
والمراوغة في التضليل والدعوةء كمن ينفي حجية خبر الآحادء أو ينكر السنةء أو ينفي حجية 
الإجماع والقياسء ومن يذدَّعي أنه لا دلالة في ألفاظ القرآن على شيءء ومن يدَّعي أن في القرآن 
ألفاظًا مهمة» ومن يتلاعب بالأحكام» وأن الخمر مثلًا ليست محرمة لعدم النص على التحريم 
بلفظ «يحرم». 


وقد بِيّن علماء الأصول مصادرّ التشريع, وبيّنوا دلالاتٍ الألفاظ وتفسير النصوصء ونصوا على 
قوة الأدلة القطعية والظنية, والعلاقة بين النص السابق واللإحق في التخصيص والنسخ:, كما بيّنوا 
لنا طرق الاجتهاد وشروط المجتهدء فكان علم الأصول سلاحًا ذا حدين يُعِينْ المخلصين على معرفة 
أحكام الله؛ ويردٌ كيْدَ الكائدين في نحورهم. 


5. أن علم الأصول يبين للأمة عامة ولأتباع المجتهد ودارسي الفقه خاصة المنبج الذي سلكه 
الإمام المجتهدء ويرسم أمامهم معالم الطريق الذي سار عليه في الاستنباط والاجتهاد؛ لتطمئن 
قلوهم لعلمه. وتزدادَ ثقمُّم بالحكم الذي وصل إليه» وتستقرٌ نفوسُهم إلى مسلك الإمام وأساس 
الاختلاف. وأن المجتهد يقصد وجه الله تعالى» ويبغي مرضاته في عمله. دون أن يدفعه لذلك البوى 
الجاع أو المصلجة الشحسييةة أو القصبه الماديء أو الغطام إل مقمبب أو جا 


وأتباع كل مذهب -وان لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد, ولم ينزلوا إلى درجة العوام- يرغبون بطبيعة 
الحال في معرفة أساس الاجتهاد عند الأئمة. وكيف وصلوا إلى استنباطهاء ولا يتمكنون من ذلك إلا 

بدراسة علم أصول الفقهء وان فعلوا ذلك فقد نفوا عن أنفسهم وصمة التقليد الأعدى للإمام. 
والعلماء -إن عرفوا مناط الأحكام وَسُبْل الاجتهاد وأساس التشريع- إن ورد أمامهم رأيانٍ استطاعوا 

أن يختاروا الرأي الأقرب إلى قواعد المذهبء وإن اعترضتهم جزئية صغيرة استطاعوا تخريجها على 

أصول المجتهد. 

د. أن علم أصول الفقه يكوّن عند الطالب والدارس والباحث ملكةً عقليةً وفقهبيةً تصحح تفكيره. 
وتُعبّد الطريق أمامه للإجتهاد والاستنباط والإدراك الصحيح والفهم التام للحكم على الأشياء؛ 
ليكون في المستقبل القريب من علماء الأمة ورجال الغدء وَحَمَلَة الرسالة السماوية والأمانة 
الإلبية في التشريع: ويصبح قادرًا على استنباط الأحكام من الأدلة. 
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”. يرسم علم أصول الففه الطريق للعلماء في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى في المسائلٍ 
المستجدة. والوقائع الحادثة التي لم يَرِدْ فها دليل شرعيء. ولم ينص علها الأئمة في كتهم. 
فيخوض العالم غمار هذه الأحداث. فيعرف ما يتفق منها مع حكم الله تعالى» وما يحقق شريعته. 
ويحفظ مقاصده الأصلية» فيبقى التشريع مسايرًا لتطورات الزمنء ولا شك أنَّ الحاجة مُلِحّة 
للتشريع الدائمء والاجتهاد المستمر؛ لأن التشريع نفسه وليد الحاجة. وإذا كان من الترف الفكري 
والعقلي وجود الفقه الافتراضيء فإنه من الخطأ الفادح والتقصير الآثم جمود الفقه والتشريع 
عن مجاراة العصر وبيان كل ما يقع فيه من جديد؛ لأنَّ الإسلامَ صالحٌ لكل زمان ومكان» ومن ذلك: 
طفل الأنابيبء. وموانع الحملء والتأمين على الحياةء والتعامل مع المصارفء ونقل الأعضاء. 
وموت الدماغء والتجارة الدولية. وحوادث السيرء ونظام المرورء والاتصالات الحديثة, والأعمال 
المصرفية. والمواصلات الدولية. وغيرها كثير. 


إن علم أصول الفقه هو الذي يعرفنا على الأحكام الشرعية في كل حادث وطارئء» فقد قال علماء 
الأصول: إن لكل واقعةٍ حكمًا لله تعالى» وان كل مجتهد مأجورء وهذا يبين السبب في غلق باب الاجتهاد 
الذي أوصده العلماء أمام الجهال والدجالينء. وأنصاف المتعلمين. خشية أن يتولوا كرمي الاجتهادء 
ويدسُوا في الدّين ما ليس فيهء فيّضلوا ويُضلوا: كغلق المدرسة إذا لم يتوفر طلاب أو أساتذة؛ وغلق 
معمل إذا لم يتوفر فيه مبهندس أو اختصاصيء أو مواد أولية. 

وعلى الرغم من القول بقفل باب الاجتهاد في فترة زمنية» فلم تتوقف دراسة أصول الفقه, ولم 
يحرم الاطلاع عليه» ولم يُلعَ من حلقات الدرسء بل بقي هذا العلم على مر الأزمان والعصور علمًا 
شرعيًا يتبوًأ الدرجة العليا في الدراسة والتدريس والتأليفء وما ذلك إلا لأنَّ هذا العلم يؤكد صلاحية 
هذه الشريعة لكل زمان ومكانء ويظهر مرونة التشريع الإسلامي ومسايرته لمصالح الناسء» وأن 
الشريعة الغراء تلبي حاجات المجتمع كيفما كان'. 


من العلوم التي لا بد من تحصيلها لمن يريد التصِدٌّر للإفتاء القواعد الفقبية» وقد لا ينتبه البعض 
إلى أهمية علم القواعد الفقهية للمتصدر للإفتاء ظنّا منه أن دراسة الفقه تغنيه عن دراسة قواعده: 
والأمرليس كذلك, ولكي يتضح الكلام يجدرٌ بنا أن نوضح معى القواعد الفقبية. 


)١(‏ - راجع الوجيز في أصول الفقه الإسلامي /١(‏ 5): وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


ه- تعريف القواعد الفقهية: 


القواعد: جمع قاعدة, والقاعدة لغة: الأساسء ومنه قواعد البناء وأساسه. 


قال الله تعالى: (وَاِذْ يَرَفَعُ إِبَرْهُمْ آلْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيّتِ وَاسَمْعِيلَ) [البقرة: .]١71/‏ 


والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابطء وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياتهء فالقاعدة: 
قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة» وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة. 


والقاعدة إما أن تطبق على جميع الفروع التي تدخل تحتهاء كما سبق في التعريف. واما أن تشمل 
غالب الجزئيات أو أكثرهاء ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تعتبر استثناءات. وقد تطبق 
علبها قاعدة أخرى. ولذلك عرفها الحموي في (حاشيته على الأشباه والنظائر) بأنها: «حكم أغلبي 
ينطبق على معظم جزئياته». 

وقد اخترنا التعريف الأول الذي يفيدٌ انطباق القاعدة على جميع الجزئيات؛ لأنَّ الأصِلَ فيها أن 
تكون كذلكء وأنَّ خروجَ بعض الفروع عنها لا يضِرٌ ولا يؤثرء وتكون استثناء من القاعدة؛ لأنَّ كل 
قاعدة أو مبدأ أو أصل له استثناءء وهذا الاستثناء لا يغير من حقيقة الأصل أو المبدأء وقد صكحت 
مجلة الأحكام العدلية بهذا؛ فقالت في المادة الأولى منها: «ثم إن بعض هذه القواعد وان كان بحيث 
إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات, لكن لا تختلٌ كليتها وعمومها من حيث المجموع؛ 
لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضًا»'. 


يحوت الإناء المومل عن أهعية دراسة عله الشواعى الشعرية وهو ينا أطلق عليه الأتباة 
والنظائرء ويبين أن من أجل أنواع الفقه: 


”“معرفة نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. ولعمري إن هذا الفن لا 
يُدرَك بالتمنيء ولا يَُال بسوف ولعل ولو أنيء ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمرء واعتزل 
أهله وقك النترن وخاض البحاز وغالط العجاء: ولام الرداه إل الأبواب فق الليل اذا يداب 
في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلاء وبنصب نفسه للتأليف والتحرير بيانًا ومقيلّاء ليس له همة إلا 
معضلة يحلباء أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إلها ويحلباء يرد عليه ويردء وإذا عذله 
جاهل لا يصد. قد ضرب مع الأقدمين بسهم والغمر يضرب في حديد باردء وحلق على الفضائل 
واقتنص الشوارد: 


.)5١ /1١( -راجع القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة‎ )١( 
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وليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في واحد 


يقتحم الْمَبَامِةَ المبولة الشاقّة. ويفتح الأبواب الْمُرْبَجَةَء إذا قال الغبي لا طاقة. إن بدت له 
شاردة ردها إلى جوف القَّراء أو شردت عنه نادَّة اقتنصها ولو أنها في جوف السماءء له نقد يميز به 
بين الهباب والهباءء ونظرٌ يحكم إذا اختلفت الآراء بفصل القضاءء وفكرٌ لا يأتي عليه تمويه الأغبياء. 
وفهمٌ ثاقبٌ لو أن المسألة من خلف جبل قافٍ لخرقه حتى يصل إليها من وراء. على أنَّ ذلك ليس من 
كسب العبدء وانما هو فضل الله يؤتيه من يشاء» . 


إِنَّ دراسة علم القواعد الفقبية تمكن المتصدر للإفتاء من استيعاب جميع الفقه؛ لأن الفروع لا 
تتناهىء واذا كان هذا شأنها فيصعب حصرهاء فتبرز أهمية القواعد التي تضبط هذه الفروع» وتجمع 
الجزئيات. مما يساعد في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيهاء وامكان الإحاطة بالفروع 
المنتشرة في أقرب وقت, وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب. 


7- مقاصد الشريعة. 


من العلوم التي يجبُ على المتصدر للإفتاء أن يتزوّد بها ليتمكن من القيام برسالته على الوجه 
المطلوب علمٌ مقاصد الشريعة.ء وهو علم لا يبرع فيه إلا من استشرفت نفسه استجماع كليات 

وعلم مقاصد الشريعة هو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظّمهاء وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياتها العامة. والمعاني التي لا يخلو 
التشريعٌ من ملإحظتهاء وكذلك ما يكون من معانٍ من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام 
ولكنها ملحوظة ف أنواع كثيرة منها. 

ويرى الإمام الشاطبي أنّ العالم لا يصل إلى رتبة الاجتهاد إِلّا إذا كان مدركًا لمقاصدٍ الشريعة. 
فيقول: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فيم مقاصد الشريعة على كمالها. 


والثاني: التمكن من الاستنباط بناءٌ على فهمه قبها. 
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أما الأول: فقد مرّ في كتاب المقاصد أنّ الشريعة مبنيةٌ على اعتبار المصالحء وأن المصالح إنما 
اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلكء. لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك 
بالنسب والإضافات, واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب, فإذا بلغ الإنسان مبلعًا 
فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة؛ وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له 
وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما 
أراه الله. 


وأما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارفَ محتاج إلبها في فهم 
الشريعة أولّاء ومن هنا كان خادمًا للأول: وفي استنباط الأحكام ثانيّاء لكن لا عل كيت الفهم إلا في 
الاستنباطء فلذلك جعل شرطً ثانيّاء وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود. 
والثاني وسيلة. 


لكنّ هذة المعارق ثارة يكون الإتسان عالما با معدا فيباء وكارة يكون حاقطًا لبا متمكنًا من 
الاطلاع على مقاصدهاء غيرٌ بالغ رتبة الاجتهاد فهاء وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم 
بعايهاء وآن له افتقانا إلما في مسألقه التي يجهد فيياء قبو بحيث إذا عكّك له مسانة ينظر نفها 
زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته. فلا يقضي فها إلا بمشورتهم: وليس بعد هذه 
المراتب الثلاث مرتبة يعتدٌ بها في نيل المعارف المذكورة. 

فإن كان مجتهدًا فيها كما كان مالك في علم الحديث, والشافعي في علم الأصولء فلا إشكالء وان 
كان متمكنًا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث. فكذلك 
أيضًا لا إشكال في صحَّة اجتهاده» وان كان القسم الثالثء فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع 
كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني, وإلا فكالعدم»'. 


١‏ - اللغة العربية. 


أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبينء وبعث نبيّه في أمة عربية بلغت الذروة في 
دقائق اللعة وبغانيهاء فكان مصيدرا الإسلام -القرآن والسعة- عربيين: ولا يعمكن. الإنسان من قية 
زرا الله |50 (ةاقيم لمسان العرب. 


)١(‏ - الموافقات »)5١/0(‏ وما بعدها. 
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يقول الشاطبي: «الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حقّ الفهم إلا من فهم اللغة العربية 
حقّ الفهم؛ لأنمما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدنًا في فيم العربية فهو 
مبتدىٌ في فهم الشريعة أو متوسطًاء فهو متوسط في فهم الشريعة؛ والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية: 
فإن انترى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة؛ فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم 
الشريعة بمقدار التقصير عنهم» وكل من قصر فهمه لم يعد حجة, ولا كان قوله فيها مقبولًا. 

فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلعَ الأئمّة فها: كالخليل. وسيبويه. والأخفش. والجرميء والمازني 
ومن سواهمء وقد قال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس (في الفقه) من كتاب سيبويه. 


وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديثء وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش» 
والمراد بذلك أن سيبويه وان تكلم في النحوء فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب, وأنحاء تصرفاتها 
فق القاعلها ومهاعياء وله سير قطان نيان أن العافق رفوع واالمشهول فصوب وقضى ذالكم يل 
هو يبين في كل باب ما يليق بهء حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ 
والمعاني» ومن هنالك كان الجرمي على ما قال» وهو كلام يروى عنه في صدر «كتاب سيبويه» من غير 
إنكار. 


ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية» فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في 
العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعيء الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة: 
وانما يكفيه أن يحصل منا ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة؛ لأنا نقول: هذا غيرٌُ 
ما تقدّم تقريرهء وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في 
الاستعمالء حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. وحقيقته ومجازه. وعامه وخاصه. ومحكمه 
ومتشابهه. ومطلقه. ونصه وفحوادء ولحنه ومفيومه. 


وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال: والتخفيف فيه أنه 
لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبردء وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو. وهذا أيضا صحيح, 
فالذي نُفِيَ اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراطء وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي 
العربي في ذلك المقدارء وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» 
فكذلك المجتهد في العربية. فكذلك المجتهد في الشريعة» وريما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن 
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يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد 2 العربية, فيبني في العربية على التقليد المحض» فيأتي و 
الكلام على مسائل الشرعية بما السكوت أولى به منه. وان كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالة في 
الدين: وعلمًا في الأئمة الميتدين»'. 


فعلى المتصدر للإفتاء أن يدرس من علوم اللغة العربية ما يمكنه من فهم كلام الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء إن كان يرومُ رتبة الاجتهاد, وإلّا فيكفيه أن يدرس مها ما يمكنه من فهم 
كلام الفقهاء. والّا فهو غريب عن العلم والإفتاء. 


خامسًا: علاقة الاجتهاد بالفتوى: 


إن الفتوى أعم من الاجتهاد من حيث الماهية؛ فكل فتوى اجتهاد. وليس كل اجتهاد فتوى. وذلك 
باعتبار أن الفتوى استنباط للحكم, ثم إعلام وإخبار عن ذلك الحكم؛ خلاقًا للإجتهاد فإنه استنباطٌ 
للحكم, ولا يجب بالضرورة الإعلام والإخبار عن الحكم. وخاصة إذا لم يكن هناك سؤال أو حاجة. 


والفتوى أعمٌ من الاجتهاد من حيث الأدوات الواجب توافرها فيمن يتصدى لكل واحد؛ فكل 
مفتٍ مجتهد (يجب أن يكون مجتهدًا). وليس كل مجتهد مفتيًا؛ وذلك لأن الفتوى منصب زائد ورتبة 
زائدة على رتبة الاجتهاد. فكأن المرء يبدأ مجتهدًا بإشرافه على أدوات الاجتهاد. ثم يغدو بعد مفتيا 
باستيعابه أدوات الاجتهاد وأدوات إضافية متمثلة في معرفة الواقع ومعرفة الناس ومعرفة العادات 
والتقاليد والأعراف ...إلخ. 


وتقريرًا لبذه العلاقة يذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاجتهاد شرطًا من شروط الإفتاءء؛ وبناء 
على ذلك فإن ثمة اتفاقًا بين المحققين من الأصوليين على كون أدوات الاجتهاد جزءًا لا يتجزأ من 
أدوات الإفتاءء فمن لم يتمكن من أدوات الاجتهاد فإنه لا ينبغي له أن يتصدى للفتوىء بل إنه يحرم 
عليه ممارسة الإفتاء شرعًا وعقلاء وإذا أفتى قبل إشرافه علي أدواته عُدَّت فتواه افتئانًا على الله 
تعالى وقولًا بغير علم» وقد ورد النبي الصريح عن ذلك في قوله تعالى: (ولّا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِلَتَكُمْ 
آلْكَذِبٍ هُذَا حَلّلَ وَهُذَا حَرَامَ لَتَفَثَرُواْ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنّ آلّذِينَ يَفَثّرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) 
[النحل: .]١١"‏ 


)١(‏ - الموافقات (ه/ 57).: وما بعدها. 
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وأكد هذا النبي عدة أحاديث نبوية منها ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه)). 


فنخلص من هذا إلى أن الاجتهاد يعد في حقيقته مقدمة ضرورية للفتوى: بمعن أنه لا يجوز لامرئ 
غير حائز على أدوات الاجتياد التصدي لصناعة الفتوىء ويُستأنس لذلك بما دأبت عليه المدونات 
الأصولية من الاكتفاء بذكر شروط الاجتهاد عند بيان شروط الإفتاءء وقررت أن ذات الشروط 
الواجب توافرها في الاجتهاد يجب توافرها فيمن يتصدى للإفتاء من باب أولى» وتنضاف إلها شروط 
وآداب وخصال أخرى. 


فالفتوى أعمٌ من الاجتهادء والاجتهاد أخصٌ من الإفتاء. كما أن الاجتهاد يعد مقدمة ضرورية للفتوى» 
مما يعني توقف القيام بمهمة الإفتاء على تمكن المتصدي للفتوى من أدوات الاجتهاد قبلًا. 


سادسًا: الاجتهاد في العصرالحاضر وارتباطه بفكرة التخصص: 


إنَّ حتمية الاجتهاد اليوم تبدو أكثرٌ مما مضىء فإذا كانت العصور الأخيرة قد اكتفت بالفقهاء الذين 
يحفظون المذهب ويفهمون الواضحات والمشكلات والمسائل؛ ولكن مع ضعف في تقرير أدلته وتحرير 
أقيسته فإننا اليوم بحاجة إلى تجديد الاجتهاد والعودة به إلى عصر مجتهدي الترجيح أو التنقيح؛ بل إلى 
عصر المجتهد المطلق الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ ذلك أنَّ الأوضاع 
تقارت وعدت القهايا النعاهيرة ميدة الشبةيوناذقق ف الكهب من المسائل الى أنزلت علينا الأجكاد» 
وتغيرت المعاملات وتعددت صورهاء وحدثت فيهها أنواع لم يكن لها وجود ولا شبه من قبلء واتصلت 
بالخياة العملية اقتصضادية واجتماعية وسياسية اتصبالا جعلبا من عتاضرها ومقوماتا. 


إن اسكمال شرافنة الاجعاد ليس بالأمر المبحب» خافكة إذا تادينا بقكرة الاجناد التتخصصى: 
ثم إن أمام الدارس ترانًا فقبيًا ومجهوداتٍ جبارةً لعلماء اجتهدوا أيما اجتهاد في تدوين العلم» ورغم 
أن التراث العلمي قد ضباع منه الكثير فإن ما بقي منه فيه الخير الكثيرء واطلاع المعاصرين ينبغي 
أن يكون أوسعَ من اطلاع السابقين؛ لوفرة التصانيف, وسهولة الاطلاع علهاء إضافة إلى أن الوسائل 
العديرية يكنا اقم ل عملية البحك إل خداكور. 


إن عملية الاجتهاد في العصر الحاضر لا يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده. بل لا بد أن يُعبد الأمر 
إلى مؤسسات يتعاون أعضاؤها على إبراز الحكم الشرعي في القضايا المطروحة: وهذه الدعوة تدعونا 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


إلى إلقاء بعض الضوء على فكرة تجزؤ الاجتهاد. 


سابعًا: تجزؤالاجتباد ومبدأ التخصص: 


يمكن تقسيم الاجتهاد باعتبار قدرة المجتهد على الاجتهاد في كل مسائل الشرع وأبوابه» أو في بعض 
المسائل والأبواب دون بعض إلى قسمين: 


اجتهاد مطلق: وهو تحقق القدرة على الاجتهاد في كل مسائل الشرع وأبوابه. 


واجتهاد جزئي: وهو تحقق القدرة على الاجتهاد في باب من أبواب الشرع دون غيره منهاء أو في مسألة 
من مسائل الشرع دون غيرها منها. 


على أن بعض الأصوليين عبّر عن المجتهد المطلق بلفظ المستقلء وعبر عنه بعضهم بلفظ 
المطلقء بينما عبر عنه آخرون بلفظ المطلق المستقل. 


وحقيقة الأمر أن تسمية المججتهد ووصفه بالمطلق إنما هي باعتبارين مختلفين لا باعتبار واحد؛ 
وذلك لأن لفظ المطلق يطلق وبراد به عند أهل الأصول أحد معنيين أو كلاهما معًا: 


الأول: المطلق الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتهاده بأصول غيره من أهل الاجتهاد ولا 
بفروعه» بل يجتهد وفق أصول وضعبا هو بنفسه ويخرج علها فروعه. وهو المسدى هنا بالمستقل» 
وهو الذي يقابله المجتهد المقيد الذي يكون في اجتهاده متقيدًا بأصول مجتهد أو بفروعه. 


والمعق القاق > المطلق الذي يزاة به المجهد الذى لا يتفيد فى اجتاده ينات دون ياب ولا بمسآلة 
دون مسألة» بل يجتهد في جميع الأبواب والمسائلء» وهو الذي يقابله هنا المجتهد المتجزئ الذي يجتهد 
لاد رقاب الل القن ون ميال 

وعلى هذا فمن وصف المجتهد المستقل بالمطلق فمراده بذلك أنه مستقلٌ من جهة عدم تقيّده 
بأصول أحد من أهل الاجتهاد ولا بفروعه:ء وأنه مطلق من جهة عدم تقبّده في اجتياده بباب دون باب 
أو مسألة دون مسألة» ومن وصف المجتهد بالمطلق وعنى به المستقل فمراده أنه مطلق من الجهتين: 


من جبة عدم تقيده بأصول أحد ولا بفروعه. ومن جهة عدم تقيّده بباب دون باب ولا بمسألة دوت 


مسألة. 


وبناءً على ما سبق يكون المراد بالاجتهاد الجزئي: أن يكون المجتهد مقتدرًا على الاجتهاد في مسألة أو 
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مشروعية الاجتهاد الجزئي: 


واختلف أهل الأصول في مشروعية الاجتهاد الجزئي على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز الاجتهاد الجزني مطلقاء سواء كان في باب دون باب» أو مسألة دوت مسألة, وبه 
قال جمبور الأصوليين. 

القول الثالث: التفصيل؛ فمن هؤلاء من أجاز الاجتهاد الجزئي في باب دون باب» ومنعه في مسألة 

ومنهم من أجاز الاجتهاد الجزثي في باب الفرائض (المواريث) فقط دون ما عداه من الأبواب. 

ولكل فريق منهم أدلته. ولكل دليل اعتراضات وأجوبة. 

والمختار هو الرأي الأول: وهو جواز الاجتهاد الجزئي مطلقًا. 

ومن أهم الأدلة على ذلك ما يآتي: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) أخرجه الترمذي في سننه. 

ووجه الدلالة: أن ما كان مأخوذدًا عن تقليد ففيه ريب بالنسبة للمقلدء وما كان مأخودًا عن اجتهادٍ 
ونظر فلا ريب فيه بالنسبة للمجتهدء وعلى هذا فإن أمكن الفقية أن يأخذّ حكم المسألة عن اجتهادٍ 
حين يكون قادرًا على الاجتهاد الجزئي فيها -ولو عجز عن الاجتهاد في غيرها- فلا شك أنَّ أَخْذَّه فها 
حينئذ بموجب اجتهاده وتركه تقليد غيره فيها ترك لما يريبُه إلى ما لا يريبه» وهو مطلوب الشارع منه. 

وقد أجيب عن ذلك: بأن المجتهد المتجزئ جاهلٌ بأدلة الأحكام ومناطاتها في المسائل الأخرى غير 
المسالة الغ كن معل الجماديء والاعتمال فاك خين آن يكوق لبعضن تلك الأدلة والمقاطات تعلق 
بالمسألة محل اجتهاده؛ اعتبارًا بكون الأبواب والمسائل الفقهية في الأصل يتعلق بعضها ببعضء فإذا 
اجتهد في مسألة مع هذا الاحتمال فلا يمكن أن يقال في الحكم الذي يهتدي إليه والحال هذه: إنه حكم 
لاريب فيه وحينئذ لا يكون بتركه تقليد غيره في تلك المسألة تاركًا ما يريبه إلى ما لا يريبه. 

وقد رْدَّ على ذلك: بأن المجتهد الجزئي لَمّا كان بالنسبة إلى المسألة محل اجتهاده كالمطلق تمامًا 
من جبة العلم بكل ما تعلق بها من الأدلة -ولو كانت من مسائل وأبواب أخرى- فقد صار كالمطلق 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقًا) 


تمامًا أيضًا من جبة عدم ورود ذلك الاحتمال عليهء وهو احتمال أن يكون قد فاته العلم بما لا بد من 
العلم به من الأدلة والمناطات المتعلقة بالمسألة محل اجتهاده مما هو في المسائل والأبواب الأخرى. 


الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((استفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)) رواه أحمد 
والطبراني وغيرهما. 


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتهد باستفتاء قلبه وإن أفتاه مجتهد غيره: وفي 
هد عرجية للجماده عاق اجهاة غيرع ولو كان غيرن مظلقًا» فيكون الريك دالا من هذا الميجه عن 


الدليل الثالث: أن الاجتهاد لو لم يتجزأ للزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع الأحكام في جميع 
المسائلء وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنَّ كثيرًا من المجتهدين سُئلوا عن مسائلَ فأجابوا عن بعضها ولم يجيبوا 
عن بعضها الآخرء والمجتهد إذا لم يجب عن مسألة من المسائل فقد لزم أن يصيرٌ بذلك مجتهدًا 
متجزئًا لا مطلمًا؛ لأنه قدر على الاجتهاد في باب دون باب أو مسألة دون مسألة. وهذه حالُ كثيرٍ من 
المجتهدين المتفق على أنهم مجتهدون: كالآئمة الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين؛ فلو لم يكن 
الاجتهاد الجزئي جائرًا ومعتبرّاء ولو كانت القدرة على الاجتهاد المطلق في كل المسائل شرطًا لصحة 
الاجتهاد في مسألة بعيهاء لكان هؤلاء الأئمة حينئذ مقلدين لا مجتهيدين: وهذا مخالف للإجماع على 
أنهم مجتهدون لا مقلدون. 

يقول الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (0/ :)١7١81١71/‏ «وكل من علم مسألة واحدة 
من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بهاء وليس جهله بما جهل بمانع من أن يفي بما علم, ولا 
علملابماعلم مدرو 4 ديقي فيه جولء ولتي نخد بعد النني مون الله غلية وبلم إلا وق غاب 
غطمن الكلك كير هوسوجود عفل عر فلو لم رقت لين الحاظ يميه الخلع: لكاند ا كدر وق 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفت أصلّاء وهذا لا يقوله مسلمء وهو إبطال للدين 
وكفر من قائله». 

الدليل الرابع: لو كان تجزؤ الاجتهاد ممنوعًا لشرط في المجتهد العلم بكل أدلة الأحكام, ولو علم 
بكل أدلة الأحكام للزم أن يعلم بكل الأحكام فعلاء واللازم -وهو العلم بكل الأحكام فعلًا- منتفي, 
فالملزوم -وهو اشتراط العلم بكل أدلة الأحكام- مثله. 
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سبب ترجيح جواز الاجتهاد الجزئي : 
إِنَّ مَنْ أنعم النظر في حُجج القائلين بمنع الاجتهاد الجزئي يظهرٌ له أنها راجعة إلى أمرين: 
© الأول: اعتبار أن الاجتهاد ملكة لا تتجزاً. 


© الثاني: اعتقاد عاق أبواب الشرع ومسائله بعضها ببعض. 


قاما الآس الأول قاجيت فعةياق التجرة المتقصبود إتنا عله ففين قحل اللصراد املكف 
فكان الخلط بين ملكة الاجتهاد ونفس فعله سبب الارتباك في كلام بعض المانعين؛ وذلك أن المراد 
بالتجزؤ في الاجتهاد الجزئي التبعيض في أجزاء الكلي لا في أفراد الكل؛ فملكة استنباط حكم مسألة 
ما هي فرد جزئي مندرج في كلي هو ملكة الاستنباطء وملكة استنباط حكم مسألة أخرى هي فرد 
جزئي آخر مندرج في كلي هو تلك الملكة أيضّاء ومن ثم فبساطة ملكة الاستنباط -أي عدم تركبها 
من أجزاء- لا تنافي التجزؤ بهذا المعنىء ولعل القائل بمنع تجزؤ الاجتهاد اشتبه عليه تبعيض جزئيات 
الكلي بتبعيض أجزاء الكل. 

وأما الأمر الثاني: فأجيب عنه بأن فرض المسألة أن المجتهد المتجزئ فيما يجتهد فيه من المسائل 
كالمجتهد المطلق من جهة علمه بكل ما يتعلق بالمسألة من أدلة» ولو كانت من أبواب أخرى أو مسائل 
أخرىء وبهذا يظهر رجحان جواز تجزؤ الاجتهاد. 

كما أنَّ من مؤيدات هذا الترجيح ومقتضياته أنَّ الحاجة إلى الاجتهاد الجزئي في هذا العصر مُلحَّة 
من أجل مسايرة مستجداته الكثيرة التي لا تكاد تنقضيء وتجديد الدين فيه تجديدًا يقوم على 
الاجتهباد الصادر من أهله والواقع في محله. 


ففتح باب الاجتهاد الجزئي يجلبُ للأمة مصالح كثيرة. ويدفع عنها مفاسد كثيرة. 

ونختم القول في هذا الموضوع بأنه عند القائلين بالتجزؤ لا بد من توافر شروط الاجتهاد. ولكن لا 
أهمية الاجتباد الجزثي في العصر الحاضر: 

-١‏ تصحيح اجتبادات كثير من الفقباء المجتهدين المعاصرين بما هم في حقيقة الحال مجتهدون 


متجزئون مطلقون؛ إذ هم في الواقع لا يقتدرون على الاجتهاد والنظر في جميع أبواب الفقه ومسائله, 
بل الغالب علهم أن منهم من مهر في باب اللاقتصاد والمعامالات المالية مثلّاء ومنهم من مهبر في باب 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


القضايا الطبية وما تعلق بهاء ومنهم من مبر في باب السياسة الشرعية والعلاقات الدولية وهكذاء 


فهم مجتهدون فيما تخصصوا فيه. وهذا واقع أكثر أعضاء المجامع الفقبية. 


كما أنه لا يُشترط في المجتهد الذي يُقبل عضوًا في المجامع الفقهية التي تُعنى بمسائل الاجتهاد 
المعاصر أن يكون قد حاز رتبة الاجتهاد المطلقء بل يكتفى منه أن يكون قد حصّل ما به يكون مجتهدًا 
متجزئاء فقد جاء في المادة السادسة من نظام المجمع الفقبي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: 
«يكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الإنسانية». 


كما نص العلماء على أن الشرط الأول فيمن يتولى الاجتهاد في المجامع الفقبية المعاصرة أن يكون 
مجتهدًاء وقد بيّنوا أن المقصود بهذا الشرط هو أن يكون المجتهد المعاصر أو عضو المجمع متحققًا 
-في الأقل الأدنى- بشروط الاجتهاد الجزثي في المسألة محل اجتهاده. ولا يشترط أن يكون متحققًا 
بشروط الاجتهاد المطلق؛ وذلك لأنه بأقل من شروط الاجتهاد الجزئي لا يكون مجتهدًا رأسّاء لا مطلقًا 
ولا متجزنًا؛ فلا يعتبر نظره في المسألة حينئذء ولأن تحققه بشرط المجتهد المطلق قدر زائد عن 
المطلوب لاعتبار اجتهباده وجواز تقليده فيه. كما هو رأي الأكثرين الذين أجازوا الاجتهاد الجزني. 


إذن فالتحقق بشرط الاجهاد الجزئي شرط صحة في اجتهاد الفقيه المعاصر -سواء كان عضوًا 
في مجمع فقري أم لا- لا شرط كمال؛ لأن التحقق بهذا الشرط هو الحدٌ الأدنى الذي لا تتحقق أهلية 
الاجتهاد إلا به. أما التحقق بشرط الاجتهاد المطلق فهو شرطٌ كمالٍ لا شرط صحة فيما عليه شروط 
العضو في المجامع الفقبية المعاصرة. 


وعلى هذا فإنَّ الاجتهاد لو كان لا يصعٌ إلا من المجتهد المطلق -مع العلم بأن المجامع الفقبية 
المعاصرة لا تشترط في العضو المجتهد أكثر من أن يكون بلغ رتبة الاجتهاد الجزئي- لزم أن تكون 
اجتهادات أكثر أعضاء هذه المجامع غير صحيحة,ء وبخاصة إذا كانت من قبيل الاجتهاد الإنشائي» 
كما هو الواقع في اجتهادهم في أكثر المستجدات. وإذا كانت غير صحيحة لذلك تعين القول بجواز 
الاجتهاد الجزئي سبيلًا إلى تصحيحها. 


؟- إثبات كمال الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان بوفائها بأحكام المستجدات في كل عصر 
من الأعصار؛ لأن الاجتهاد هو نقطة الارتكاز التي يقومُ عليها الحكم بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان 
ومكان؛ فإذا قيل ببطلان اجتهادات المجتهدين المتجزئين في هذا العصر لعدم مشروعية الاجتهاد 
الجزئي مع قلة أهل الاجتهاد المطلق نسبيًا وتكاثر المستجدات في كل المجالات. لزم دخول النقص 
على الشريعة من هذا الجانب. ولزم عجز الشريعة عن مسايرة هذه المستجدات بالحكم والتوجيه. 
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وكل هذا باطلٌ. فما أدَى إليه يكون باطلاء ومن ثم تثبت صحة القول بجواز الاجتهاد الجزئي للمحافظة 


"'- توفير البديل عن المجتهد المطلقء وذلك أن المجتهد المطلق القادر على الاجتهاد في جميع 
أبواب الشرع ومسائله نادر الوجود في هذا العصرء وحينئذ فإِنَّ البديل عن هذا المجتهد المطلق هو 
مجموغ المجتهدين المتجزئين القادرين في مجموعبم على هذا النوع من الاجتهادء بحيث إن المجتهدين 
المتجزئين الذين يملك كل واحدٍ منهم أن يجتهد في باب بعينة من أبواب الفقه المختلفة يكوّنون 
في مجموعبهم مجتهدًا واحدًا مطلقًا يجتهدٌ في كل أبواب الفقه؛ بمعنى أن ما يعجز بعض المجتهدين 
المتجزئين أن يجتهد فيه من أبواب الفقه فإنَّ بعضهم الآخر -في الغالب- قادر على الاجتهاد فيه. 

فإن من المعلوم أن من المجتهدين المتجزئين في المجامع الفقبية وغيرها اليوم من هو خبير في 
باب المعاملات والاقتصاد الإسلامي دون باب الأحوال الشخصية مثلاء في حين أن منهم من هو خبير 
في باب الأحوال الشخصية دون غيره من الأبواب الأخرىء واذا كان كذلك فيمكن باجتماع هؤلاء 
المجتيدين المعجرفين :لتاقي الغدرات والمعارف بالقسية إل أبوات:الفقه أن يوجد الج المطلق 
القادر على الاجهاد في تلك الأبواب كلباء وبعوض يذلك عن فقده أو ندرته. 


ع- تيسير الاجتهاد للفقهاء وطلبة العلم وفتح بايكه لهم وذلك من وجبين: 


أحدهما: تمبيد السبيل إلى الاجتهاد الجزئي بفتح بابه لمن لا يقتدر من الفقهاء وطلبة العلم على 
الفبعاد المطلق الدى تشغرط له :الحلم بأعلت أذلة الأكام فق أبوات العقه المخطلفة: 


والثاني: تمهيد السبيل إلى الاجتهاد المطلق بفتح باب الاجتهاد الجزني أولًا؛ لأن طلب الاجتهاد الجزني 
يفضي إلى طلب الاجتهاد المطلق غالبًا؛ لأن من نال في العلم رتبة يطمح غالبًا إلى بلوغ ما بعدهاء وأن 
من تمكن من الاجتهاد في باب. فإِنََّ الغالب من شأنه أن يحاول التمكن من باب ثانٍ وثالث بعدئذ إلى 
أن يصير متمكنًا من الأبواب كلباء وهذا هو المجتهد المطلق. 

ه- استغلال الطاقات والقدرات المتاحة وعدم إهدارها؛ وذلك أنّ العادة جاريةٌ في كل عصر بأن 
يوجد فيه من الناس من أوتي ملكة في علم بعينه من العلوم أو باب بعينه من أبواب العلم, ولا تكون 
له ملكة في غيره من العلوم والأبواب» فلماذا يُحرم العلم والشرع من طاقة أمثال هذا وقدراته حين 
يُمنع من استغلال ملكته وقدرته فيما له فيه من أبواب الفقه ومسائله ملكة واقتدار بسبب عدم 
ملكته وقدرته في باب آخر من تلك الأيواب والمسائل؟! 


بل إِنَّ من كبار المجتهدين المطلقين المتفق على قدرتهم على الاجتهاد من كان -مع كونه قادرًا على 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم 


زيد بن ثابت, ألا وان لكل أمة أميئاء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)) أخرجه الترمذي والنسائي 


وغيرهما. 

1- أن المشكلة كلما كانت معقدةً أكثر كان إسناد النظر فها إلى أهل التخصص أنفعء وكلما 
كانت أعمّ وأشمل كان جَعْلُْ البحث والاجتهاد فيها بيد الجماعة أنجعً» ثم إنه مع تسارع المستجدات 
وتشابكها تنشأ الحاجة إلى وجودٍ مؤسساتٍ ومجامع في الأمة الإسلامية ليس للقيام بالاجتهاد الجماعي 
المطلقء بل بالاجتهاد الجماعي الجزثئي, ويُراد بهذا أن توجد في الأمة مجامعٌ فقبيةٌ للإجتهاد الجماعي في 
مجال المعاملات المالية والاقتصادية. وأخرى في مجال القضايا الطبية؛ وثالثة في مجال السياسة 
الشرعية» وهكذا حتى تستوعب هذه المجامع كل مجالات الحياة. 


الصلة بين تجزؤ الاجتهاد وفكرة التخصص: 

إنَّ تجرُوْ الاجتهاد في العصر الحاضر ينبغي أن يُقصدَّ به ما يُعرف بالتخصص ؛ فالمجتهد مع توفره 

وليس معنى ذلك نفي الاجتهاد والبحث الفرديء بل إِنَّ الأبحاث والاجتهادات الفردية هي التي توصل 
إلى الاجتهاد الجماعي الصحيح. وبهذا الاجتهاد الجماعي يُتوصل إلى تحقيق الإجماع. 

فإذا كان العلماء قد ذكروا أن الإجماع لا يمكن وقوعه لفعدر معقيق أركانه فإن ذلك إنما كان 
ف العبود السابقة ولسببين: الأول: صعوبة الاتصال. والثاني: عدم وجود المؤسسة التي تجمع بين 
المجتهدين للدراسة والبحثء. وبذلك ظل الاجتهاد الفردي عاجرًا عن تحقيق الإجماع. 

ونحن اليوم بحاجة إلى الإجماع في القخبايا المعاصرة: بل وفي القخبايا الخلافية التي تسبب الكثير 
من الحرج للمسلمينء واختلاف الفقهاء في القضايا المعاصرة يتسبب في كثير من البلبلة والاضطراب. 
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ثامنًا: الاجتهاد الجماعي والفتوى المجمعية. 


من المقرّر في كتب أصول الفقه وكتب آداب الفتوى أن المفي لا بد من توافر أدوات الاجتهاد 
له؛ حيث شرطوا أن يكون: «قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب» والسنة. والإجماع. 
عالمًا بما يشترط ني الأدلة ووجوه دلالتهاء ويكيفية اقتباس الأحكام منهاء وذلك يستفاد من علم 
أصول الفقهء عارفًا من علم القرآن» وعلم الحديث, وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلمي النحوء واللغة: 
واختلاف العلماء واتفاقهيم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس مناء ذا دربة 
وارتياض في استعمال ذلكء عالمًا بالفقه. ضابطًا لأمبات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمبيدها. 

فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية, ولن يكون 
إلا مجهدًا مسعهعلا: وامجهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية 
من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد»”". 

ولما كان ذلك متعذرًا ف العصور المتأخرة لا سيما بعد شيوع تقليد أئمة المذاهب الفقبية وبيب 
العلماء للاجتهاد, أصبح من المناسب القول: 
1 بتجزئة الاجتهاد؛ بمعق أن يستقل المجتهد ببعض الأبواب أو المسائل الفقبية دوت الباقي. 
؟. بإعمال الاجتهاد الجماعي؛ بمعنى أن يستعينَ المجتهد أو المفتي بأقرانه للوصول إلى رأي شرعي في 

الواقعة. 

وقد مضى الحديث عن تجِرُوْ الاجتهاد. وحديثنا هنا عن الاجتهاد الجماعي والفتوى المجمعية. 

التأصيل الشرعي للاجتهاد الجماعي: 

يعتير الاجتهاد الجماءي والفتوى المجمعية من أهم المحاور والمرتكزات التي تقوم علها صناعة 
الفتوى للأقليات المسلمة. 

و»الفتوى الجماعية» ليست أمرًا وليد عصرناء بل هي منج كاقنسرة غلية: الضصابة رضبوات 
الله علهم», فكانوا يحافظون على هذا الأمر باعتباره منيجية تؤدي إلى الفتوى الصحيحة؛ حيث إنه 
كلما كان هناك أكثز من عقلٍ يتحاور ويتشاور للوصول إلى الفتوى الصحيحة الصائبة كان ذلك أَبْعدَ 
عن الخطأ وهوى النفس» يقول ابن حمدان: «يستحب أن يقرأ ما في الورقة عاى الفقهاء الحاضرين 


)00( - أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: كلا وما بعدها. 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الصالحين لذلك, ويشاورهم في الجواب» ويباحهم فيه وان كانوا دونك وتلامذته؛ اقتداءً برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح»". 
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فمنهجية المشاورة في الفتوى كانت حاضرةٌ في أذهان السلف الصالح رضوان الله علهم: ومارسوا 
هذا قطبيقًا وعيلة كنا افر غيم فهه مار عاك هذا السيع انو بكر وعم وسائر الخلفاء الراشديه: 
فقد أورد البهقي في سننه عن ميمون بن مهران» قال: « كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم 
نظر في كتاب الله. فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بيهمء فإن لم يجد في الكتاب نظر: هل كانت 
من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة؟ فإن علمها قضى بهاء وإن لم يعلم خرج فسأآل المسلمين 
فقال: أتاني كذا وكذاء فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد في 
ذلك شيئاء فبل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقخباء؟, فربما قام إليه 
الرهط فقالوا: نعم, قضى فيه بكذا وكذا. فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال جعفر: وحدثني غير ميمون أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك: الحمد لله الذي 
جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم, 
فاستشارهم, فإذا اجتمع رأهم على الأمر قضى به»". 

وعَنْ عَلِيّ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا َسُولَ اللَّهء إِنْ َرْلَ نا أَمرَ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَبيء هَمَا تَأمُرْنِي؟ قَالَ: 


شاورُوا فِيه الُْقَبَاءَ وَالْعَابِدِينَء وَلّا تَمْضُوا فِيهِ رَأيَ خَاصّة))!"؛ أي لا تقضوا فيه برأي واحد. 
فيتبين من ذلك أن الاجتهاد نوعان: 
اجتهاد فردي في الأمور التي يكفي لمعرفة حكمها اجتهاد الفردء وهو ما يعرف بالقياس ولواحقه. 
اجتياد جماعي فيما يعرض للأمة من الأحداث العامة التي تحتاج إلى تبادل الرأي. 
الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث: 


وتبرز أهمية الاجتهاد الجماعي في العصر الحديث حيث يتسم الواقعٌ بعدَّة سمات تجعلٌ من 
الصعب إن -لم يكن من المستحيل- أن يستوعب شخ ص واحدٌ -مهما علا كعبه في العلم- كلّ النوازل 
والمستجدات, بالإضافة إلى أنَّ رأي الجماعة أقربُ إلى الصواب من رأي الواحد. 


)١(‏ -صفة الفتوى. ص2له. 
(؟) - سنن البهقي». .)190/٠١(‏ 


0( - رواه الطبراني في «الأوسط». وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون من أهل الصحيح. 
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والاجتهاد الجماعي من شأنه أيضًا أن يقضي عان قوهئ الآاي للا سيا فينا يتعلق بالشأن العام 
أو ما يعرف بالمسائل المتعلقة بالأمة. 


ولبذا يرى الشيخ عبد الوهاب خلاف أن: «الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية 
الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية التي قررها علماء الشرع الإسلامي: فلا يسوعٌ 
الاجتهاد بالرأي لفردٍ مهما أوتي من المواهبء واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أنَّ الفوضى 
التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفرديء ولا يسوغٌ الاجتهاد بالرأي لجماعة 
إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائطٌ الاجتهاد ومؤهلاثُه. إلا بالطرق والوسائل التي مهدها 
الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي والاستنباط فيما لا نص فيه. 


فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد تنتفي الفوضى التشريعيةٌ 
وتشعب الاختلافات. وباستخدام الطرق والوسائل التي مبّدها الشرع الإسلاميٌ للإجتهاد بالرأي يؤمن 
| لتتحاظ: ويسار على سئن الشارع 2 تشريعه وتقنينه»7". 


ولعلَ الشيخ رحمه الله قد يقصدٌ بالفوضى التشريعية كثرة الآراء من غير المستكملين أدوات 
الاجتهاد ولم تتحقق لهم الملكة اللازمة له؛ ولّا فآراء السابقين من أهل الاجتهاد ثروةٌ عظيمةٌ لا غنى 


ونظرًا لما تتسم به نوازلُ هذا العصر من التعقيدء فإنه يبقى أفضل حل لهذا الإشكال هو الإفتاء 
الجماعي الذي يجمعٌ بين الخبير المتخصص ف مجال القضية والمفتي لتباحث النازلة. 

والإفقاء السماق هوم أفضل:الحلول لإشكالية الفمهيى الغلي فق الإقعاة المعاضرء ويقاصية 
إذا أضفنا إلى ذلك الإفتاء الجماعي التخصصي.ء بحيث يقسم المفتون داخل المجامع والمؤسسات 
والبيئات الإفتائية إلى مجموعات إفتائية نوعية متخصصة في باب معين أو مجال معين من العلم, 
وهذا مبئةٌ على فكرة الاجتهاد الجزئي الذي أفضنا في الحديث عنهء وتحدث عنه العلماء في كتهم: 
وهو الاجتهاد في باب خاصء أو ما اصطلحوا عليه بتجزؤ الاجتهاد. وقد أشار الإمام الزركشي رحمه 
الله إلى منهج الإفتاء في باب خاصء فقال: «أما المجتهد في حكم خاص فإنما يحتاجٌ إلى قوة قامة في 
النوع الذي هو فيه مجتهد. فمن عرف طرق النظر القيامي له أن يجتهد في مسألة قياسية وإن لم 
يعرف غيرهء وكذا العالم بالحساب والفرائض»”". 


)0( (0)- مصادر التشريع الإسلاميء ص .١١‏ 
) - البحر المحيط (6/5.؟). 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


الإفتاء الجماعي في المؤسسات الإفتائية: 


إنَّ أفضل من يحقق أمر الفتوى الجماعية في النوازل المعاصرة هي المؤسسات والبيئات 
الإفتائية. وهي متحققةٌ بالفعل في بعضهاء فمن الممكن تعميمٌها وتفيد منها باقي المؤسسات فتنظم 
المؤسسة الإفتائية بداخلها آليةَ للإجتهاد والإفتاء الجماعيء ومن ذلك على سبيل المثال: 


أن يكون في كل مؤسسة أمانة للفتوى تعرض عليها النوازل والمستجدات وأمور الشأن العام. 
تتكون هذه الأمانة من كبار العلماء الموجودين في المؤسسة. ويفضل أن يكون كل واحدٍ مهم 


منتسبًا إلى أحد المذاهب الفقبية المعتمدة» إن كانت المؤسسة لا تتقيّد بمذهب واحد في الفتوى» 
بحيث يكون لكل مذهب من يمثله في هذه الأمانة. 


توضع لبذه الأمانة سيرورة تنظم طرق الاجتماعء. وآليات المناقشة,» وكيفية اتخاذ القرار. 


أن يكون لها رئيس تحدد له المهام التي يقوم بهاء ويكون اختياره عن طريق الانتخاب, أو ما تقرره 
سياسة المؤسسة. 


لبذه الأمانة الاستعانةٌ بمن تحتاجٌ إلهم من أهل الخبرة والاختصاص إن اقتضى الأمر ذلك. 
تاسعا: الاجتهاد والتخصص بفقه الأقليات: 


الاجتهاد بأنواعه يظهر أثره في فقه الأقلية المسلمة؛ لما لنوازلهم من الحداثة والمعاصرة التي 
يغلبُ على كثير منها عدم نظيره في الفقه الموروث, فالاجتهاد سواء أكان جزئيًًا أو جماعيًا أو فرديًا 
للمتأهل يحل كثيرًا من مشكلاتهم ونوازلهم: وعلى من توافرت فيه الشروط الخاصة للاجتهاد ألا يبخل 
بالبحث وإيجاد الحلول والأحكام الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة؛ عملا بقوله عز وجل: (وَلّوَ 
دوه إلى آلرَسُولِ وَل أؤلي الْأمرِ مهم لَعلِمَهُ آلَذِينَ يسْتنِْطُوتمْ مم ولَوكا فَحْلْ آللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرحْمَتُمُ 
لاتبكنه القّتطخ إلا قلياذا [الفساء 1 ] 


وهو من النصح الواجب على أهل العلم؛ فَعَنْ جَرِيِرِء قَالَ: ((بَايَحْتُ رَسُولَ الله صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ عَلَى إِقَام الصّلاةٍ. وإِيتَاءِ الرْكةٍء وَالنْصْحِ لِكُنَ مُسْلِمِ)) أخرجه مسلم. 

وقد حدّر المولى سبحانه من كتمان العلم وترك بيانه عند الحاجة إليه. فقال عز من قائل: إوَاذَ 
اه ميدق آلَّذِينَ وتوأ 1 كب لَتْبَيَنْتَم لِلنّاسٍ وَلَا تَكتُمُوتَةُ فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَّيُورِهِمَ وَآشَْرَوَا و تَمَنا 


قلِيلآً فَبئّمينَ ما يَشْتَرُونَ) [آل عمران: 181]: قال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: ”وفي هذا تحذيق 
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للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيهم ما أصابهم», ويسلك بهم مسلكهمء فعلى العلماء أن يبذلوا ما 
بأيدهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح.ء ولا يكتموا منه شيئّاء فقد ورد في الحديث المروي 
من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار))". 


ولتتحقق الخيرية للأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنبي المنكر؛ مصداقا لقوله تعالى: (كُنثُمَ 
خَيْرَ َم أُخْرِجَتٌ لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ وَتَْمَوْنَ عَنِ الْمُتكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ بآللَّهُ وَلَوْ َامَنَ أل الْكثب 
لَكَانَ خَبَا لَُمَ مِنهُمْ آلْمُؤْمِنُونَ وَأَكآَرهُمْ آلْفُسِقُونَ) [آل عمران: .]1١١‏ 

والاجتهاد في نوازل الأقليات المسلمة أمر لا بد منهء ولا ريب أن الاعتماد على الاجتباد الجماعي 
أو المجمعي في المسائل التي يتوقف علها الوجود الإسلامي هناك وتعم جميع الأقليات هو الأقرب 
للصواب غالبّاء وأقدر على تحقيق مقاصد الشرع الشريف. 

ومما يزيد من أهمية الاجتهاد الجماعي في فقه الأقليات «وجود جماعات إسلامية كثيرة. وكثرت 
النزاعات حتى وصل الخلاف في بعض الأحيان أن تختلف الجماعات في أصول الدينء وفي صلب 
العقيدة. فلا بد من وجود العلماء الكبار الذين تثقٌ بهم الأمة ليفضوا هذا النزاع» وبعيدوا الأمة إلى 
الدين الحق الذي يريده الله ورسوله. كما أن بعض الجماعات الإسلامية القائمة على أفكار منحرفة 
أصبحت تستحلٌ دماءً المسلمين لأدنى شبهة؛» كالجماعات التكفيرية التي تكفر كل من يعمل مع 
النظام الذي لا يحكم بشرع الله تعالى... فعندما يصل الأمر إلى التكفيرء واستحلال الدماءء والشك في 
أصول العقيدة, لا بد من وجود العلماء أصحاب الكلمة الواحدة؛ لأنَّ العديدَ من أبناء الأمة لا يسعٌه 
ما وَسِعَ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلافٍ في الأفكارء واختلافٍ في فهم مراد الله 
ومراد رسوله صلى الله عليه وسلمء مع البقاء على أصل الأخوة في الله: والتعاون في الدعوة إلى الله»". 

ونوازل الأقليات لا تكادٌُ تنحصرء فلا بد من تحقيق الاجتهباد المتخصص بفقههم واستنباط 
الأحكام لنوازلهم ومسائلهم, وتخصيص طائفة من المتخصصين بالفُثْيَا لهم أمر ضروري؛ حتى لا 
تنحرف بهم الأهواءء وتعصف بهم الفتن. وتأخذدّهم ضرورات ودروب الحياة هناك عن ضرورات 


ديهمء وتحقيق العبودية لله عز وجل. 


.)181/5( -تفسير ابن كثير‎ )١( 


.)١15 المجامع الفقبية وأثرها في الاجتهاد المعاصر لغالب غانم (ص‎ - )١( 


الفتوى للأقليات المسلمة (تنظيرًا وتطبيقا) 


مثال على الاجتهاد المعاصر لفقه الأقليات: 


مراعاة المواطنة للأقليات المسلمة: 


إن مفهوم المواطنة وما ينطوي عليه من معاني الحب والانتماء للوطن والأرض التي يعيش علها 
الأفضان لمن محارككا للدين الإنتلاي» بل على الحكين كناقاه فك الوطق أقزم الشرعة انه من 
طبائع العقول والفطر السليمةء وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة: ((ما أطيبَكِ 
من بلدٍ وأحبّكِ إليَ» ولولا أنَّ قومي أخرجوني منكِ ما سَكَنث غيرَكِ)). ولا شك أنَّ مقتضيات هذا 
الحب من القيام بالواجبات اللازمة على الفرد تجاه وطنه أمرٌ لا بد منهء وكان بالفعل أول الترتيبات 
والدعائم الى يديت علها دولة الإسلام ف المديمة المتورة: وظبير ذلك ق وثيقة المديعة المقورة وال 
تاوت القباةف المنتكلمة تحياة آبفاك الوظع :الواحب وهو ما يمقل المقبوم الحفيق للمواطنة 


ولذلك فإِنََّ المتصدر للفتوى يجبُ أن يراعيّ تلك المقتضيات في فتواهء ويعلم أن هذا الوطن 
الذي يقيم فيه المسلم له حقوقٌ عليه يجب عليه أداؤها. 


مثال إجرائي على منهج الفتوى للأقلية» مراعيًا مبدأ المواطنة: 


سأل أحد المسلمين المقيم في بلاد غير إسلامية ويتمتع بحقوقه السياسية عن حكم مشاركته 
فى الانتخابات؟ 


إجراءات الجواب عن الفتوى وفق منهج إفتاء الأقليات: 

أولّا: يتصِدّى لتلك الفتوى المستوى الأعلى في المؤسسة الإفتائية؛ لأنَّ المشاركة في الانتخابات 
مسألة حادثة في الجملة. فلا مجالَ هنا للنظر في كتب المذاهب وآراء الفقهاء المجتهدين» وفي ذات 
الوقت هي مسألة متعلقة بالأقليات» فيتصدى لها رأمن المؤسسة الإفتائية, أو اللجان والمجامع 
الإفتائية لمناسبة الاجتهاد الجماعي لمثل تلك المسائل. 


ثانيًا: يراعى في المسألة -شأنها شأن سائر مسائل الأقليات- مرتكزات الفتوى من المصالح 
واللكبرقوات والمواطنة وسو ذلك مما ذكرء وق كلك المسالة فَإنٌ مراعاة مبدا المواطتة لبا خط 
كبيرٌ فهماء وقد جاءت فتوى المجمع الفقمي الإسلامي في دورته التاسعة عشرةً المنعقدة بمقر رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من ١7:/ا١‏ شوال 578 ١ه‏ الموافقة 8:7 نوفمبر ٠١م‏ 
بخصوص مسألة المشاركة الانتخابية للأقليات المسلمة في بلادهم التي يعيشون فها: فقد نظر 
المجمع في موضوع: «مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية». وهو 
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من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 75:7١‏ 
شوال ؟147ه لاستكمال النظر فية, 


ولعد الاستماع إلى ما عرض من أيحاث, وما جرى حولها من مناقشات» ومداولات. قرر المجلس 
ما يلي: 
© مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة 
الشرعية التي يتقرر الحكم فها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسدء والفتوى فيها تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 
يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركةٌ في الانتخابات النيابية 
ونحوها؛ لغلبة ما تعود بك مشاركثه من المصالح الراجحة مثل: تقديم الصورة الصحيحة عن 
الإسلام» والدفاع عن قضايا المسلمين ف بلدهةء وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية, 
وتعزيز دورهم قي مواقع التأثير, والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على 
الحق والعدل. وذلك وفق الضوابط الآتية: 
> أولّا: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام 2 تحصيل مصالح المسلمين» ودرء 
المفاهد والأغبران هيه 
© ثانيًا: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشارككتهم ثُفضي إلى آثار إيجابية تعود 
بالفائدة على المسلمين في هذه البلادء من تعزيز مركزهم: وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار, 
ومديري دفة الحكم,. والحفاظ غلن مصالحهيم الدينية والدنيوية. 


© ثالنًا: ألّا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. 
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